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ل مالم اليم اَحِم 


أما بعد: 

فإن من جميل إحسانه تعاللى علي أن وفقني لكتابة هذا الذي بين يديك 
والذي أرجو أن أكون قد بلغت به ما كنت أرمي إليه. فقد كتبته لإخوتي 
الأعزاء في حو زه المدى للارانات: الإسلامته درولا عند رعيعهه :وأملا بأن 
يساهم ذلك في تيسير هذا العلم على طلابه ومريديه. 
تعبت فق أحل اتحيفاء مظالبة؛ وإن كنت قد خذفت الكثر ما وحدته 
فضولا أو لم أجد له أثرأ في تحصيل الغاية التى يستهدف الطالب الوصول إليها 


من دراسته. 


ثم إنه لا يفوتني أن أعبّر عن خالص تقديري للأخ العزيز الأستاذ 


00 


الفاضل على الشيخ عن إخوها فى الغراق حيت بذل جهدا حضنيا فى "تبويب 
أسأل الله تعالى أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه وأن يختم لي بخير وألا 
يكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ إنه قريب يحيب. 


واللمك لسري العالمين 


محمد صنقور 


قم المقدسة 


المنطق من العلوم الآلية: 

العلوم الإنسانية على قسمينء فثمة علوم تدرس لذاتهاء أي أن ن الغرض 
مِن تحصيلها هي أن يقاسة الدضنا: و قن امامت قفا ديا ادا ومّة علوم 
أخرى: ندري الغرض لوصول بيتها إل قات بعلم الخائع ليت نه :الفرط 
الأون اسان واتنا تكرن وسائل للوفضزل :إن الاخراضن: ااانه امتعاع 
هذه العلوم تقع في صراط الغرض وليست هي بنفسها الغرض الأوَلي. 

فالقسم الثاني هو ما يعبَّر عنه بالعلوم الآليّ؛ لأن نتائجها هي آلة الوصول 
للنتائج المقصودة. فهي بمثابة وسائل النقل. فعندما يتعلّم الإنسان كيفيّة 
الاستفادة مِنها وكيفيّة استخدامها لا يكون غرضه الأولي مِن ذلك هو معرفة 
كيفيّة استخدامهاء .بل إن غرضه-من. ذلك هو التوسّل بها للوضول إن 


مقاصده. 

ويمكن أن غثل للعلوم الآليّةَ بعلم النحو. فنتائج هذا العلم هو معرفة 
إعراب الكلمة. وأن الكلمة الواقعة في موقع الفاعل تكون مرفوعة, والكلمة 
الواقعة في موقع المفعول تكون منصوبة, والكلمة التي تكون فعلا مضارعا 
مسبوقا ب(لن) تكون منصوية, وإذا كانت مسبوقة بلم تكون جزومة. هذه 


/ بقتج لني سمج جوج وني ا امسو امللطن 


النتائتج ليست هي الغرض الأساسي لطالب علم الفخون يل إن عرد 


الأساسي هو تقويم لسانه عن الخطأ في إعراب الكلمات. 

إذن فعلم النحو مِن العلوم الآليّة لأن نتائجه لا تمثل الغرض الأساسي 
لطالب هذا العلم. بل إن نتائجه وسائل للوصول إلى الغرض الأساسي. وهو 
تقويم اللسان عن الخطأ. 

وهذا بخلاف علم العقيدة مثلاً. فإن النتائج المتحصّلة مِن هذا العلم تَثَل 
الوقن الأول لظالف هذا الف د قن الفروضى ون :دراه هلك النقيد قو مراف 
أن اش واحة أو لابنوائه عدل أوالل وان مداع اله فى أو لإ.وآن المقاةا حو 
أو لا. 

وننائج هذا العلم توصل طالبه إلى غرضه مباشرة. فهو يخرج مِن هذا 
افلم جعرفة أن الله وَاحد معلا وآن تَحمّداغلاثة دى.:وآن العا حى. 

وبدلك ينضح الفرق بين العلوم الآليّة وبين العلوم الاستقلاليّة. وعندئذ 
يقع الكلام عن علم المنطق وأنّه مِن أي قسمّي العلوم هو؟ 
العلم والنتائج التي يمكن تحصليها منه. 

أمّا الغرض مِن وضعه فهو صون الذهن عن الخطأ في التفكير. 

وأمّا النتائح فهي مثل أن التعريف التامٌ هو ما اشتمل غلى. الجنسن 
والقعن وكا عافن عاننا.ومتل :أن الققات القمتة إذاءر نيك هن الشكل 


الأول للقياس تكون منتجة لقضيّة يقينيّة صادقة. ون الاستقراء التام ينتج 

تلاحظون أ ل النتائج لا توصل إلى الغرض من علم المنطق مباشرة, 
فليس كل من تعلّم هذه النتائج أصبح ذهنه مصاناً عن الخطأ في التفكير. م 
إذا توسّل هده ٠‏ التتائج قِ 7 التفكير كان ذلك 55 0 إلى الأفكار 
0 55 الضوابط المنطقيّة, لا 2 تعلّم اراي 537 ينتج م 


فالضوابط المنطقيّة - والتي هي نتائج تعلّم المنطق - لا توصل إلى الغرض 
ابتد بتداء. وهذا بخلاف علم العقيدة ة مثلاً. فإ الشوكن من كد فشو الرضول ال 
أن الغاة بط وال وتعحة هذا امتريس الإجاه عو هد السؤال. فالمتعلّم 
هذا العلم يصل إلى غرضه. وهو أ ن المعاد حق أو لا بمجرتد دراسته هذا العلم. 

أنَا علم المنطق فنتائجه لا توصل إلى الغرض مِن هذا العلم إلا إذا تم 
التوسّل بها في مقام التفكير. فإنّها عندئذ تصونه عن الخطأ. فكما أن علم 
النحو لا يصون اللسان عن الخطأ إلا إذا التزم المتكلّم بنتائجه وضوابطه في 
مقام النطق فكذلك علم المنطق. 

وبذلك انتهينا إلى أن علم المنطق مِن العلوم الآليّة. 


ليل لكان 
المقدمات 


المبحثٌ الأول: مقدمة في المنطق. 


المبحث الثاني: التصور والتصديق. 








تعريف علم١‏ لمنطى: 

أغو عل جتائلة مسوعة ون الفنوابط الكليّة تضم الالعزام عا :صيانة: الذذهن 
عن الخطأ في التفكير". 

ولذلك سمي علم المنطق بعلم الميزان. وسمّي كذلك بالمعيار, بمعنى أن المفكّر إذا 
أراد الوصول إلى النتائج الصحيحة فإن عليه أن يرئّبها وفق مجموعة مِن الضوابط 
الكليّة والتي يجمعها عنوان "علم المنطق". فمعيار التفكير القويم والمنتج للأفكار 
القويمة هو الالتزام بالأسس المنطقيّة. فبالتزامها يُصان الذهن عن الخطأ في التفكير, 
وبالتزامها يتميّز الصواب مِن غيره. 
وبتعبير آخر: 

علم المنطق بمثابة المقياس الذي تتميّر به الأفكار الصحيحة مِن الأفكار 
السقيمة, فهو كالمسطرة التي يعرف بواسطتها الخط المستقيم مِن الخط المنحرف. 
ويتم بواسطتها أيضا رسم خط مستقيم. 

ولكي يكون التعريف واضحا نحتاج وان امرين . 
الأوّل: فيما هو المراد مِن الفكر. 
الثاى: منشأ الخطأ في التفكير. 


الأمر الأول: المراد من الفكر: 

أمّا ما هو المراد مِن الفكر فسوف نتحدّث عنه بشيء مِن التفصيل فيما بعد. 
إلا أنّه لا بد مِن بيان معناه في المقام ولو بشكل تحمل ليكون تعريف علم المنطق 
وأقهنا. 

فنقول : إن الفكر أو التفكير عمليّة ذهنيّة يتم فيها ترتيب مجموعة من 
المعلومات الحاضرة في الذهن لينتهي بذلك إلى معلومة جديدة. 

ومعنى ذلك أن الذهن يتوسّل لغرض التعرّف على المجهول بشيئين. الأول : هو 
المعارف والمعلومات المدركة لديه في مرحلة سابقة. والثاني : هو انتقاء ما ينفعه 
منها للوصول إلى المجهول ثم ترتيبها والربط بينهاء وحينئذ ينتهي به هذا الترتيب 
والربط إلى التعرُف على المجهول وانقلابه مِن يجحهول إلى معلوم. 

وفكال :ذلك أن الأتسنان: لوكان نهل أن زيداً يوت أو لأ هوت افعند تلد بيكوة 
وقوع الموت على زيد أمرأ يجحهولا. فلو أراد الخروج مِن هذا الجهل فإن له أن 
يتوسّل بمعلوماته السابقة ويرتّبها بطريقة يخرج بها مِن حالة الجهل بوقوع الموت 
على زيد أو عدم وقوعه. 

فهذًا الإشان :يعلم يان زيدا نخلوق:.ويعلج أن كل مخلوق عوت» كما بعلم 
بأمور أخرى كثيرة, فإذا انتقى من هذه المعلومات المعلومة الأولى والثانية. ورتب 
بينهما فإِنّه سينتهي إلى أن زيدا يموت لأنَّه مخلوق ولأن كل مخلوق يموت. 


فانطلاق الذهن من نقظة الجهل والشّك إلى منطقة المعلومات وسيرها والبخث 


فيها عمّا ينفعه في غرضه. ثم ترتيب ما انتقاه منها. ثم عودته إلى المجهول لتحويله 
إلى معلوم هو ما يعبّر عنه بالفكر أو التفكير. 

فلن آد اتسانان كانت امنا تقد الملوناك وكرضدتف هلنونا وال ضذذا 
فأغفل أحدهما السؤال ولم يعتن به. واهتم الآخر به وأراد الوصول إلى جوابه. فإِنّه 
سيصل إلى جوابه عندما يرجع إلى معلوماته وينتقي ينها ما ينفعه للإجابة على 
السؤال, م رك ةذه المملوينات المتعاقوأمًا الآخر “فسيظل 'الجهول. غند: 
جهولاً رغم أنّه واجدٌ لنفس المعلومات النافعة في الوصول إلى المجهول؛ ذلك لأنّه لم 
وطق فلك الفلوناف لضن الوصيزل للف اهو 

فالتذكن ب توركل التلوياف لوصول إل مطلوياف القرون ادع زوه 
نعم قد لا يصل الإنسان إلى جواب ما يجهله رغم أنَّه سبر معلوماته؛ ذلك لأنّه 
ليس في معلوماته ما ينتج الوصول إلى الجواب. 

وكا اكوناء تفع أن العلوقات :فك كر لت عنها مقلومات عديدة عفدنا (راوخ 
بينها. فعمليّة التزاوج هذه هي المعبّر عنها بالتفكير, إلا أن ذلك لا يعني أن كل ما 
يُنتجه التفكين يكون سليما ومضيباء فقد. يكون كذلك وقد يكون نتاج التفكير 
خاطئا. 

فعملية التفكير ليست سوى تنظيم المعلومات وترتيبها والربط بينها. وهذا 
التنظي اناه وصنون كنيرة..وكليا ثقال عنها سكين إلأ أثه لبن كل وين أاء 
وصور التنظيم والربط بين المعلومات يكون منتِجأً للأفكار الصحيحة؛ ولذلك تجد 
أن الإنسان قد يفكر ويزاوج بين معلوماته الصحيحة ولكنّه ينتهي إلى نتيجة 
خاطئة؛ ذلك لأنَّه اعتمد طريقة خاطئة في التنظيم بين معلوماته. 
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وهنا تكمن أهميّة علم المنطق؛ إذ هو الذي ير سم للإنسان طريقة التفكير 
السليم. وذلك مِن خلال الضوابط والاسنين الى وضعها لتعتمّد في عمليّة التفكير. 

فدور المنطق يتمحّض في وضع الضوابط الكليّة لعمليّة التفكير والتنظيم بين 
المعلومات. وفائدته هي ضمان سلامة النتاج الفكري عن الخطأ. مع التأكيد على 
أن ذلك ال تكوق إلذ حيعنا يععيد المذكر تلك الضوابظ التظفية قعملئة التفكير, 
الأمر الثانى: منشأ الخطأ 4 التفكير: 

الأوأل: هو المعلومات. فقد يعتمد الإنسان في مقام التفكير والاستدلال على 
لمات تخاطتة قي تشتنها: :وحيكة تكو حاتم تفكهره واتلاله.نخاطفة "ديعا 
لفساد المعلومات التي جعل منها مقدّمة للوصول إلى النتائج. فلو اتّفقَ أن كانت 
الطريقة المعتمدة في عمليّة التفكير صحيحة فإن ذلك لن يجدي نفعاً بعد أن كانت 
مآد التفكير فاده فكذا أن التكار لو:رس شكلا ديعا لكرسى وقتيط مقا ببيية 
بشكل متقن ثم التزم تلك المقايبس في مقام صناعته لذلك الكرسي. إلا أنّه اختار 
له خشباً رديثاً منخوراً فإن إتقان الشكل وضبط المقايبس لن ينتج كرسيّاً صالحاً 
بعد أن كانت مادّته فاسدة. 

فهكذا الحال بالنسبة للتفكير, فعندما تكون موادّه ‏ أي المعلومات المعتمدة ‏ 
باطلة. فإن اعتماد الضوابط المنطقيّة لن ينتج أفكاراً ومعلومات صحيحة. 

فمثلا: لو كنّا نجهل أن زيدا يبيض أو يولد فإن علينا لغرض الوصول للجواب 
الجوع إلى مغلوماضا ثم ترتيبهاء فلو كانت معلوماتنا أن كل إنسان. يبيظ» :وأن 


يدا إفنان. فاته كن أن تشكل :فناسا نظنياً هو أن يدا إنشاو» ركل إفنان 
بض «التقيعدفى أن زيذا ببيضن» وهذه التقيجة قاعوه إلا أن فسادها ل ينا 
من عمليّة التفكير؛ وذلك لأن عمليّة التفكير كانت وفقا للقياس المنطقي. ففساد 
النتيجة إنّما نشأ عن فساد المقدّمة الثانية. 

وبذلك ينضح أن الخطأ قد ينشأ عن المعلومات التي اعتمدت مادّة للتفكير. 

الثلى: الطريقة المعتمدة في تنظيم المعلومات الحاضرة في الذهنء. فلو كانت 
الطريقة خاطئة فإن ذلك سيومّي إلى الخطأ في النتيجة حنّى لو كانت مواد التفكير 
والاستدلال صحيحة. أي حتَّى لو اعتمدنا في مقام التفكير على معلومات صائبة. 

فسلامة الكقثنات المعتمده لخدى نفع لو تم ترفيبها وربطها يتشكل خاطئ آر 
كانت المعلومات لأ قت للتعيحة بصلة: 

فمثلاً : لو كنّا نجهل أن معدن الذهب هل هو ين الحديد أو لا. فلو رجعنا إلى 
لون ها اهنا حلي قطتتافها الأرلة أن المدية. .هيده بالمرازقه و الفاح 
اللاهي يدان والتراره فاتسفها أن التاهب عدود ان هذ الفيفة اس ال 
4 فسادها 0 ينشأ عن فساد ادك المعتّمدة, نم نشأ عن شكل القياس 


والمتحصّل مما ذكرناه أ هأ اذ في لتر قد ينا عن ا التفكبر. وقد 


أخرى كدقة الملاحظة والمدركات الحسيّة مثلا. والمنشأ الثاني للخطأ في التفكير هو 
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الذي يتم علاجه في علم المنطق, فهو الذي يتكفل ببيان الطرق الصحيحة التي يلزم 


اعتمادها في مقام ترتيب المعلومات وتنظيمها والربط بينها. فهو معني برسم خطة 
التفكير ومساره. 

وبتعبير آخر: 

إن وظيفة المنطق هي صناعة القوالب والصور التي ينبغي أن يكون مسار 
التفكير في إطارها؛ ولذلك سمّي المنطق الأرسطي بالمنطق الصوري؛ لأنّهِ يحدّد صور 
التفكير وأشكاله بقطع النظر عن مواده. 

ومِن هنا كان علم المنطق وسيلة للتعرّف على صحّة التفكير وفساده. وذلك 
بواسطة الملاحظة لمسار التفكير. فإن كان واقعاً في إطار واحد مِن القوالب المنطقيّة 
فهو تفكير سليم, وإلاّ كان التفكير عقيماً خاطئاً. هذا مع التأكيد على أن علم 
المنطق يضمن سلامة الشكل والصورة في عمليّة التفكير ولا يضمن سلامته مِن 

وبما ذكرناه ينضح معنى التعريف. وأن المراد مِن التفكير الذي تضمن الضوابط 
المنطقيّة سلامته مِن الخطأ عند الالتزام بها هو شكل التفكير وصوره دون مواذه؛ 
ولذلك سمّي هذا العلم بالمنطق الصوري. 
فائدة علم المنطى: 

ائضحت مما ذكرناه الفائدة المترتّبة على دراسة علم المنطق, وأنّه يضمن سلامة 
الذفن عن الخطا فق التفكين من جهة :الضورة والشكل: إلا أن .نا ريف التأكيق عليه 
في المقام هو أن هذه الفائدة تلقي بظلاها على جميع العلوم رغم اختلاف مشاربها 


وأغراضها وموضوعاتها؛ ذلك لأن كل العلوم متهن التفكير والاستدلال لإثبات 
قضاياها ومسائلهاء وهذا ما يحتّم عليها اعتماد الأسس والضوابط الصحيحة في 
عمليّة الاستدلال. وهذا هو ما يتكفل بتنقيحه علم المنطق. 


فالمنطق هو الذي يمون كل العلوم بأدوات التفكير السليم؛ ولذلك قالوا إن علم 

قبل بيان موضوع علم المنطق لا بدّ مِن إيضاح ما هو المراد مِن موضوع كل 
علم؛ ذلك ليتسئَّى للقارئ الكريم الوقوف على محل البحث. وسوف نبيّن ذلك 
بالمستوى المناسب للمقام فنقول : 

إن موضوع كل علم هو احور الذي تدور في فلكه مسائله وقضاياه. فكل علم 
ين العلوم عدّره عن غيره أن له ورا خاضا به::وين هنا لا تتداخل العلوم أفيقا 
بينها؛ ذلك لأن احور الذي يبحث هذا العلم عن خواصّه وآثاره وحالاته يختلف 
عن احور الذي يبحث العلم الآخر عن خواصّه وحالاته واثاره. فكل العلوم تبحث 
اثارة وخواضة 

فمثلا : علم النحو حور مباحثه هو الكلمة؛ إذ هي التي يبحث فيه عن أحواها 
مِن حيث البناء والإعراب وأنّه إذا وقعت في موقع الفاعل تكون مرفوعة, وإذا 
وقعت في موقع المضاف إليه تكون نمرورة وهكذا؛ لذلك كانت الكلمة هي موضوع 
علم النحو. 


00 اا‎ "١ 


وهكذا بالنسبة لعلم. القلدة فاى. له ورا تهوى تسو لند مدا ته وها نلف وق 
لبنح كفااكل ببرتنان الناعت: وغل القلن بيس عن بوظانت القسي ونه 
ينفعه وما يضره. وما هي الأمور اليي تساهم في تنشيط وظائفه وكيف ديك طبالحة 
ما يعطب منهاء مِن هنا كان جسم الإنسان ‏ أو مطلق الحيوان ‏ هي موضوع علم 
الطنة كما قيل: 

إذن الذي يمير العلوم بعضها عن البعض الآخر هو اختلاف موضوعاتها 
وامحاور التي يتم البحث عنها؛ ولذلك قالوا : إن لكل علم موضوعاً إلا أنه في مقابل 
هذا المبنى ذهب آخرون إلى أنَّه يمكن أن غمايز بين العلوم بواسطة أغراضها. فلكل 
عل عرض ته ونه يعرف أن هذه اللسائل: واخلة فق هذا العلم أو ركه عن 
ولذلك كان تحديد الغرض بن العلم يمنع بين تداخل العلوم. فلا نحتاج لمنع التداخل 
أو الخين النارة ينظها عن يمطن إل أ ال 00 
إوجاء كل سان كذ الطلم إلى اتوظو: عافه :لاك وتنا نوين بالرجدان 
لبعض العلوم أكثر مِن موضوع وأكثر مِن محورء ورغم ذلك يي 
بادالا سذاكل سبائلة جه ستبائل الحلوه الأخرف عا رهق أن مه قابطا آخر 
لعوم تداخل القلوة.ولينن هو سو الحان الفرض مين ننه البان رك اعملاق 
موضوعاتها. 

وبذلك ننتهي إلى أن تمايز العلوم نما يكون بتمايز الأغراض. فالذي مِيّر علم 
النحو مثلاً عن علم الأصول أن الغرض مِن الأول هو صون اللسان عن الخطأ في 
مقام النطق. وأمًّا الغرض مِن الثاني فهو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي مِن 
مصادره. وعندئذ فكل مسألة تساهم في الوصول إلى الغرض الأول تصنّف في علم 


النحو. وكل مسألة تساهم في الوصول إلى الغرض الثاني تصنّف في مسائل علم 
الأصول., وهكذا الحال في تصئيف مسائل سائر العلوم. 

وكين كانه فسواء كان قار العلوم بالموضوعات أو بالأغراض فإن ذلك له 
فحنا كقتر ا بحن أن أصبعت منتائل: العو مضا إن عفد ما وبعد أن كان 
الغرض مِن هذا البحث هو الوقوف على الدائرة الجامعة لمسائل علم المنطق حنَّى لا 
تختلط على الطالب مسائله بمسائل العلوم الأخرى؛ وهذا لا أرى مِن المناسب 
البحك عمًا يرب جح أحد هذين المبنيّين؛ ذلك لأنّهما يتّفقان تقريباً فيما هي حدود 
دائرة المسائل المنطقيّة وإن كانا يختلفان في منشأ هذا التحديد. وهل هو اتّحاد 


الموضوع أو هو اتّحاد الغرض. 


موضوع علم المنطق : 
| قالوا إن مو علم المنطق هو المعرف الحُجةأ وتوضيح ذلك يحتاج إلى 
تفذح مقرانة» وهى: أن ضهولات اسان يكن تضديفها إل اسمن« 
الأول؟ سفائق اساي مكل متففة الاسباة وتفقة الطين. وحفيتة الس 
حقيقة القمر. 
الثلن: الحكم على الأشياء. فقد يعرف الإنسان مثلاً معنى الطير. ولكنّه يجهل 
أنه يفيض أو ولد :وقد يعرف حفن العيسن ولكته تيل أثدقابل الاعدراق أوالة 
وهذا النحو مِن الجهل يسمّى الجهل بالأحكام. أي الجهل بثبوت شيء لشيء. 
فمعنى الشجر ومعن القابليّة للاحتراق قد يكون معلوماً للإنسان. إلا أن الشيء 
الذي لا يعلمه هو ثبوت أحدهما للآخرء ويعبَّر عن هذا النحو مِن الجهل بالمجهول 


ع١‏ اس ا ل ل ا اللا لطن 


التصديقي. فالإنسان قد يجهل بحقائق بعض الأشياء وماهيّاتها؛ ولذلك يبحث عن 
معانيها: الخررى عن اللتول ميا :إل 7 الغلى يواء :قاذ سه الاتان عر متيف اليد 
ووصل بعدئذ إلى معناه. يكون قد خرج مِن المجهول التصوّري إلى المعلوم 
التصوري::وذلك لأن هذا التحث اننع تصور معن الظين فى الذهن: وإذا مغل بعد 
ذلك عن معنى الطير أجاب عنه بما ينتج تصوّر السائل لمعنى الطير. وهذا الجواب 
المنتج لتصر معنى الطير هو المعبّر عنه بالمعرف. 

وقد لا يجهل الإنسان معنى الطير ولكتّه يجهل أنّه يبيض أو يلد. وحينئذ 
يبحت غم 'يتيت: لد أحل- الالعمالين» «فتعوئل بالنعثم .والملاتحظة معلا فيصل 
وزافيله ولف إلى مذ الاتكها ل الال تاد وأ الظى عيضي :له يده فاليت هما 
يُتبت أحد الاحتمالين بحث عن الحجّة والبرهان. وهذا البرهان هو الذي يُنتج 
الخروج من المجهول التصديقي إلى المعلوم التصديقي. 


ولو وقفتم على كل العلوم لوجدتم أنّها تبحث عن الخروج مِن الجهولات 
لتصيرية والجهولات التصديقية. فتتوسئل للخروج من الجهولات التصكرية 
بالتعريفات. وتتوسّل للخروج مِن الجهولات التصديقيّة بالحجّة والبرهان؛ ولذلك 
تجد أنّها تبدأ بتعريف مجموعة مِن المفاهيم ثم تنتهي إلى البحث عن أحكامها 
بو عله نا تيع ون زر اهاوه اقل فلج فنا وندا سعربك أعضاء البدو © بت 
عن وظائفه وما يضره وما ينفعه. ويستعين في إثبات هذه الوظائف أو نفيها 
بالبراهين. 


وبما ذكرناه يتّضح ما هو المراد مِن المعرف والحجّة. 
فالمعرف هو ما يوصل إلى معلوم تصوّري. أي ما ينتج الخروج مِن الجهل 


بفهوم بن المفاهيم إلى العلم به. فعندما يكون مفهوم الإنسان مجهولاً فإن ما يوجب 
العلم به يكون معرّفاً. ف (الحيوان الناطق) مثلاً هو المعرف لمفهوم الإنسان؛ وذلك 
لأنّه كشف عن حقيقته وأوضح ماهيّته. 

وأا المجة فهو ما يوصل إلى معلوم تصديقي, أي ما ينتيج التصديق والإذعان 
بتبوت حكم لموضوع “مفهوم” بعد الفراغ عن وضوح ذلك الموضوع. فعندما لا نعلم 
أن الحديد يتمدد بالحرارة أو نشلكٌ في ذلك ذال بااميعب المززروع ينك ذا الحهل 
أو الشك يكون حَجّة. فقولنا إن يويد معدن, وكل مقر هد را لحرا رف | دن 
الحديد كميةبالمزاوق هذا القول نهو الحكةة ته أوعب التصديق . والاوعان 
بئبوت التمدّد بالحرارة "الحكم" للحديد "الموضوع". 

وبائّضاح معنى م والحجّة ينضح معنى قوهم : "إن اموطوي علم المنطق هو 
العاف والمكةا ىز أن ليوو الذى عدون خولة متاعيت غلي التاق تامدك 
والحجّة. معنى أن المنطق يبحث في الوسائل التي يتم بها تعريف المفاهيم الجردة عن 
الحكم, كما يبحث في الوسائل التي يتم بها إثبات حكم لموضوع, فهو يبحث في 
وسائل التعريف ليحدد ما يصلح منها للتعريف وما لا يصلح, وما ي: بج المخروج ين 
الجهولات التصوّريّة وما لا ينتج القه كما بيه ق..وسائل الانيات ‏ الأداد" 
ليحدّد المنج منها للغرض ين غير المنتج وأن ما ينتج ينها للغرض كيف ينبغي 
ترتيبه لضمان إنتاجه. 

وبذلك يكون علم المنطق هو المعلّم لطرق التعريف بالأشياء وطرق الاستدلال. 
وهذه الطرق التي يرصدها علم المنطق هي التي كنا نعبّر عنها بالضوابط والقواعد 
وألا شمن المنطقيّة. والتي إذا التزمها الإنسان لغرض الخروج مِن المجهولات 
التصوريّة والمجهولات التصديقيّة فإنَّهها تصونه من الخطأ. 


4 ل 





تمارين المبحتٌ الأول: 
س!: عرف علم المنطق. 
س”: ما المراد من الفكر؟ 
س": من أين ينشأ الخطأ 2 التفكير؟ 


س:: ماهو موضوع علم المنطق؟ 


تعريف العلم الحصولي. 

معنى التصور. 

معنى التصديق. 

موارد التصور والتصديق. 

التصور والتصديى الضروري والنظري. 
شرائط العلم الضروري. 

علاقة المعلوم الضروري بالنظري. 





التصور والتصديق : 

نا كان موضوع علم المنطق هو المعرف والحَجّة. ونا كان المعرف هو المنتج 
للمعلوم التصرّري, والحجّة هو المنتِج للمعلوم التصديقي - ذَّا كان الأمر كذلك - 
أوجب ذلك الشروع ولا ف بيان معنى التصوّر والتصديق, ولا كان التصور 
والتصديق قسيمان لمقسم واحد هو العلم الحصولي, كان لا بد مِن بيان معنى العلم 
و ليكون ذلك طريقاً لبيان معنىق التصور والتصديق. 


العلم الحصولي: 

عقوا العلم الحصولي بأنَّه : "حصول صور الأشياء في الذهن". والمقصود مِن 
ذلك هو انتقال صور الأشياء الخنارجيّة إلى الذهن بواسطة واحد من أدوات 
المدركات الحسيّة, والتي هي البصر والسمع واللمس والشم والذوق. 

فالبصر متلا عندما يقع على مشهد خارجي فإنّه ينقل صورة هذا المشهد إلى 
الذهن. فحصول صورة هذا المشهد في ظرف الذهن هو المعبّر عنه بالعلم. والبصر 
إنّما هو وسيلة انتقال صورة المشهد النارجي إلى الذهن. 

فأدوات الس أشبه شيء بأدوات التصويرء فكما أن أدوات التصوير تعكس 
صور الأشياء على الورق فكذلك أدوات الحسء فإِنّها تطبع صور المشاهد الخارجيّة 
في الذهن. غايته أن الصور المنطبعة في الذهن تخلق ارتباطاً بين الذهن وبين المشاهد 
الخارجيّة. هذا الارتباط وهذه العلاقة هي المعبّر عنها بالعلم والإدراك, فالذهن 


و ماه واف هوهو ةوه مهو و مو وهو ووو مم ووو و ووه مو و ووو ووو وو ووو وو ووو ووو و وودووووووووو ووو ورور ورل.ء. اشم اشمماصصضا 
يا اذ ره لله 


عقون عن خبون المقنافد امارد ته النه وكون عدرفا وغانا عافن الايدة 
ومن قبل لم يكن كذلك. 

وهذا قالوا : إن العلم الحصولي يقوم على أركان ثلاثة : ذهن الإنسان. وصور 
المشاهد الخارجيّة. والمشاهد الخارجيّة نفسها. فذهن الإنسان عندما تنتقل إليه 
صور المشاهد الخارجيّة يصبح مدركاً طاء وبإدراكه لصور المشاهد الخارجيّة يدرك 
نفس المشاهد الخارجيّة. فذهن الإنسان هو المدرك ‏ بصيغة الفاعل - وصور 
الأشياء هي المدرك الأول بصيغة المفعول ‏ والأشياء الخارجيّة هي المدرك الثاني - 
بصيغة المفعول ‏ 

فالعلاقة بين ذهن الإنسان وبين الأشياء الخارجيّة بعد انتقال صورها إليه هي 
علاقة المدرك والمدرك وعلاقة العالم والمعلوم والحالة التي يكون فيها ذهن الإنسان 
فد تيقال .سين الأعياء الشارحةة التشعى العتر بعتها بالعلزر بالا نتيا الا ريدية اد 
قل هي المعبر عنها بوعي الأشياء الخارجيّة ومعرفتها بعد أن لم يكن الذهن عالما 
بها قبل انتقال صورها إليه. 

وبتعبير آخر: 

عفدنا يكون: الذهن بعالا ميق ون اللأققياء. قار فته قله يكن اهلا 
بالأشياء الخارجيّة وغير شاعر بها حنَّى ولو كانت بجنبه؛ ولذلك لا يرئّب على 
وجودها أي أثر, وعندما يقع بصره أو بعض حواسّه على هذه الأشياء فإن صورها 


تنتقل إلى ذهته وحيان ع بصم 50 هذه الأشياء نتيجة إدراكه لصورها. 


فالأشياء لا تنتقل إلى ذهنه بنفسها. وإِنَّما الذي ينتقل إلى ذهنه هو صورها. 


وهذه الصور الذهنيّة المنطبعة عن 0 هو ما نسمّيه بالعلم الحصولي. ومنشأ 
موصي ناجم بالحصولي هو أن نه يحصل في الذهن بواسطة أذواكة الحيين بعد 
أن لم يكن حاصلاً في الذهن. 

فالإنسان يولد خالي الذهن, وبواسطة اتّصاله بالخارج عو :طويق: أذواك السو 
يطيخ عالماً بكل نا رقع حت خواته فغلدما يري البخر تتفل ضورعة إلى ذاعتة: 
وعندما يسمع صوت الأسد تنتقل صورته إلى ذهنه. وعندما يمس الجسم النشن 
فإن صورة ذلك تنتقل إلى ذهنه. نعم قد لا يكون عارفاً بأسماء هذه الأمور إل أن 
ذلك لا يعني عدم انتقال صورها إلى ذهنه؛ ولذلك تجده قادراً على استحضار صور 
هذه الأشناء كلما أراة :لقعت لو انك عن بموانتة :وكزاد فادرا على تقتويوها 
للغير والحديث عنها وعن بعض اثارها وخصائصها رغم أنّها ليست حاضرة أمامه. 

وما ذكرناه في مقام بيا يان معق العلم اللضول ل يق أن وسائل العلم والمعرفة 
منحصرة بأدوات الحس» بل 0 العقل يتوكل بالضوو الذهنئة المنقدحة في الذهن 
شح الاتصالبالخارج لعل كا إل هون تهكه أخرى. كنا أن للإنينان أدوات 
معرفيّة أخزى يتحصل بواسطتها على العلم؛ ولذا فإن مه علما آخر يعبّر عنه 
بالعلم الحضوري قد نتصدّى لبيانه إذا اقتضت الحاجة لذلك. 

وبائّضاح معنى العلم الحصولي نصل للبحث عن معنى التصور والتصديق. 


و 


النصور: 
31 كان التصور د فسمي العلم, قاد معنأه لا بد وأن يكون 00 لمعق 
العلم. ولكن مع إضافة قيد زائد. فالتصوّر هو حصول صورة الشيء في الذهن 


ال 0 


نحىس بويت 


بشرط ألا يكون معه حكمء وذلك مثل ارتسام معنى الشجر ومعنى الحجر ومعنى 
الأسد في الذهن, فعندما تنقدح هذه المعاني في الذهن بحرّدة فإنَ هذا الانقداح وهذا 
الارتسام هذه المعاني يعبّر عنه بالتصور. 


سََ 


ما عيننا تنحكه على هذه امعان ببعضن' الأحكاء كان تقول إن القجر تبات 
وإن الحسر غنات يوان السك سيوانه فإن ذلك وان كان من التضرن إلا أئه عرز 
غير يجراد. فلا يكون مقصوداً في المقام؛ ولذلك ميّزوا بين التصور اليجرد وبين التصور 
غير امجرد بأن أطلقوا على الأول اسم التصوّر الساذج. وعلى الثاني اسم التصديق. 

فالتصوّرات الساذجة هي صور الأشياء المرتسمة في الذهن يحردة عن أي 
حكم. وذلك في مقابل التصوّر المطلق. والذي يشمل التصرّر جرد “الساذج" 
والتصور غير جرد "التصديق”, وذلك معناه أن التصوار المطلق تعبير آخر للعلم, 
فكما أن معنى العلم هو حصول صور الأشياء في الذهن بقطع النظر عن كونها تجرّدة 
عن الحكم أو غير يحردة. فكذلك التصوّر المطلق. 

وحن ينا أقلنا إن التصور اد قبسي الع فإنَّنا نقصد مِن ذلك التصور 
الساذج وهو المجرد عن الحكم. 
التصديق: 

قلنا إن التصرّر الساذج أحد قسمي العلم. والقسم الثاني للعلم هو التصديق. 
وهو أيضاً تصرّر ولكن معه حكم. 

وإيضاح ذلك يتوقف على بيان معنى الحكم بعد انّضَاح معنى التصور. 


المراد من الحكم هو إسناد شيء لشيء. كإستاد النوم لزيد. وإسناد الوجود 


للشمسء والحرارة للنار. فعندما تقول : زيد نائم. والشمس موجودة. فإِنّك أسندت 
النوم إلى زيد. والوجود إلى الشمس, وهذا هو معنى الحكم على زيد بأنّه نائم, 
والحكم على الشمس بأنّها موجودة. 

وتلاحظون أن الحكم لم يكن يحصل لو لا أن الحاكم قد تصوّر قبل ذلك أموراً 
ثلاثة, وهي: تصوار معنى زيدء وتصور معنى النوم, وتصوار نسبة النوم لزيد. أي 
الحالة التي يكون عليها زيد عندما يكون انا وحينئد ‏ وبعد تصوار الأمور 
التلانةاي"أمكن أن 'تفتت: النوم: لزيد فالافعاة سوالدى: هو المكمت معناة 
الإذعان بوقوع النسبة بين زيد والنوم. 

وبذلك ينّضح ما ذكرناه مِن أن التصديق هو التصيّر مع الحكم. إذ أن الإنسان 
يتصور أرل معو زيدات وهو .ما يمكن أن تعبّر عنه بالمحكوم علقدتح و بيعص ناد 
معنى النوم ‏ وهو المحكوم به . ويتصور نسبة النوم لزيد. أي أنَّهِ يتصور معنى 
الحكم. إذ لا يكون الحكم بشيء يجهول. فلا بد مِن تصور الحالة التي يكون عليها 
يدالو كام تاتماء وعد لو ونعف يرجنا يقضى قوت :تيه النوم إل ريه فاته 
سيذعن بوقوع هذه النسبة ‏ أي نسبة النوم إلى زيد ‏ هذا الإذعان بوقوع النسبة 
هو ما نريده مِن معنى الحكم. 

فئمّة فرق بين تصوّر النسبة "الإسناد” وبين الإذعان بوقوع النسبة, فقد نعلم 
باهيئة التي يكون عليها زيد عندما يكون نائما, ولك لو سكلا أن ويدا عا هو 
نائم فعلا أو لا ؟ فقد نجيب بعدم العلم, فإذن العلم بالنسبة تصريّر ساذج, وأمّا العلم 
بوقوع النسبة فهو الحكم على شيء بشيء. أي الحكم على زيد بالنوم. وهو لا 
يكون إلا عند توسنيظ التوهان كنا لو ايركف :عه يدلكف أو رابك سيك أن زينا 


عَايْئاتَ لط 
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والحكم قد يكون بالإيجاب وقد يكون بالسلب. أي قد يكون الإذعان بوقوع 
النسبة. وقد يكون الإذعان بعدم وقوع النسبة. فعندما يقتضي البرهان أن زيداً 
سوق فإن ذلف.يوجب الإذعانتيوفوع السية: أي العلم بانستاد السرقة إن وين 
وهذا هو الحكم بالإيجاب. وعندما يقضي البرهان أن زيداً لم يسرق فإن ذلك 
يوجب الإذعان بعدم وقوع النسبة: أى العلم بعدم استناد السرقة لزيد. وهذا هو 
الحكم بالسلب عن شي. فإذن الحكم بالإيجاب هو إسناد شيء لشيء. والحكم 
بالسلب هو نفي شيء عن شيء. 

والمتحصل نا ذكرناه أن التصديق هو تصوار الحكوم عليه وتصوار الحكوم به. 
وتفون اسه المك ”نبوا أودها. والازفان سنوت النبية .اد تيا نين 
تصورات ثلاثة معها حكم. وبذلك يكون التصديق متقوم بأجزاء أربعة. 

هذا حاصل ما أفاده الرازي. وفي مقابل ذلك ذهب الفلاسفة إلى أن التصديق 
شو الإذعاق: كبوت السبة أو عدم تيوناء أي أن التصديق هق الكو :وأمًا 
التصرات الثلاثة فهي خارجة عن معنى التصديق وإن كانت شرطأً في التمكن مِن 
لحك نمق أن الفلاضفة:وإن كائوا يسلموة بان الكو على قبن كيه نقد لك 
على تصور معنى الشيء الحكوم عليه والشيء الحكوم به وتصور النسبة والحكم. 
إلا أن ذلك لا يقتضي اعتبار هذه التصّرات جزءاً في تعريف التصديق. 

فتعريف التصديق بناء على ما أفاده الفلاسفة : هو الإذعان بوقوع النسبة أو 
الإذعان بعدم وقوعها. أو قل هو العلم بثبوت شيء لشيء أو بنفي شيء عن شيء». 
فعندما تدرك أن زيداً قد مات نتيجة إخبار الثقة أو الرؤية الوجدانيّة فالحالة التي 


أنت عليها مِن إدراك ذلك هو المعبَّر عنه بالتصديق. وهكذا عندما تدرك أنه لم يمت 
فان هلاه اليد القدراك بيد عنها بالتصدف: 


موارد التصور والتصديىق: 

بما ذكر ناه مِن تعريف لكل مِن التصور والتصديق تنّضح موارد كل منهما. إلا 
أنه وتسهيلاً على القارئ الكريم ‏ نشير إلى مواردهما بشيء مِن التفصيل. 

ما وار التصور فهي ما يلي 

)١(‏ المفردات سواء كانت من قبيل الأسماء أو الأفعال أو الحروف. فالأوّل مثل 
تصوار الشمس والقمر والأسد والرياح, والثاني مثل تصور معنى ضربّ ومعنى 
يَكْرفْ والعالك كل "تضور معن _الباء:وتضور معنى لم ولن. 

فإن بوضول هدو الاو إلى التقق ل يكون. إلا دن اضر العا يقد 
افتراض أنَّها مفردات ليس معها حكم؛ وهذا يكون تصور معنى زيد وتصور معنى 
الموت مِن التصرّر الساذج أيضاً؛ وذلك لعدم إسناد أحدهما للآخر. 

0 امقرهات اميه لفيا" كبية غير اق كالسبية التقييد ه ..والنسنة 
الإضافيّة. فالأوّل مثل الإنسان العالم. والفقير العادل. ومكة المكرمة, والثاني مثل 
كتاب زيد ومغزل عمرو. 

فإن مثئل هذه النسب لا تنتج في الذهن سوى صور إفراديّة, فإن الغرض مِن 
هذه النسب هو تشخيص المفرد وتعيينه عن مفردات أخرى., فعندما تقول: “الفقير 
العادل” فنك تريد تمييزه عن الفقير غير العادل, وهكذا عندما تقول: “زيد الطويل” 


فَإنّك بريد غييزه عن زيد الآخر, وعندما تقول: "كتاف 5 0 ذلك يندم 


تشخيص الكتاب عن الكتب الأخرى. 

() الجمل الإنشائيّة كجمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمئّي أو الترجّي 
أو غيرها. فجملة الأمر مثلاً تنشا طلباً بالفعل. وجملة النهي تُنشئ را عنه, 
وجملة الاستفهام تنشئ طلباً للفهم. والسبب في أن الجمل الإنشائيّة لا تكون إلا 
مورداً للتضمّر الساذج هو تنا قلنا إن التصديق معناء الحكم بوقوع النسبة أو عدم 
وقوعها. والجمل الإنشائيّة لا تعبّر عن ذلك. فهي إِمّآُ إنشاء لطلب إيقاع النسبة 
كما لو قيل : (اضرب زيداً) فإن هذه الجملة إِنَّما تأمر بإيقاع الضرب على زيد. 
فهي لا تحكي عن وقوع الضرب على زيد أو عدم وقوعه. 

وأمّا أن تكون إنشاء للاستفهام كما لو قيل : (هل سافر زيد ؟) فإن هذه 
اولتق انوا لع زقوع النسية أو عدم كرغي أى الم لسن عد النقير 
ين زيد أو عدم تحققه. فهي لا تحكي عن تحقق السفر مِن زيد أو عدم تحققه حتى 
كو وود للتصديق. وإِنَّما تسأل عن وقوع النسبة؛ ولذلك فهي لا تُنتج في 
الذهن سوى يور معنى زيد 0 معنى السفر ورد نسبة السفر إلى زيد. 
وض اق ارق دفية تسد النلك السوال خلك الأغبان يزكرم النسية اد غناة 
وقوعها. 

ومكذا الخال ععدما يكون«الكلام عن قبيل ختله المي اليك دزيدا موت 
ذهى هشكن عن تحقق اموت لزيد وإثبا سر عن امدية :قلت المتكلم: 

والكلام فيما بقي مِن الجمل الإنشائيّة يقع في هذا السياق. 


(4) الجمل الخبريّة في ظرف الشك, وذلك مثل (كأن زيداً نائم) ولأحتمل أن 


الجر غائم), فلأن مثل هذه الجمل لا تعبّر عن الإذعان بوقوع النسبة وإِنّما تعبّر عن 
الشك في وقوعها لذلك فهي لا تنتج سوى التصوّر الساذج أي جرد عن الحكم. 

(4) امراك الحتمل الشركة قاب النمل' الشرطئة عاذ ما نحل إل اتن 
00 إحداهما على الأخرى, مثلاً عندما يقال : (إذا طلعت الشمس 
فالنهار موجود) فإن هذه الجملة الشرطيّة مكوتة مِن جملتين خبريّتَين. الأولى 
(لللعه السنين كن والقافية '(النيان موحوة) فلو كانت كل واحدة“متشفلة عن 
الأخرى لكانتا معبَّرئين عن الإذعان بوقوع النسبة, إلا أنّهما وباعتبار وقوعهما في 
إطار جملة شرطيّة كان ذلك معناه تعليق وقوع الثانية إلى وقوع الأولى. ولأن 
الأولى غير محرزة الوقوع ‏ كما هو مقتضى أداة الشرط ‏ فكذلك الثانية. 

فإذن الجملتان الواقعتان في سياق الجملة الشرطيّة لا تحكيان عن وقوع النسبة 
فعلا؛ لذلك فهما مورد للتضور دون التصديق. 


وبتغبير آخر: إن مفاد الجملة الشرطيّة هو أنه لو فرض وقوع الجملة الأول 
فإن ذلك يقتضي وقوع الجملة الثانية. أ لو فرضن: أن طلعت الشمس فإن ذلك 
يعني وجود النهار, فهي لا تقول إن الشمس قد :طلغت قغلا وإن النهاز قد وتجد 
فعلاء إذن فالنسبة بين الشمس والطلوع غير محرزة الوقوع, وهذ اهو فم أن 
الجملة الخبريّة الأولى والثانية في الجملة الشرطيّة لا تنتجان الإذعان بوقوع النسبة. 


موار د التصديى: 


لا كان التصديق بمعنى الإذعان بوقوع النسبة أو عدم وقوعها أو بمعنى التصرر 
المستتبع للحكم 6 : ن التصديق كذلك كاك فورزه فيكف فى الممل احير لخبريّة 


0 ل 0 


التامّة المعبّرة عن الإذعان بانتساب شيء لشيء أو اتعقاء شن دعن شو ء. 
تعنونا يقال [إن الخديد يتس ) زان 1 يمت) فإن الجملة الأولى تعبّر عن 
الإذعان بانتساب التمدّد للحديد. والثانية تعبّر عن الإذعان بانتفاء الموت عن زيد. 


فلو رجع المخبر فيما يتّصل بالجملة الأولى إلى ذهنه لوجد فيه ثلاث صور 
وحكم. الصورة الأولى هي صورة الحديد. والثانية هي صورة التمدّد, والثالئة هي 
فنؤوة النسية بين التديد. وافياته .انا لمكم كين بقن تفي ملاع يافاب 
التمدّد للحديد. وهذا الإذعان لا يجده حاضراً في ظرف الشك؛ لذلك قلنا إن الجمل 
الخبريّة التامّة لا تكون مورداً للتصديق في ظرف الشك؛ لأن الشك يعني عدم 
الإذعان بوقوع النسبة, فرغم أنها تعني تصرّر الطرقين والنسبة لكنّها فاقدة للحكم. 
فلا تكون مورداً للتصديق, وهذا بخلاف الجمل الخبريّة التامّة في ظرف اليقين. 


الضروري والنظري: 

انُضح كانققم أن العلد رتسي إل ضور وتضندايقا. وقد أوضحنا ما هو الفرق 
نعهما وعدت :فد عم أناض المخاطفة يد 1 ىلا ون التضواز والتضديق ينقسم 
إلى ضروري ونظريء ومععقف ذلك أن العلم ينقسم عليهنا كبيا لاتفينامة إل تصور 
وتصديقء أي 0ه كان العلم ينقسم إلى تصوّر وتصديق, 17 كان التصور 
والتصديق ينقسمان إلى ضروري ونظري فإن نتيجة ذلك هو انقسام العلم إلى 
ضروري ونظري. 

والمراد من الضروري: هو المعلوم الذي يتم تحصيله بمجررد التوجه إليه 
دون الحاجة إلى توسيط الاستدلال وإعمال ا ومثاله تصوّر معنى الوجود 


والقدم والتصنديق يان الكل أعقلع :من مزع وآن الواشة تصنت لاسن 

والمراد من النظري: هو المعلوم الذي يتم تحصيله بعد البحث والاستدلال 
وإعمال الفكر. ومثاله تصوّر الأشكال الطندسيّة. وتصوّر مفهوم الفلسفة. ومفهوم 
الفيدوات رواتضرن مف الفة والنسون» والتضه بق نان تي الفلا سين وخرسية 
على اتنين. يتتم العداد انية :وغعشرينء. وأن الحديد بيده «الخرارة ,نكسن 
بالرودة., وأ الماء يغلي عند درحة المائة, وأن دوران الأرض حول نفسها ينعم 
تعاقب الليل والنهار. 

هذا هو المراد مِن معنى الضروري والنظري. وحتّى يكون الفرق بينهما أكثر 
وَطوخَا انراق :فخ المناسبي تيز التضور الشرووى هق التصديق الصرورى :وعبيو 
التصور النظري عن التصديق النظري فتقول : 
النصور الضروري: 

إن التصور الضروري وهو ما تسم بالتصور البديهي .هو كل معلوم 
تصوري يتم .إدراكه دون جهد وبحث. فلا يحتاج الذهن لتحصيله وإدراكه لأكثر 
مِن الالتفات والتوجّه. فمفهوم الوجود مثلاً لا يحتاج الإنسان لفهم معناه إلى أكثر 
تن اتويكة. التقسن. إل معن الوجوع: وحيقة عد الإنمان. انيه مدركا ين 
الوجودء وهكذا الحال بالنسبة إلى. مفهوم النور ومفهوم الظلمة فإن إدراك هذين 
المفهومّين يتم بمجرد وقوع حاسنّة البصر عليهما. 

وبذلك يتبيّن أن كل المفاهيم الواضحة والتي تدركها النفس بمجرّد التوجّه أو 
الانصال بالخارج هي مِن التصدّرات الضروريّة البديهيّة. 


ومح سا الملا اوم لطا 
التصديق الضروري: 

والمراد مِن التصديق الضروري - وهو ما يسمّى بالتصديق البديهي ‏ هو كل 
بين التصوّر الضروري والتصديق الضروري إلا مِن جهة أن مورد التصيّرات 
الضروريّة هو المفاهيم الإفراديّة أو المشتملة على نسبة غير تامّة أو المشتملة على 
النسب التامّة غير الخبريّة. ومورد التصديقات الضروريّة هو النسب الخيريّة التامّة 
كنا أو مكنا ذلك:فيما 'سيق. 


فالتصير والتصديق الضروريّان وإنْ كانا يختلفان من جهة المورد إلا أنّهما 
يتُحداف ون نهية أن إقراكهما يد دوز اللناتية ال عوسي البهف والؤليل: 

ومثال التصديق الضروري هو قضيّة أن الواحد نصف الاثنين. فبمجرّد أن 
تطفو هذه القضيّة على سطح الذهن يجد الإنسان نفسه مذعناً بصوابيّتها دون 
الشعور بالحاجة إلى التماس دليل على حقانيّتها؛ وهذا كانت هذه القضيّه من 
التصديقات الضروريّة. 


وقد لا تذعن النفس بصوابيّة بعض القضايا بمجرد استماعها رغم عدها مِن 
القضايا القروزية:>وذلك مقل أن الشفن له مسممان» ققد 'تتوقق النفس عند 
هذه القضئة :فلا دعن يضؤارئتها إلا أن ذلك لا يعر عن :عدم زداهتهاة الأن متنا 
التوقف موعدم تصوار معنى النقيضين مثلا أو معنى الاجتماع؛ ولذلك لو تصور 
الإنسان معنى النقيضّين وأنّهما الأمر الوجودي والعدمي ومعنى الاجتماع وأنّه 
الاتّحاد. لأذعن بصوابيّة هذه القضيّة. وأنَّه مِن المستحيل أن يكون شيء واحد 


موجودا ومعدوما في أن واحد. فزيد إِمًا أن يكون موجودا أو معدوماء ومِن 


المستحيل أن تجتمع عليه الحالتان في آن واحد. 

فإذن توقف النفس أمام بعض الففتايا لذ عر دانها عن عدم بداهتها. فلا بد 
لفرطن التغركف على أنها ين القضايا البديهيّه أو لا من ملاحظة أطرافهاء فإن كانت 
متصوّرة ورغم ذلك وجد الإنسان نفسه غير مذعنة بصوابيّتها فهذا معناه أنّها 
سيت بن القضايا اليه ارون كان مقها التو دو يذو ده ضرال أطرافها بوكانت 
الحالة بعد تصرّر أطرافها هي الإذعان بصوابيّتها دون توقف والتماس دليل فهذا 
معناه أنَّها مِن القضايا البديهيّة. 

وبذلك يتبيّن أن كل القضايا التي تدركها النفس وتذعن بمطابقتها للواقع دون 
الشعور بالحاجة إلى إعمال النظر والتماس الدليل فهي من القضايا التصديقيّة 
الفبرورية 


التصور النظري: 

والمراد مِن التصرّر النظري ‏ وهو ما يسمّى بالتصّر الاكتسابي - هو كل 
معلوم تصوّري يتوقف إدراكه على الاكتساب والنظر وإعمال الفكر, فمثلاً مفهوم 
الحلوى يحتاج إدراكه إلى الربط بين يجحموعة ين التصّرات كتصوّر معنى القمح 
والفكر والماء؛ ولذلك لو أراد أحد أن يعرف معنى الحلوى لاحتاج إلى ذكر هذه 
المفاهيم, ثم بيان كيقيّة الربط بينهاء ويجد الإنسان نفسه غير قادر على فهم معنى 
الحلوى بمجرد النظر إليه أو بمجرد تناوله. وهكذا الحال في الكثير مِن المفاهيم 
الثركيبية. 


وذ دسي أن ن كل المقاهت: المبهنتة ب والق له ركفن لإدراكها تويك 
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النفس إليها أو جرد انّصاها بأدوات الحس" ‏ هي مِن التصرّرات النظريّة. 
وغالبا ها اتكوق القاعيى التركيكة نون القطير زانك النطر ته بولك لاى درا كا 
ليك إل عند تصور أجزائها والربط بينها بنحو خاص» وذلك ما يعبّر عنه 
بالتحليل الذهني, وأمّا المفاهيم البسيطة فغالباً ما يكون تصرّرها بديهيّاً ولا يحتاج 
إلى أكثر مِن الالتفات وتوجّه النفس. وذلك مثل مفهوم الشيء ومفهوم الذات 
ومفهوم الوجود والعدم. نعم قد يكون المفهوم بيطا ورغم ذلك يكون نظريا وذلك 
عندما لا يدركه الذهن رغم توجه النفس إليه. ولا يقع تحت واحد مِن أدوات 
الحس” ويمكن التمثيل لذلك بمفهوم الروح. فهو وإن كان مِن المفاهيم البسيطة إلا 
أن إدراكه لا يكون إلا بعد التعريف والشرح. 
ثم إن الكثير مِن المفاهيم النظريّة قد تبدو بديهيّة؛ وذلك لسرعة إدراك الذهن 
هاء إلا أن ذلك وحده غير كاف لاعتبارها مِن المفاهيم البديهيّة. فالمفهوم البديهي 
هو ما لا يحتاج إدراكه إلى إغبال: الفكن والظطن هاذا احتتاخ إدراك المفهوم لذلك 
فهو لبن ديا عت وى كانت الفيلتة الزاهئة القطية الأدراكة تون رغد 
«افتتهوة الإتسان تكلا له ودركة الدهن اأعداء وفج د الالنفات»: كنا ألا 
يدركه بمجرد وقوع بصره على زيد وبكر وخالد. بل 2 إدراكه يتم بواسطة عمليّة 
فاه تليلية: فالا صل ادقن باللدارخ غن طريق عانيه ابص فتشاهد زيدا 
وبكرا وخالداء يقل موره إليداثم بدا مجريد هده الصون عن المتضائض 
لعفم م حكن : له ميقو ون هده الور إلة التعر كاك وعتدتة يورك أن مايه 
الاتتزاك بين.هذه الضورهو الحيوانئة والعقل:وبذلك يكون مقهوء الأنسانمدركا. 
وهو الحيوان الناطق - أي العاقل ‏ .فوصول الذهن إلى هذه النتيجة ‏ وهي أن 


مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق ‏ تم بواسطة عمليّة تحليليّة إلا أنّها ليست 
معقدة؛ لدذلك أدركها الذهن بسرعة. 

انسفن بيكا اكزيناة د إنوالة لفن التفشن المتاشيع مسر لايس عن أن 
هذه المفاهيم بديهيّة. بل إن الضابطة في اعتبار المفهوم بديهيًا هو أن لا يحتاج 
إدراكه لأكثر مِن توجه النفس إليه أو انُصال الذهن به عبر وسائل الحسء. كإدراك 
الذهن لمفهوم زيد فهو يحصل بمجرد مشاهدته. 
التصديق النظري: 

والمراد مِن التصديق النظري ‏ وهو ما مدن بالتصديق الاكتسابي ‏ هو كل 
معلوم تصديقي يتوقف الإذعان بصدقه على الاكتساب والنظر وإعمال الفكر. 
فمثلاً قضيّة (إن المعاد واقع) لا يمكن الإذعان بها بمجرئد الالتفات إليها أو تصرّر 
أطرافها. بل لا بد لإثبات صدقها مِن البرهنة عليها؛ ولذلك فهي مِن القضايا 
التصديقيّة النظريّة. 
نم إن البرهان المنتج لتصديق القضيّة والإذعان بها إثباتاً أو نفياً قد يكون 
وعندا هذا لاه إل شتات كسبر فوفد لذ ركرى كدلك ول ركوة نسهورا. 
إل أنه وعلى كلا الفرضّين تكون القضيّة ‏ التى يتوقف الإذعان بصدقها على 
أحذها انظ ده وذلك لأن المناط في اعتبار القضيّة نظريّة أو بديهيّة هو افتقارها 
للبرهان وعدمه. فإن كانت مفتقرة للبرهان فهي نظريّة سواء كان معقداً أو ميسورا. 


شرائط العلم الضروري: 


قن ينوه البعضن أن المفاهيم والقضايا البديهيّة هي التى لا يختلف في إدراكها 
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أو التصديق بها أحد. إلا أن هذا التوُّم في غير محلّه. فقد يكون الشيء بديهيّاً 
ورغم ذلك يكون مجهولاً عند البعض أو حتّى عند الجميع؛ ذلك لأ بداهة المعلوم 
لاتمق 'النعفاء: عصيله عن السببء ققد ذكزنا' قينا سيق أن العلوم اليدنهن 
يتوقف تحصيله على توجّه النفس أو الانّصال بالخارج عبر واحد مِن أدوات 
المنر”. فغندما يكون الإنسان غافلاً عن الشىء فاه لن يتمكن ين إدراكة: حتّى 
وإن كان إدراكه بديهيّاً ومستغنياً عن البرهان. وهكذا عندما يكون الشيء مِن 
الحسوسات وكان الإنسان فاقداً لأداة الحسّ المناسبة لذلك الشيء فإنّه لن يتمكن 
مِن إدراكه رغم أن إدراكه لا يتوقف على أكثر مِن اتّصال أدوات الحس” به؛ ولذلك 
لا بد مِن البحث عن منشأ الجهل بالشيء أو منشأ الاختلاف في إدراكه قبل الحكم 
عليه يغنه :البداهة: 


ومِن هنا سوف نتحدّث بشيء من التفصيل عن أسباب الجهل والاختلاف في 
المدركات البديهيّة. وهى كما ذكروا أسباب خمسة : 


الأوّل: الغفلة, فقد يكون إدراك الشيء مستغنياً عن البرهان وإعمال الفكر 
ورغم ذلك لا يكون مُدركاً؛ وذلك بسبب الغفلة عنه وعدم توجّه النفس إليه؛ 
ولذلف» عددسا ترح التفى: اليه "درك آنها لى كانت قد ترحيث اليد ننايقا 
لأدركته. 


الكات “تدان انواس > المتنسن أن يعضهاء :فإن كيرا ين المذركات البدنيية 
يتم إدراكها بواسطة الاتّصال بالخارج ع طاريق أقرابة للم وها معاد أن 
فقدان حاسنّة مِن هذه الحواس" ينتج عدم القدرة على إدراك ما يتوقف إدراكه على 
تلك الحاسّة. فمثلاً تصرّر هيئة الولد وملاحه يتوقف على رؤيته بحاسّة البصر, 


ديه ركوو :والننه قاقد نلنانه البصر الك إن تسكن مون لالد هنا المدرك 
البديهى. وكذلك الحال بالنسبة لصوته فإنّه لا يتمكن مِن تشخيصه لو كان فاقداً 
لحاسة التتمع: 

وهكذا الكثير من المذركات الحسية الجزئيّة لا يمكن إدراكها رغم بداهتها لو 
كان قاهرا اأنواف لير دانسا ولذلك تقالو إن ين فقق هين ققد علما. 


الثالث: فقدان القمة العاقلة أو ضعفها. فإنّ المدركات وإنْ كانت بديهيّة إلا 
أله التفكى تغررها أن الاتعان بسدقها :لق كان الاتساه فاهدا للشقر:ة ]ناد ونعاء 
المدركات إِنّما هو العقل فلا موضع ها عندما لا يكون ّة عقل. 

وهكذا عندما تكون القوّة العاقلة معطوبة, فإنّها لا تكون مؤهّلة لإدراك الكثير 
ون البدهنات: الى :يدركها الأسوناءولذلك قد أن تن أضبي: يلوفة اق شفله يق 
عليه فهم داهو .متسون بعين. الأسكاء بوكر لا يهب كان الاتعدر ان 
والتعجّب. فقد لا يدرك أن النار حرقة وقد ينكر إحراقها رغم مشاهدته لذلك: 
ولكل بها ذلفة أن ناسوت عرس اعد فينم ا ناهد ار لعل ذقعد 0 هين 
للمزاراك: النقير دوق اتوونكن النزيتة بوالؤضاء اخرطق. عرفت :وسائل: الأرسال 
والاستقبال الذهني عن وظائفها. 


الرابع: عروض الشبهة في الذهن, فإن الشبهة قد تحول دون إدراك الكثير مِن 
الذركات النديهية: وسوف: تتحدف إن شاء أن عالق عن مفق الشبهة: ومناستها 
بشيء مِن التفصيل في بحث المغالطة. ونقتصر في المقام على التمثيل لدعوى أن 
الشبهة قد تكون منشاً لعدم إدراك بعض المفاهيم والقضايا البديهيّة. فمثلاً م شبهة 


طرأت في أذهان البعض مفادها أن أدوات الحس التي يعتمدها الإنسان لغرض 
الوصول إلى الكثير مِن الحقائق الحسّيّة قاصرة عن تحقيق هذا الغرض. بل هي غير 
صالحة إطلاقاً لذلك؛ لأن التجارب والشواهد أكّدت خطأ المعلومات الناتجة عن 
أدوات الحس, ومن هنا فكل فكرة أو تصرّّر ذهني نشأ عن الاتّصال بالخارج عبر 
أدوات الحس فهو محض وهم وخيال. 

ولأاقروع قن بق لقا للنافده للد المتوةه واكناانتعه وق غرفها يناك 
العلاقة بين الشبهة وبين إنكار بعض القضايا البديهيّة. فمّن ينكر صلاحيّة أدوات 
الحس للكشف عن الحقائق الحسّيّة فإنّه سينكر تبعاً لذلك الكثير ما هو بديهي 
بنظر العقلاء. فلو رأى هذا انكر أحداً يلقي بولده في النار فإنّه لا يسعه أن يدعي 
أنه ألقاه في النار. فلعلّه م يلقه. أو لعلّه ألقاه على التراب إلا أن بصره خدعه 
فأوهمه أنَّه ألقاه في النار. وإذا كان ألقاه في النار فإن ذلك لا يستوجب المبادرة 
لإنقاذةا لأن النار 'ليست: زفة»«وإن توح إحراقها تنا عن داع حاسّة اللستن: 
ورغم أن الولد يصرخ ويستنجد إلا أنه لا مبرر لنجدته؛ إذ لعلّه يضحك ويعبر 
بذلك عن سروره 0 توهم صراخه واستنجاده نشأ عن خداع حاسة السمع. 

وبذلك تبيّن أن هذه الشبهة نشأ عنها إنكار ‏ أو عدم إدراك ‏ الكثير ما هو 
بديهي بنظر العقلاء. 


الخامس: عدم تفعيل الأدوات المعرفيّة. فهناك الكثير مِن البديهيّات ينشأ 
عدم إدراكها عن تعطيل الأدوات المعرفيّة. فقد تكون أدوات الحس عند الإنسان 
سليمة إلا أنه ورغم ذلك يجهل الكثير مِن المعارف البديهيّة؛ لأنّهِ لم يستخدم هذه 
الأدوات للوصول إلى هذه المعارف. فمثلاً إدراك أن الشمس في هذه الساعة قد 


أشرقت أو لم تشرق بَعْدُ لا يستوجب أكثر مِن الخروج إلى خارج البيت المغلق, 
فإذا هو لم يخرج أو لم يفتح عينيه فإنّه لن يدرك هذا الشيء البديهي. 

وهكذا عندما يكون في ظلمة دامسة وكان أمامه كأس فيه سائل لا يدري أنه 
حلت أو انافاه توكو رين الدك ذلك لا ]ذا فصع النور او اعدو اليايل: 
فهذا المدرك وإن كان بديهيّاً في نفسه إلا أن إدراكه لا يتم دون تفعيل أدوات 
الإدراك. وهكذا الحال في الكثير مِن الجهولات فإن عدم إدراكها لا ينشأ عن 
احتياجها لأعمال الفكر وتحصيل البرهان وإِنّما ينشأ عن عدم الاطلاع عليها 
يؤاضطة أدوات الفرفة ,امهل بكلا بوعوة بلقنت فكة المكرومة دا عن خنه 
الاختلاط بالناس لمعرفة تواتر الأخبار بوجود هذه البلد. والجهل بطرق وأسوار 
وأنهار العراق نشأ عن عدم السفر إليها. 


علاقه المعلوم الضروري بالمعلوم النظري: 

يِب عنااتعثّ أن المتارق الإقبادتة على فسمية, كسنها نا خضل عليه الذهن 
بمجرد توجه النفس أو الاتصال بالخارج, ومنها ما يتحصل عليه بواسطة البرهان 
والدليل, والقسم الأول يُعبّر عنه بالمعارف الضروريّة أو البديهيّة. والقسم الثاني 
يُعبّر عنه بالمعارف النظريّة. وانّضح مما تقدم أيضاً أن المراد من البرهان والدليل 
والذي هو إعمال الفكر د هو غيارة عن تركيب معلؤمات سابقة لوصول بها إلى 
معلومات جديدة, فإذن الذي يحتاج للوصول إليه إلى معلومات سابقة هو المعارف 
النظريّة؛ إذ هي التي يتوقف تحصيلها على البرهان دون المعارف البديهيّة. 


فإذا كان الأمر كذلك ‏ أي كان تحصيل المعارف النظريّة منوطاً بوجود 
نغلويات حاسضلة فى الدع أل مجه عساهة دقان البسفة يكون. عن هذه 
المعلومات السابقة. فهل هي معلومات نظريّة أو هي معلومات بديهيّة ؟ 

والجواب عن ذلك هو أنَّها قد تكون بديهية وقد تكون نظريّة. فإن كانت 
تظزيه:فإن البعة عضا يكون .عن مصدرهاء فإن كان مصدرها معلونات أخرئ 
نظرية أيضاً فإن البحث لا ينتهي. 


فألا مع ملاحظلة عدم الملوفات وهل أن مشندرها تعلونات اخرف ار 
أو بديهية؟! فإن كانت بديهية انقطع البحث؛ لأن المعلومات البديهية لا تحتاج إلى 
برهان. أي لا يحتاج تحصيلها إلى ترتيب معلومات سابقة, فليس ثّة معلومات 
اعتمد عليها تحصيل المعلومات البديهية حتى نحتاج للبحث عن هذه المعلومات 
وعن مصدرها. 


ع 


آنا لو كانت المفلويات التعدة بق قصل المفلومات النطرية تنطرية أرضا 
فإن البحث لا ينقطع بل ينجرٌ إلى تلك المعلومات النظرية وهكذا إلى أن نصل إلى 
معلومات نظريّة مصدرها معلومات بديهيّة. وحينئذ ينتهي البحث؛ لأنَّهِ لا معق 
السم عم بعلار التلوناك لدي بعد أن 1 نكن ,تملدرها معاوماك: باق 
أصلاً. وهذا هو معنى أن كل ما هو نظري لابدٌ وأن ينتهي إلى ما هو بديهي, فإذا م 
يستند المعلوم النظري إلى ما هو بديهي ‏ ولو بالواسطة ‏ فإن ذلك المعلوم يكون 
خاطناً وغير مطابق للواقع. فميزان الكشف عن صحة المعلومات الضروريّة هو 
انتهاؤها إلى معلومات بديهيّة. بمعنى أن المعلومات النظريّة إن كانت مستندة إلى 
معلومات بديهيّة فهى:صضحيحة: وإن أحررنا عدم استتادها إليها فهي.خاطتة قطماء 


وإنْ ل تُحرز ذلك واحتملنا أو ظننا استنادها للمعلومات البديهيّة فإنّه وإن لم يكن 
مِن الممكن القطع بخطئها إلا أنّه لا يمكن الجزم بصحّتها وواقعيّتها؛ فهي قضايا أو 

وبذلك يتبيّن نحو العلاقة بين المعلوم البديهي والمعلوم النظري, وأن الأول هو 
وسيلة | لكشف عن صحًة الآخر وواقعيّته. 

والدليل على قاميّة هذه الدعوى هو أن المعلوم النظري لما كان الإيمان بصحته 
تقر إل الوه انوقان هذا الدرهان 1ثاءآى تقول اناده ل فلودا طرية أذ 
نقول باستناده ‏ ولو بالواسطة ‏ إلى معلومات بديهيّة. فإن كان الأول لزم الدور أو 
التسلسل. وبيان ذلك: 

إن المعلوم النظري إن توقف حصوله على توجّه النفس إليه أو الانّصال 
بالخارج فهو ليس معلوما نظريا بل هو معلوم ضروري كما أوضحنا ذلك سابقاء 
وإن توقف حصوله على نفسه فهو مستحيل؛ إذ أن الشيء لا يتوقف على نفسه 
فلا يمكن أن يقال إن الدليل على أن الحديد يتمدد بالحرارة هو أن الحديد يتمد 
با حرارة» وإ توقف حصول المعلوم النظري على معلوم نظري اخر فالسؤال عن 
المعلوم النظري الآخر ما هو دليله؟! فلو كان دليله (أن الحديد معدن والمعدن يتمدّد 
بالحرارة لأنّه حديد) لكان معنى ذلك توقف المعلوم النظري على نفسه ولكن 
بالواسطة. 

وهذا الفرض والذي سبقه هو معنى الدور المستحيلء. غايته أنَّه في الأول بلا 
واسطة والآخر مع الواسطة, ولو كان المعلوم النظري متوقفا على معلوم نظري آاخر 
وهكذا. فإن انتهينا بعد مجموعة مِن الوسائط إلى توقف المعلوم النظري الأخير على 
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معلوم بديهي فإن البحث ينقطع ويثبت المطلوب. وهو استناد المعلوم النظري - ولو 
بالواسطة - إلى معلوم بديهي. وإن لم ننته إلى ذلك ذهب الأمر إلى ما لا نهاية, 
وهذا مغناة عدم إفكان المزه يضككة المعلومات الطريّة الآن كل برهان على :رايد 
منها مفتقر إلى برهان ولا يمكن أن نجزم ببرهان مِنها بعد أن كان هو نفسه مفتقرا 
إلى برهان. 

فالجزم بصحّة المعلوم النظري يتوقف على القطع بصحة برهانه. ومن أين لنا 
أن نقطع بصحة برهانه والحال أن برهانه يفتقر إلى برهان؟! وهكذاء وهذا هو معنى 
التسلسل المستحيل: 

وبذلك ثبت ما ذكرناه مِن أن كل ما هو نظري لا بد وأن ينتهي إلى ما هو 
بديهي. 

فمثلاً : إن ضرب العدد خمسة في مثله ينتج العدد خمسة وعشرين, هذه قضيّة 
نظريّة. فلو أردنا أن نبرهن عليها لكان برهائها أن حاصل تقسيم العدد خمسة 
وعشرين على خمسة ينتج العدد خمسة, وهذا البرهان قضيّة نظريّة أيضاً فلا بد من 
البرهنة عليها. فلو كان برهانها هو القضية الأولى لزم الدور. ولو كان برهانها هو 
قضيّة نظر م كالقة لكان ذلك مفتقرا ال برهان فلو كان .هذا التزعان"نظريا أيظا 
فإن استمر هذا الحال إلى ما لا نباية تعذر الجزم بصحة القضايا المبرهن عليها. 

وأا إذا أمكن الانتهاء إلى البرهنة بقضية بديهية فإن البحث ينقطع. وهذا هو 
ما عليه القضية التي مثلنا بهاء فإنّها وإن كانت نظريّة إلا أنها تنتهي إلى قضيّة 
نيه افيا دكتكاء من أن التزشا و دعن التقتة نال ول ل أن خاضل اتقننيم العدد 


حمسة وعشرين على خمسة يُنتج العدد خمسة وإن كان نظرياً إلا أن برهانه ليس 
ا وذلك لأن بالإمكان أن نأتي بخمسة وعشرين وحدة وبعد عدّها نفرز كل 
سن وحداك فى دةء وطندتة: نخد أى التبوعاف: إلى تكو ديتها: القدة 
جيه وغدروق هى لخن موغاك..وهدا معناة أن القوة عليه وطقتريق بصم 
إل اندي لبدو غات 5[ سترغة تكله غان اخن وبعد الت 

وبذلك تثبت القضيّة الثانية ببرهان بديهي. وبه بحصل القطع بالقضيّة الأول 
نظراً لاستنادها إلى القضيّة الثانية والتي تم إثبات صحَّتها ببرهان بديهي. 





تمارين المبحث الثاني : 


سن :١‏ عرفوا العلم الحصو لي بأنه "حصول صور الأشياء الذهن, وصح ذلك مع 


المثال. 
سىس 3: عرف حلا من : 
ا-التصور. ب- التصديق. 


س": عدد موارد التصور مع المثال لكل منهم. 

س:؛: التصديق له مورد واحد فقط, وضحه مع المثال. 

س:: ما الفرق بين الضروري والنظري؟ 

س1: ماهي شرائط العلم الضروري؟ عددها مع ذكر الأمثلة. 


س/: كيف استدل المصنف على الرأي القائل: "كل ما هو نظري لابد وأن ينتهي إلى ما 
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هو بديهي”"؟اذكر ذلك مع المثال. 


ل 


المبحث الأول : الدلالات. 


المبحث الثاني : تقسيماة الألفاظ. 





معنى الدلالة. 
أقسام الدلالة. 
أقسام الدلالة الوضعيّة اللفظية. 





الدلالات : 


قلنا إن موضوع 0 المنطق هو المعرئف والحجّة. وقلنا إن المعرئف هو 
للمعلوم التصري وإن الحجّة هو المنتج للمعلوم التصديقي. ومن الواضح 
مِن المعلوم التصرّري والمعلوم التصديقي مِن قبيل المعاني دون الألفاظ. من هنا كان 
المقصود الأول للمنطقي هو المعاني, إلا أن الألفاظ ذا كانت وسيلة التفهيم والتفهّم 
- إذ لا سبيل أيسر من الألفاظ لإيصال المعاني المنقدحة في الذهن أو التوصل إليها 
عندما تكون في أذهان الغير ناسب البحث عنها لغرض التعرف على مقصود 
المنطقي من المصطلحات المستعملة في يحوثه. 

ولأنَ علاقة الألفاظ بالمعاني هي علاقة الدال بالمدلول كان ذلك مقتضياً لبيان 
معنى الدلالة وأنحائها. 


المراد مِن الدلالة هو الكاشفيّة. أي كاشفيّة شيء عن شي.ء. فإذا كان العلم 
بشو يوتى: إن الثم بعتي + مر كان الأول كاهما ودال" والقاق: مُتكففا ود لول" 
والانتقال مِن الشيء الأوّل "الكاشف” إلى الثاني “المنكشف” هو معنى الكاشفية وهو 
معنى الدلالة. 


فالؤلالة عن الأتعفالمن القلم يعم إل العم يشم أخر فإذا كنت تعلم أن 
بين وجود النهار وطلوع الشمس تلازما فهذا معناه أنك إذا علمت بوجود النهار 
أَضَى ذلك إلى العلم بطلوع الشمس دون الحاجة إلى رؤية الشمسء فوجود النهار ف 
المثال هو الدال وطلوع الشمس هو المدلول. وعمليّة الانتقال مِن الدال إلى المدلول 
هي المعبِّر عنها بالدلالة. 

ومنشأ الانتقال مِن الدال إلى المدلول هو العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم, 
وما وجود الملازمة وكذلك وحجود الملزوم دون العلم مهماء فإنهما له ينتجان 
الانتقال مِن الدال إلى المدلول. 


فلو كاق ميق التاز وون المترارة خلازة بواقنا يت كلما وهدة النان وعدت 
معها الحرارة إلا أنّه لم نكن نعلم بذلك ‏ أي لم نكن نعلم بالملازمة ‏ فإن العلم 
وكرة الثان: ى .هذا ارط الآ وين الك بيويهوه االتزارقه فرغرة اللازية زاتما 
بين النار والحرارة لا يُنتج العلم بوجود الحرارة عند العلم يوجود النار؛ وذلك لعدم 
العلم بالملازمة بينهما. 

وهكذا لو كنا نعلم بالملازمة بينهما واتّفق أن تحدت كاز .واقما إلا أننا / 
نعلم بوجودهاء فحينئذ لن يكون وجود النار واقعاً سبباً لمم بوجود الحرارة؛ لأن 
لولم بوحوة رازه لبن كنبا عرم ويهون التارور نما سو مب تعن الظلم بوصدوة 
النار “الملزوم”؛ ولذلك تجد الإنسان واقفاً والنار توشك أن تقترب منه فلا يُحرك 
تناكداء ذلك لله لأ نيعل ,بوحودها: 

وبذلك اتّضح المراد مِن قوطهم في تعريف الدلالة “بأنها كون الشيء بحالة يلزم 

من العلم به العلم بشىء آخر” فمناط الدلالة والانتقال مِن الدال إلى المدلول هو 
العلم بالشيء “الدال” ل بالملاوفة فس نيت الغنى ءا التقزر "مزاول" 
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فما لم تعلم بوجود الدال فإنّك لن تنتقل منه إلى المدلول. ولو كنت تعلم 
بوجود الدال ولكن لا تعلم بأنّه دال ‏ أي لا تعلم بالملازمة - فإنّك أيضاً لن تنتقل 
مِنه إلى المدلول. 
أقسام الدلال4: 

تنقسم الدلالة بلحاظ منشئها إلى ثلاثة أقسام. فتارة تكون الدلالة بين شيئين 
ناشئة عن الوضع والاعتبار, وتارة تنشأ الدلالة عن اقتضاء الطبع. وتارة أخرى 
تنشأ عن اقتضاء العقل. وكل واحد مِن هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمَّين, 
فتارة تكون الدلالة فيه لفظيّة وتارة لا تكون لفظية. فيكون حاصل الأقسام 
للدلالة سبّة. 

فالأأولى وضعيّة. والثانية طبعيّة, والثالثة عقليّة. وكل مِن هذه الدلالات الثلاث 
ينقسم إلى دلالة لفظيّة وغير لفظيّة. وانقسام الدلالات الثلاث إلى لفظيّة وغير 
لفظيّة عقلي لكون القسمة بينهما حاصرة ودائرة بين النفي والإثبات, وأمّا انقسام 
الدلالة إلى الأقسام الثلاثة فاستقرائي. أي ناشئ عن الاستقراء والتتبع؛ ولذلك لا 
يمكن الجزم بانحصار أقسام الدلالة في الأقسام الثلاثة. فيمكن أن تكون م دلالة 
ليست داخلة تحت الأقسام الثلاثة إلا أنّنا م نجد ذلك بعد التتبّع. ومن هنا قالوا: لو 
انّفق أنْ لم تكن الدلالة وضعيّة ولا طبعيّة فإن ذلك لا يستوجب أن تكون عقليّة. 
وكذلك لو اتّفق أن لم تكن الدلالة عقليّة ولا وضعيّة مثلاً فإن ذلك لا يستوجب أن 


وكيف كان فتوضيح الأقسام الستة يتم بهذا البيان : 


القسم الأول - الدلالة الوضعية اللفظية: 

والمراد منها دلالة لفظ على معنى بحيث يلزم من إطلاق اللفظ تصّور المعنى في 
الذهن. على أن تكون هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى نشأت عن الوضع واعتبار 
اللفظ دالاً على المعنى. أي أن اللفظ لم يكن مقتضياً للدلالة على المعنى لولا أن 
الواضع قرن بيئه وبين المعنى وجعله وسيلة لتفهيم المعنى. وأفاد مثلاً أنَّني كلما 
أردت تفهيم هذا المعنى استعملت هذا اللفظ. 

مثلاً : دلالة لفظ الماء على السائل المخصوص تعني أن استعمال لفظ الماء 
يونت انتفال الذهن مع إل« الشائل المخضوض» :وهده الذلالة سات عن اله 
الربط بين اللفظ والمعنى. وهذا الربط نشأ عن اعتبار الواضع لفظ الماء دالا على 
المعنى, أي أنّه التزم باستعمال لفظ الماء كلما أراد إخطار معنى السائل المخصوص, 
وهذا هو ما يُبرّر حالة الارتباط بين اللفظ والمعنى بما يؤدي إلى انخطار معنى السائل 
التسوهن كلنا أطلق اللفظ» وتدلك يكن اللفقك وال" وا لمت عند لوالة. 
القسم الثاني - الدلالة الوضعية غير اللفظية: 

والمراد منها دلالة شىءاغين اللفظ .علن المعق يت يلوم سق رؤية ذلك الشىء 
الانتقال مِنه إلى ذلك المعنى. على أن تكون هذه الملازمة بين الشيء وبين المعنى 
شاف عن الوضم واعتبارالواظع ذلك الغري بدالا علن لفق الخضوص :زلا فهد 
قد نيول على لمق لى لا'اى الراضتع قرن نه بوبين الف االتنتوضن يرأفاة 
مثلا أنه كلّما أريتكم هذا الشيء فإئّي أقصد إفادة هذا المعنى. فبذلك ونحوه يُصبح 
بين الشيء وا معنى ارتباط يترئّب عنه الانتقال الذهني من الشيء عند رؤيته على 
المعنى الملخصوص. 


ا 


ومثال ذلك العلامات الموضوعة على الطريق للدلالة على أن الطريق سالك أو 
أنّه وعر أو أنّه مشتمل على مخاطر. 

وكذلك إشارات المرور المعبّر بعضها عن لزوم الوقوف أو الإذن بال حركة أو أن 
مسار الطريق منحرف. وكذلك أعلام السواد المعبرة عن الحزن, والأعلام الملونة 
بألوان خاصة حيث يعبّر حاملها عن أنَّهِ مِن أهل بلد معين. 

كل هذه الأعياء إثنا كانت ها هذه الدلآلات يسبب الأرقياط .والملازنة الى 
أنشأها الواضع عندما التزم بإبراز هذه الأشياء كلما أراد إفادة معان مخصوصة, 
والرهع اصيعدة هذه الأظتاءدالها و اصيست النان الوشوغة "را زائها مداولة: 
القسم الثالث - الدلالة الطبعية اللفظية: 

وهى لا تختلف عن الدلالة الوضعية إلا من جهة أن دلالة اللفظ على المعنى م 
تنشأ عن الوضع وإما نشأت عن اقتضاء طبع اللفظ إفادة هذا المعنى. 


ونال لاا لظ (أغر أن).فاتدوزال على أن لصيل متسل بوعم ل صدرة. 
والدلالة هنا نشأت عن أن مقتضى طبع اللفظ هو الدلالة على هذا المعنى, ولم تنشأ 
عن الوضع والاعتبار كما هو الحال في القسم الأمّل مِن الدلالة. فلأن طبيعة اللفظ 
المذكور هو التعبير عن الألم كان صدوره موجباً للانتقال منه إلى معنى الأم. 


القسم الرابع - الدلالة الطبعية غير اللفظية: 


وهي لا تختلف عن القسم الثالث إلا مِن جهة أن الدال على المعنى ليس من 
سنخ الالفاظ. 


ومثاله : حمرة الوجهء فإنّها تدل على الغضب. وصفرته تدل على الخجل, 
ونبض القلب طق على الحياة. والبكاء يل على الحزن. لحك يول على 
التعجّب, والابتسام يدل على الفرح, والتثاؤب يدل على الحاجة إلى النوم. وهكذا 
فإن كل هذه الأفعال تعبّر عن المعاني المذكورة وكدل عليها. وهي ليست من قبيل 
الألفاظ. ودلالاتها لم تنش عن الوضع وإِنّما نشأت عن أن مقتضى طبع هذه 
الأفعال هو الدلالة على هذه المعاني.. 
القتسم الخامس - الدلالة العقلية اللفظية: 

المراد مِن الدلالة العقليّة هو دلالة وجود شيء على وجود شيء آخر بينهما 
للآزم واقغى» فالتا والجزازة شلا بيتهما تلائم واقفي, فلو غلبا يندا التلايم 2 
غلنها بوخرة القاز :فاثنا تعلم جيفا للك وهو المرراره فكى: لو كانى الفان رعيدة 
عييف لاضن إلننا حزارعباء لذن بيخ النان بوالختزاوة ثلازما وأففيا ولاتنا قله 
بذلك التلازم وانّفق أن علمنا بوجود النار فإن ذلك يؤدّي إلى العلم بوجود الحرارة 
رغم بعدنا عن النار وعدم الشعور بحرارتها. 

وباتّضاح معنى الدلالة العقليّة ينضح المراد من الدلالة العقليّة اللفظيّة, فهي لا 
تختلف عنها بل هي عينها. غايته أن الدال فيها يكون مِن سنخ الألفاظ. 

فحينما نسمع ألفاظاً ولكن لم نر اللافظ ا فإنّ مع ذلك ندرك أن م أحداً 
صدرت عنه هذه الألفاظ؛ وذلك للملازمة العقليّة بين سماع اللفظ وبين وجود 
اللافظ. فسواء كان للألفاظ الصادرة معنى أو م كل اميق نا كينا قذل على وعتزد 
لافظ تلفظ مها. 
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نعم لو كان هذه الألفاظ معنّى لكان ها دلالتان. الأولى هي دلالة اللفظ على 
المعنى. وهذه الدلالة وضعيّة لفظيّة. والدلالة الثانية هي دلالة صدور اللفظ على 
وجود لافظ وإن كان غير مرئي. وهذه هي الدلالة العقليّة اللفظيّة, فهي عقلة 
باعتبار ما يدركه العقل مِن ملازمة بين وجود المعلول ووجود علّته. فلأن صدور 
اللفظ معلول لوجود اللافظ فهذا يقتضي أنَّه كلّما سمعنا لفظاً كان ذلك دالاً على 
وجود لافظ وإن م نكن نرأه. 

وأمّا منشأ التعبير عن هذه الدلالة العقليّة باللفظيّة فهو لأن الدال فيها هو 
اللفظ. فمنه علمنا بوجود اللافظ. 
القتسم السادس - الدلالة العقلية غير اللفظية: 

فهي عينها الدلالة العقليّة. وتقييدها بغير اللفظيّة لغرض إخراج القسم 
المدافسو:فكلما كان ببق شينين بملازعة واقمئة وعلينا عنذه اللازمة © :علنينا 
بوجود الملزوم كان ذلك مقتضياً عقلاً للعلم بوجود اللازم. 

ومتكاله :ها «ذكراتاة قن وتحوة لازم واقعيّة :بين النار والخرارة وكذلك يمكن 
التمثيل بالنهار وطلوع الشمس فإن ن بينهما ملازمة واقعيّة. فلو كنا نعلم هذه 
الملازمة م علمنا بوجود الملزوم وهو وجود النهار فإن العقل عندئذ يدرك أن 
اللازم وهو طلوع الشمس موجود. 

وبذلك اتُّضحت الأقسام السنّة للدلالة. وهي بعدئذ مشتملة على مجموعة مِن 
البحوث والتفاصيل إلا أن ذلك خارج عمًّا هو الغرض؛ وهذا أعرضنا عنها. وسوف 
يقتصر حديثنا على الدلالة الوضعيّة اللفظيّة باعتبارها وسيلة التفهيم والتفهُم 
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تقو : إن" هذا القسم ين الدلالة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: وهي الدلالة الطايقة. 
والدلالة التضمّنيّة. والدلالة الالتزاميّة. 
أما الدلالة المطايقية: 

فهي دلالة اللفظ الموضوع لعنى على تام المعنى. فاللفظ حينما يوضع لمعنّى 
فإكه كنك إطلاقه ركوق ؤالا على "ذلك الع بسماء حدووه واجرائهه قلف الداد 
مثلاً وضع بإزاء المفزل المشتمل على قطعة الأرض والبناء بما هو عليه مِن جدران 
وسقوف وسطوح. وهذا ينتج دلالة لفظ الدار على كل ذلك, فلو قال المالك: بعتك 
هذه الذان قإن اللغى ‏ السماة من لنظ الداد.هو كل الذان نا تعمل عليه مد 
الأجزاء والحدود المذكورة. وهذا هو معنى الدلالة المطابقيّة. 

ومنشا التعبير عنها بالدلالة المطابقيّة هو مطابقة المعنى المدلول للفظ مع المعنى 
الموضوع له اللفظ, فإذا وضع الواضع لفظاً لمعنى فإن دلالة ذلك اللفظ على نفس 
المعنى معناه انطباق ما دل عليه اللفظ على ما وضع له اللفظ, فالذي وضع له لفظ 
الدار مثلاً هو المنزل المشتمل على البناء وقطعة الأرض. والذي دل عليه لفظ الدار 
هو نفس ذلك المعنى والذي هو قطعة الأرض والبناء. فهنا تطابق بين المعنى المدلول 
للفظ والمعنى الموضوع له اللفظ. 

ولمزيد مِن التوضيح نذكر مثالا آخر وهو لفظ الشجرة. فهو موضوع لمجموع 
الجذع والأغضان:والأوراق وهو يدل أيها على مجموع الجذع والأغصان والأوراق. 
فتطابقت الدلالة مع الوضع. فوضع اللفظ كان بإزاء هذا المعنى بما اشتمل عليه مِن 
حدود وأجزاء. ودلالة اللفظ كان هو نفس المعنى بما اشتمل عليه مِن حدود 
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وأجزاء. فتطابق الوضع والدلالة؛ ولذلك أصبحت الدلالة مطابقيّة. أي مطابقة 
للوضع. 
وأما الدلالة التضمنية: 

فهي دلالة اللفظ الموضوع لمعنى على جزء ذلك المعنى. فاللفظ عندما يوضع 
معنى فَإنّه يكون دالا على كل جزء تضمّه المعنى تبعاً لدلالته على تام المعنى. 
فحينما يوضع لفظ الشجرة لمعن هق بجموح الجذع والأغصان والأوراق: فأن هدا 
اللنفل شييين كينا اورنوالا لزي كل الف بحدوده وأجزائه - وهي الهيئة المتقوّمة 
بالجذع والأغصان والاوزاق كذلك يكون دالا على كل جه اميه المعنئى. فهو 
دال مثلاً على الجذع والذي هو جزء المعنى الموضوع له لفظ الشجرة؛ ولذلك حينما 
يقال: اشتريت شجرة, فإن المتلقي هذا الخطاب يفهم أن المتكلّم اشترى جذعاً. 

ومكةااعيدها يقال حاك:ذيق فإن المغاطب:يقهم ون .هذا الكلام أن رامن ريد 
قد جاء هو أيضاً؛ ذلك لأن لفظ زيد وضع للدلالة على ذات زيد المتقومة بمجموع 
أعضائه. فإذا كان زيد قد جاء فإن معنى ذلك أن جميع أعضائه قد جاءت؛ ولذلك 
لاغل لنؤالك عن غىء راس ند بغد أن قال المتكلم: إن يدا مجاء: 
وأماالدلالة الالتزامية: 


فهي دلالة اللفظ الموضوع لمعنى على معنّى آخر خارج عن الموضوع له إلا أنه 
لازم له, كدلالة لفظ السبع على الافتراس, فإن لفظ السبع لم يوضع لمعنى الافتراس 
نما وشت نازاء الجيواق الذي له أنباي أو عخالي: إلا أن الافترالين. ا كان بعلازما 
لمعنى السبع كان ذلك مقتضيا لتصيّر معنى الافتراس كلما تصوّر الإنسان معنى 


اسع وهذا هو ما أنتج دلالة لفظ السبع على معنى الافتراس رغم كونه خارجاً 
عن المعنى الموضوع له لفظ السبع. 

وبما ذكرناه يتّضح أن الدلالة الالتزاميّة لا تكون في ظرف الجهل بالملازمة, 
فنا ل ركو لان و خالا ار كل سبع لقو يبري كاد لجنا سول د 
إطلاق لفظ السبع إلى معنى الافتراس حمَّى وإن كانت الملازمة ثابتة واقعا. 

فمناط الدلالة الالتزاميّة هو العلم بالملازمة بين الموضوع له اللفظ والمعنى الآخر 
الذي هو خارج عن المعنى الموضوع له إلا أنه لازم له. 

تم إنّه لا فرق في تحقق الدلالة الالتزاميّة بين أنْ تكون الملازمة واقعيّة أو لا. 
فلو م يكن بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الآخر تلازم واقعي إلا أن 
الإنسان يتوهّم وجود الملازمة فإنَ ذلك وحده كاف في انتقال الذهن ‏ عند سماع 
اللفظ ‏ مِن المعنى الموضوع له إلى المعنى الآخر. 

فلو توهّم زيد أنه كلّما جاء عمرو جاء معه خالد. فإنّه لو قيل: إن عمراً قد 
عار اله يقهة.ين لكأن خالدا قه. ناد أيضا::وذلك: لتومى الللأومة :بينهما رغد 
أن الفرض عدم ثبوتها واقعا. 
نسب الدلا"لات الثالاث: 

أمّا الذلالة التضْمّئة والرلالة الالتر اميه فهمًا مابعان للدلالة المطابفئة: فيس عد 
مِن لفظ له دلالة تضمّنيّة أو التزاميّة دون أن يكون له دلالة مطابقيّة قبل ذلك. 

فالدلالة التضمّنيّة هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ, ودلالته 
على جوع الفين فزع ولاله طلى قام المننن» اقلققة زيد ا كان..موضوغا للذات 
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المشتملة على يجموعة مِن الأعضاء كان ذلك موجباً لدلالته على تلك الذات, 
وبدلالته عليها أصبح دالاً على كل واحد مِن تلك الأعضاء. 

وهكذا بالنسبة للدلالة الالتزاميّة فإنّها تعني دلالة اللفظ على معئى آخر غير 
المعنى الموضوع له اللفظ. وهذه الدلالة إِنّما نشأت عن التلازم الذهني بين المعى 
الموضوع له اللفظ وبين المعنى الآخر. فالمعنى الآخر إِنَّما يتم تصوّره بعد تصور 
المدلول المطابقي “المعنى الموضوع له اللفظ' وقأول ينه الذهن هن اللفظ إلى المعنى 
الموضوع له ذلك اللفظ. ولأن بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الآخر تلازماً 
كان ذلك موجباً لانتقال الذهن إلى المعنى الآخر. 


فلفظ السبع لا يدل على الافتراس إلا بعد دلالته على الحيوان ذي المخلب؛ 
لأن التلازم ليس بين لفظ لسع وبي الاقترانن .واكما :هو :ين .محق السسيع بوني 
الافتراس, وهذا ية يقتضي ألا تصوار معق السبع بسبب إطلاق لفظ السبع. ٠‏ وبتصور 
و الس ان لاد ل الم بر لاب جين الح ل 
الذهن إلى معنى الافتراس, وهذا هو معنى التبعيّة. 

إذن انّضح مما ذكرناه تبعيّة الدلالة التضمّنيّة والالتزاميّة للدلالة المطابقيّة, 
ل ا َه هل يلزم أن تكون لكل دلالة 
مطابقيّة دلالة تضمنيّة أو التزاميّة ؟! 


والجواب: إِنَّه مِن الممكن أن تكون للفظ دلالة مطابقيّة ولا تكون له دلالة 
تضمُّنيّة. وذلك فيما لو كان اللفظ موضوعاً لمعنى بسيط لا أجزاء له كدلالة لفظ 
النفس على معناهاء فإنّها دلالة مطابقيّة, إلا أنّه لّا لم يكن للنفس أجزاء فإئَّه لا 
يكون هذا اللفظ دلالة تضمنيّة 


وكذلك الحال بالنسبة للدلالة الالتزاممّة. فقد يكون للفظ دلالة مطابقيّة ولا 
تكون له دلالة التزاميّة لعدم وجود تلازم ذهني بين معنى اللفظ وبين معنى آخر, 
ويمكن التمثيل لذلك بلفظ الإنسان. فإنّه وإنْ كانت له دلالة مطابقيّة إلا أنه نا 2 
يكن بين معنى الإنسان وبين معنّى آخر تلازم فإن اللفظ لا تكون له دلالة التزاميّة. 

ثم إِنّه قد يكون للفظ دلالة مطابقيّة وتضمُّنيّة دون أن تكون له دلالة التزاميّة, 
وقد تكون له دلالة مطابقيّة والتزاميّة دون أن تكون اله:دلالة اتضكرئه وقد :لا 
تكو اله إلا دلكلة بمطابفتة: آنا أن تكوى اللفظ دلذلة: فسمئة أو النزافة دوق أن 
تكون له دلالة مطابقيّة فلا. كما اتّضح ما تقدم. 


<<< 
تمارين الميحتٌ الأول : 
س:: ماذا نعني بالدلالة؟ مثّل لذلك. 
س": إلى كم قسم تنقسم الدلالة؟ 
س": تنقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغيرلفظية, وضح ذلك مع ذكر الأمثلة. 
س:: ماهو المراد من الدلالة الطبعيًّة؟ مثّل لها. 
س:: التلازم الواقعي بين شيئين 2# أي أنواع الدلالة؟ وضح ذلك مع المثال. 
س": إلى كم قسم تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية؟ 
س"“: ماذا نعني بالدلالة التطابقية؟ مثّل لذلك. 
س1:اذكر ثلاثة أمثلة للدلالة التضمنية مع توضيح مختصر. 


س:: ماهو المناط يذ الدلالة الالتزامية؟ وضح ذلك مع الأمثلة. 















المبحث الثاني : 
تقسيمات الألفاظ 


ويبتصمن: 


-١‏ المفرد والمركب : () المشكك 
أ- معنى المركب. ب- بلحاظ تعدد المعنى. 
ب- معنى المفرد. )١(‏ المشترك. 
؟- أقسام المركب : (7) الحقيقى. 
أ- المركب التام. 2( المجازي. 
ب- المركب الناقص. (4) المنقول. 
"- أقسام المفرد : 5- الترادف والتباين: 
أ- بلحاظ معناه المختص. أ- الترادف. 
)١(‏ العلم. ب- التباين. 


(') المتواطئ. 


المفرد والمركب 


ينقسم اللفظ الموضوع لمعنى والدال عليه بنحو الدلالة المطابقيّة إلى قسمين, 
فتارة يكون اللفظ الدال على مان با لمعه سد وار ايكون 38 ولأن 
ارك 


المراد من معنى المر كب: 

هو الذي دل و لفظه على جرء معنأه على أن تكون هذه الدلالة مقصودة 
كقولنا : (زيد عام). و(غلام زيد) فإن للفظ (زيد عام) جزء وهو : (زيد) وهذا 
لزع ولالة على عق هفل وهذه الدلذلة:مقصودة: فهنا يوه أريعة مق اتوفرت 
وأن يكون لجزء اللفظ دلالة على جزء المعنى, وأن تكون هذه الدلالة مقصودة. 

آم القبيد الأول - وهو لزوم أن يكون للفظ جزء ‏ فالغرض منه إخراج 
الألفاظ التى لا يكون لا إلا حرف واحد. كهمزة الاستفهام ولام التعليل وباء 
السببيّة. فإن هذه الألفاظ لا جزء لها لعدم اشتماها على أكثر مِن حرف. 
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وأما القيد الثاني وهو أن يكون لمعنى اللفظ جزء مستقل ‏ فالغرض منه 
إخراج المعاني البسيطة التي لا جزء لا كلفظ الجلالة الدال على الذات المقدّسة. فإن 
هذا اللفظ :وان كايث له احزام إلآ أن معناه لبنين له سد انرا لاطي وهكذا 
بالنسبة للفظ الروح ولفظ النفس. 


وأما القيد الثالث ‏ وهو أن يكون لجزء اللفظ دلالة على جزء المعنى - 
فالغرض منه إخراج الألفاظ التي لا يكون لأجزائها دلالة على جزء المعنى. 
ومثاله : لفظ (زيد) فانّه و! اكات لاج اوري ي ألزاي والياء والدال ‏ وكانت 
انما حدوس :ذاك ويد اعراء إلا اد لبس ده اللفظ دلالة على جزء المعنى. 
فالراى مفلا لااقدل على عو الذاك كز اميه أو'يده وإتما يل تسموغ اللنظ: على 
مجموع المعنى. 

وهكذا الكلام بالنسبة للفظ (عبد الله) إذا كان علماً شخصياً. فإن لفظ (عبد) 
والق في جه اللفظ الاشدل علق بع لفق درل إن جموع الف (غيد اله) يذل 
على مجموع معناه. فلفظ (عبد) وإن كان له معنّى مستقل إلا أنه لا يمثل جزءاً 
العف المتضرد. 


وأما القيد الرابع ‏ وهي أن تكون دلالة جزء المعنى مقصودة ‏ فالغرض 
مِنه إخراج ما يكون لجزء اللفظ دلالته على جزء المعنى إلا أن هذه الدلالة غير 
نقصود وتاك تين شخصن. يوان النافلق: فإن ةا اللتظ معو وطدا ال 
دلالة على جر المفويى إل أن نيه الولالة لست مقضوو رمه اد كان التضوه مد 
مجموع اللفظ المتكون مِن جزءين هو الدلالة على الذات المتشخّصة. 
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والفرق بين القيد الثالث والرابع أن جزء اللفظ في القيد الثالث لا يدل على 
عوه ا الويبوإن كان« السك مهل وام النبو ازا سوه الفط افيه و على 
جتن الف لا ال عي متقدوة. 

ف افيد 1 ق.نقال القيد الثالت جتععدمة ركو علا جزلا نيدل على عفرن 
لفظه وهو (عبد) على جزء المعنى. فليس بإزاء لفظ (عبد) جزء من الذات المسمّاة 
ب (عبد الله) كما أن لفظ الجلالة لا يمثل الجزء الآخر للذات المسمّاة ب (عبد الله). 

وأمّا الحيوان الناطق في مثال القيد الرابع - عندما يكون علما عافدل جزء 
لفظه على جزء معناه. فالحيوانيّة جزء للذات المسمّاة بالحيوان الناطق. وهكذا 
الناطقيّة فإنّها تمثل الجزء الثاني للذات المسمّاة بالحيوان الناطق إلا أن دلالة جزء 
اللفظ على جزهء المعنى غير مقصودة؛ لأن المقصود مِن مجموع اللفظ الدلالة على 
مجموع الذات. 

وآ اذكزناء يضم سق اللقظ امرك وبوائه اللفظ: العمل على جز ءيق أ 
أكثر ويكون لكل جزء دلالة على معئّى مستقلء, ويكون ذلك المعنى مقصوداً 
تكلم 

ومثاله: (زيد نائم) فإن هذا اللفظ مركب؛ لأنّه اشتمل على أكثر مِن جزء. 
وهي : (زيد) و (نائم). وكل زع عته ندل على تعتى تقل ف ا(زنة) ريل على 
ذا مستصت ولط ناك بيدا على ذلك تعامنة: ,النووب بوكل يق اللالالتين 
مقصودة للمتكلّم فهو يقصد نسبة النوم لزيد. 

وهكذا لو كان اللفظ هو : (غلام زيد) فإنّه لفظ مركب لاشتماله على أكثر مِن 


جزء. وهما : (غلام) و (زيد). ولكل مِن هذين الجزءين دلالة على معنّى مستقل, 
وهذه الذلالة مقضوذة للمتكلم: 


المراد من المفرد: 

المراد مِن المفرد هو غير المركّب. فهو إمّا أن لا يكون للفظه جزء, أو لا يكون 
مدان حر أن كن نوين لنظف ند ربو لكة تيقال لعو ا لع اشير معن 
اللففلة او وكون لوي لتقل زلالة على معزي الفق. الا أن هله الالالة عثر مقصوة»: 
فأقسام اللفظ المفرد أربعة: 


القسم الأوّل: هو اللفظ الذي ليس له إلا حرف واحد. وهذا هو معنى "أن 
ليس للفظه جزء . وبذلك تدخل مثل همزة الاستفهام ولام التعليل في اللفظ المفرد. 
القسم الثاني: هو اللفظ الذي ليس لعناه جزء. فقد يكون للفظ في هذا 
القنجي الخراء بوسر واف ولق معنا دسل ويفال :+ لق لفك الال ان معام مد نوهو 


الذاك» القذااحة سقط :واد لف كان لفظله مقودا. 
القسم الثالث: هو اللفظ الذي لا يكون لحزء لفظه دلالة على جزء المعنى. 


الأولى: ألا يكون لجزء اللفظ دلالة على معئّى أصلاً..وذلك مثل 
لفظ (زيد) فإن كل جزء مِنه ليس له دلالة أصلاً على جزء المعنى. فالزاي 
يقلا ليبن لا ولذلة عل :رامن لايد: 


الثانية: أن يكون جز اللفظط دلالة في نفسها إلا أنه ليس دالاً على 
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عن اللنس ‏ التيون نح سوم اللقظا »بوتغالة الف ؛(ضام, اللو عدن 

يكون عَلَماً على شخص. فإن للفظ (ضياء) دلالة على معنّى مستقل إلا 

انيور شل عن الس المتضوظ لأى القن القصرة ون هذا الفط هر 

الذات: لنت ولفظ ا(لسياء) لإاتيدل علق متو ونيا كما ان لل لي 

يول على الذره الكقر سهااايت مون اللجزء بن يدل نلق مون الذاكت. 

القسم الرابع: هو اللفظ الذي يكون له أجزاء ويكون لكل جزء دلالة على 
تخزم الفى إلا أن هذه الدلالة الست مقضوذة للشكل: 

ومثاله: ما لو سمّى زيد مزرعته (شجر وطين) فإن مجموع هذا اللفظ أصبح 

عنما على ع ركه و كل روفن 8 | اللفظ له ولاه على يفو من الرررصة إلا أن 

تلك الدلالة غير مقصودة بعد أن كان الغرض مِن وضع هذا الاسم هو شخص 


المزرعة بقطع النظر عمًا تشتمل عليه مِن شجر وطين. 


أقسام المر 5 


ينقسم المركب إلى قسمين: 

القسم الأوّل: هو المركب التام. 

القسم الثاني: هو المركب الناقص. 

والمراد من المركب التامٌ هو الكلام الذي يحسن السكوت عليه بعنى أن المتكلّم 
لو اكنفن يه لاا كان بعتلا عرضه: :يدها ايكون" المخاطة معظر ا للنريد وى 
كلام المتكلّم؛ ذلك لأن المتكلّم أفاد بقوله فائدة تامّة. 

ولو أضاف على ما أفاده كلاماً لكان فضلة أو كان استئنافاً لكلام جديد. 

ومثاله: (زيد عالم). وقول الإمام علي ثل: (أحياكم أحلمكم). وقوله يكن 
(الحمق شقاء). وقوله يكُنه: (احتط لدينك). 

فإن كل هاو اند منين الغاطاي :تأنه اكه 0ك ركون: فنا سا ١‏ المي 
لذلك الورسكت عتدها الكل مين مه النكوت: ولق أراد أن يقيف قينا انهو 
إماناد يشي ها قر :تضلة أى سكانق كلذنا نديد 

ثم إن المركب التامٌ ينقسم إلى قسمين: 


الأوّل: هو المركّب الخبري. وهو الذي يحكي عن الواقع؛ ولذا فهو يحتمل 
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المطابقة للواقع ويحتمل عدم المطابقة له. فلو كان مطابقاً للواقع كان صدقاً. ولو كان 
غير مطابق له كان كذبا؛ ولذلك قالوا إن المركب الخيري هو ما يحتمل الصدق 
والكذب. 

خبرىي تام, وواضح أنّه لا تكون للكلام هذه الشأنيّة إلا أن كرون خاكيا قن اتمنة 
اق لوطم اليه لا تخلو_ حال كا أن فكوى تسوعوةة واقفا'ت بورهةاأشى اعدف 
ع أوالا تكن موحودةت وهذا هو الكدت يد 


ومثال ذلك: (زيد شاعر). فإن هذا المركب يحكي عن الواقع ‏ وهي نسبة صفة 
الشاعر إلى زيد ‏ هذه النسبة تحتمل المطابقة للواقع وتحتمل عدم المطابقة له. أي 
تحتمل الصدق وتحتمل الكذب؛ ولذلك كان هذا الكلام مركباً خبرياً. 


الشاف بهو كر عت الإنشائي, وهو الذي لا يحكي 1 الواقع؛ ولذا فيل 
خضل الضدق أن الكني: ذلك لأن الإتفناء إمَا أن يكو ظليا أويكون عنبيها 
على أمر نفساني أو إيجاداً لأمر اعتباري. وكل ذلك لا علاقة له بالواقع. أي أن 
ليس له أي تصد للحكاية والكشف عن ثبوت شيء لشيء حنَّى نحتمل مطابقة 
ذلك للواقع أو عدم مطابقته له. 

ومثاله : قولنا : (اضرب زيداً)» وقولنا : (ليت لي مالا). وقول البائع للمشتري : 
(بعتك الدار). 


والمثال الأول طلب لفعلء وهو إيقاع الضرب على زيدء فهو إنشاء لأنَّه لا 
يحكي عن واقع. وإِنَّما يطلب إيجاد واقع؛ ولذلك لا يصح وصف هذا الكلام 
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بالصدق أو الكذب. نعم يصح وصفه بالجد والهزل. 

والمثال الثاني تعبير عن أمر نفساني وهو التمئّي, فالمتكلم يعبّر بهذا القول عمًا 
بختلج في خاطره مِن رغبة في المال. 

والمئال الثالث إيجاد لأمر اعتباري. فهو يقصد مِن قوله : (بعتك الدار) أنه 
اعتبر الدار ملكاً للمخاطّب في مقابل مالء. فالمتكلّم ليس في مقام الحكاية عن 
وقوع البيع وإِنَّما هو في مقام إيجاد البيع. والبيع أمر اعتباري؛ لذلك كان قوله : 
(بعتك الدار) إيجاداً لأمر اعتباري. 

ولمزيد مِن التوضيح تزكر نيضي: الأقتنام لمر كن الإنشائي - وإن كان ذلك 
خارج عن الغرض - 

-١‏ الأمر: وهو طلب إيجاد الفعل على نحو الاستعلاء. فلا يكون الطلب أمراً 
إل أن يكون صادراً مِن العالبي أو المستعلي. ومثاله قوله تعالى: «أَقِيِمُوً 

”- النهي: وهو طلب ترك الفعل أو قل هو الزجر عن الفعل. وهو لا يكون 
أيضا إلا بنحو الاستعلاء. ومثاله قوله تعالى: إولا تقْرَبُوأ الزن 74". وقوله تعالى: 


ولا تقْرَبُوأ مَال اتيم 74". 


./ / سورة الأنعام‎ )١( 
1 / سورة الإسراء‎ () 


(6) سورة الأنعام / 167. 


١‏ 00000000 ط«(غ(1 


؟- الدعاء والالتماس: وكلاهما بمعنى طلب الفعل أو التركء إلا أن الأ 
يكون من الداني والثاني يكون من المساوي. ومثال الأوّل: طب اغْفِرْ لى 74 
ورب لا تذرني فرْدًا74*. ومثال الثاني قول الأخ لأخيه: (اشرب ولا تأكل). 


التفحب: وهو التسين. عن الإعيفاك أو الاستغراب» والأول مكل + (نا 
أجمل زيد). والثاني مثل: #فما أَصبّرَهُم عَلى النار 2 
ه- العقود والإيقاعات: والمقصود منها إيجاد أمر اعتباري ليس له واقع 
وراء اعتبار المعتيرء غايته أن الأول لا يكون إلا مِن طرقين والثاني لا يكون إلا 
ومثال الأوّل: عقد البيع والذي هو اعتبار المالك أن ما يملكه داخل في ملك 
المشتري في مقابل أن يعتبر المشتري ما يملكه مِن تن داخلاً في ملك البائع. 
ومثال الثاني: الطلاق والذي هو اعتبار الزوج أن زوجته بائنة عنه 
ومنفصلة عدة. 
هذا تمام الكلام في المركب التام. 
المركب الناقص: هو الكلام الذي لا يحسن السكوت عليه لعدم كونه 
مفيداً لنائدة تامة» لذلك: يظل المقاطب. معد مرا للمويد ين الكلاة.ويقالة أن 


(ه) سورة الأنبياء / 88. 


.١76 / سورة البقرة‎ )١( 


يقال : (رجل عالم) أو (رجل في). 
والمركّب الناقص على قسمَّين. فتارة يكون تقييديا وتارة لا يكون كذلك. 
فالتقييدي هو الذي يكون الجزء الثاني مِنه قيداً للأوّل. كما في المضاف 
والمضاف إليه. والصفة والموصوف,. والحال وذي الحال. والاسم وتمييزه. والفعل 
والمفعول المطلق وغيرهاء وأمّا غير التقييدي فهو الذي لا يكون الجزء الثاني قيداً 
الأول كما الو كان المركي الناقطن مكوا وى ابه نواداة "عرف" أو ففل. بواداة 


حرف”. 


تقسيم اللفظ الممشرد: 

ينقسم اللفظ المفرد إلى اسم وكلمة وأداة. 

والمراد مِن الاسم: هو اللفظ الذي يدل بامّته على معناه. فهو لا يحتاج لإفادة 
معناه إلى أن ينضمّ إليه شيء آخر. ومثاله لفظ (زيد) فإنّه يدل على معناه. وهذه 
الدلالة عت بواسطة مائة اللفظ والتى هى : الزاي والياء والدال وبهذا الترتيب. 
وهكذا بالنسبة للفظ (العلم). فإنّه يدل على معناه استقلالاً. أي أن مادّة اللفظ 
وحدها هي الواسطة في الدلالة على المعنى. 

والمراد مِن الكلمة: هي الفعل في اصطلاح النحاة. ومدلوها هو الحدث الواقع 
في أحد الأزمنة الثلاثة. ومنشأ الدلالة هو مادّة الكلمة وهيئتها. فالمادّة تدل على 
الحدث واطيئة قل على الزمن. ومثاها لفظ (ضرب) ولفظ (يضرب). فالاول له 
دلالتان. الأولى هي حدث الضربء. ومنشأ هذه الدلالة هو مادّة لفظ الضرب. 
والثاني هو الزمن الماضيء ومنشأ الدلالة هو هيئة الفعل الماضي (فعَل). وحاصل 
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مدلول كلمة (ضَرَّب) هو إيقاع الضرب في الزمن الماضي. 

والمثال الثاني (يضرب) له دلالتان أيضاً. الأول هي حدث الضرب. والثانية 
هي الزمن المضارع. ومنشأ هذه الدلالة هو هيئة الفعل المضارع (يَفْعَلُ). 

فكل لفظ ذل بمجموع مادّته وهيئته على وقوع حدث في أحد الأزمنة الثلاثة 
فهو كلمة في اصطلاح المناطقة. وفعل في اصطلاح النحاة. وبذلك تخرج الألفاظ التي 
تدل على أحد الأزمنة الثلاثة بمادّتها دون الهيئة مثل لفظ (أمس) ولاليوم) و(غداً) 
فالأمّل يدل على الماضي. والثاني يدل على الحال. والثالث يدل على المستقبل. إلهٌ 
أن هذه الدلالة في الألفاظ الثلاثة تت بواسطة مواد الألفاظ دون الطيئة؛ لذلك كانت 
هذه الألفاظ م من الأسماء. 

والمراد مِن الأداة: هو 37 لفظ لا يدل باستقلاله على معناه. بمعنى أن دلالته 

لا تكون إلا حين ينضمٌ إلى اسم و كلمة. وهذا بخلاف الاسم والكلمة الفعل فان 
0 
كذلك. 

ومثال الأداة: لفظ (في) فإنّه يدل على الظرفيّة, إلا أن دلالته على ذلك منوطة 
بأنقيماته: إلى اننع كأن يقال ببقلاء (قى الداو): 

وهكذا بالنسبة للام الأمر. فإنّها تفيد معنى الأمر والطلب إذا انضمَّت إلى فعل 
مضارع بأن يقال: (ليضرب). و(ليشرب). 

وتذاك كين إن الأداة في اصطلاح المناطقة هي الحرف في اصطلاح النحاة. 
ومنشا التعبير غنف بالأداة هوا أن الحرف وسيلة الربط بين أطراف الكلام. فحينما 
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يقال : (زيد في الدار) فإنّك تجد مّة ارتباطاً بين لفظ (زيد) ولفظ (الدار) ولو بحت 
عن منشأ هذا الارتباط لوجدته ناشئاً عن توسّط حرف ففي) بينهماء فهذا الحرف 
هو الذي أسّس العلاقة بين اللفظين. وكشف عن نحو العلاقة بين المعنيّين. فبواسطته 
تبيّن أن العلاقة بين زيد والدار هي علاقة المظروف (زيد) والظرف الدار)؛ ولذلك 
كان معنى (في) هو نسبة الظرفيّة. فكان معنى (الدار) هو الظرف وكان معنى (زيد) 
هو المظروف الكائن في الظرف. 
تقسيم الاسم : 

يندا أن اتضيضع أنياء اللفظة المنره يوان كن اقناته الآبيم بحل العف عن 
أقسام الاسم بلحاظ معناه. 

فالاسم بلحاظ معناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : العَلّم والمتواطئ والمشكك. 

أما المراد من العكم: هو الاسم الموضوع بإزاء فرد متشخّص بحيث يوي 
ذلك الوضع إلى عدم صدقه على غير ذلك الفرد الموضوع بإزائه ذلك الاسم 

ومثاله #“لفظ (مكة) قَائّه موضوع بإزاء بلد محدهه ولذلك يقال إن لنظ (مكة) 
عَلَم على تلك البلد. 

وهكذا بالنسبة للفظ (أرسطو) فإنَّه اسم موضوع على فرد معيّن؛ لذلك فهو لا 
0000 على تلك الذات التي أطلق عليها اسم (أرسطو). 

وأما المراد من المتواطى: فهو الاسم الموضوع لعنّى يقبل الصدق على 
كثيرين بنحو متساو بحيث يكون صدقه على الفرد الأول بمستوى الصدق على 
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ومثاله: لفظ (الإنسان) فإنّه اسم موضوع على معنّى كلّي يقبل الصدق على 
كثيرين. وهم أفراد الإنسان. فإن كل واحد مِن أفراد الإنسان يمكن أن يقال له 
لإننان): كنا أن ضتدفه علن كل واحد متهم اليس نأول ون ضدقة علن لحن 

وهكذا لو كان الاسم موضوعا لمعنّى كلي إلا أنَّه في الخارج متعيّن على فرد 
واحد فإن الذهن يتصمّر له أفراداً كثيرة. وحينئذ لو كان صدقه على تلك الأفراد 
اذه نل رحو قينا قاد ركو انها معؤافلها. 

ومثاله: لفظ (الشمس) فإنّه اسم موضوع لمعئّى كلي هو الجرم السماوي المضيء 
والذي ينشأ عنه تعاقب الليل والنهار. وهذا الاسم ليس له في الخارج إلا مصداق 
واحدة إلا أن للذهن القدره على عصور أقر ا واكقيرة :ذا الم الكلى» وشده: الأفزاد 
متّحدة مِن حيث صدق اسم الشمس عليها. 

ومنشا التعبير عن الاسم - بهذا المعنى ‏ بالمتواطئع هو أن أفراده متطابقة 
ل ذلك لا ينتج أولويّة صدق الاسم على بعضها مِن البعض الآخر. 

وأما المراد من المشكك: فهو الاسم الموضوع لمعنى يقبل الصدق على 
كثيرين بنحو متفاوت بحيث يكون صدقه على بعض الأفراد أولى مِن صدقه على 
أفراد أخرى. 


ومنشأ التفاوت في الصدق غير منحصرء فقد يكون المنشأ هو الشدّة والضعف. 


وقن تكرق اننا غن الريادة والشسة او انفد وناك أن الكعوةبوالقلةة ار 
العليّة والمعلوليّة. أو غيرها. والضابطة هو ما نجده مِن أولويّة صدق الاسم على 
بعض الأفراد مِن البعض الآخر. 

ومثال ذلك: لفظ (النور). فإنّه اسم موضوع لعتّى كلّي إلا أن أفراده متفاوتة 
مِن حيث الشدّة والضعف؛ لذلك يكون صدق اسم النور على الفرد الأشدّ أولى مِن 
صدقه على النور الأقل شدّة. فصدق النور على ضوء الشمس أولى مِن صدقه على 
ضوء المصباح. وصدقه على ضوء المصباح أولى مِن صدقه على ضوء السراج 
وهكذا. 

وهكذا الحال في لفظ العالم» فإنَ صدقه على الأكثر علماً أولى مِن صدقه 
على الأقل علماً إلا أن التفاوت مِن حيث الشدّة والضعف أو الزيادة والنقيضة لا 
يمنع مِن صدق الاسم على الجميع. 

ومنشأ التعبير عن الاسم - بهذا المعنى ‏ بالمشكّك هو أن اختلاف أفراد معنى 
الاسم مِن حيث الشدّة والضعف أو الزيادة والنقيصة قد يوهم تباين هذه الأفراد 
ويبعث الشك في انضباطها تحت مسمَّى واحد كلَّي. فكأن الأجدر عند ملاحظة 
الاختلاف هو أن اسمها مشترك لفظي موضوع لكل واحد منها بوضع على حدة: 
اما كما هو الحال بالنسبة للفظ (العَين). فإنّه موضوع بأوضاع مختلفة معان متباينة 
هي الباصرة والنابعة والذهب. فهذه معان متباينة وضع بإزائها لفظ (العين). 

إلا أن الذي يمنع مِن اعتبار مثل لفظ النور مشتركاً لفظيّاً هو الجهة المشتركة 
بين أفراده المتفاوتة من حيث الشدّة والضعف. 


م ا ل ا 
تقسيم الاسم بلحاظ تعدد المحنى : 

كان المقترض: قالتشسيع الأول الاسم هو الحاد معتاء].وقه تعدتي أشن لاسي 

أما القسم الأوّل: “المشترك” : فهو الاسم الموضوع بأوضاع متعدّدة لمعان 
مختلفة, وذلك مثل : أسم (العين). فإنَّه وضع بوضع على حدة بإزاء الباصرة. ووضع 
بوضع آخر بإزاء النابعة. ووضع بوضع ثالث بإزاء الذهب. 

فاسم (العين) مشترك لفظي لأنّه وضع بأوضاع متعدّدة لمعان مختلفة. 

أما القسم الثاني: “الحقيقي” : فهو الاسم الموضوع بوضع واحد لمعنى 

وكاله انج «الأسم) تلد وضع يوضع واج ازاك المميواق 'المفتريس. إل أنه 
يستعمل في الرجل الشجاع. 

فاسم الأسد حقيقي بالنسبة للمعنى الأول الموضوع له اسم الأسد. وهو غير 
حقيقي بالنسبة للمعنى الآخر. فأنت حينما تستعمل اسم (الأسد) في الحيوان 
المفترس فاستعمالك للاسم استعمال حقيقي بخلاف ما لو استعملته في المعنى الآخر. 

أما القسم الثالث: "الجازي” : فهو الاسم المستعمل في غير المعنى الموضوع 
له الاسم مع عدم هجران المعنى الموضوع بإزائه الاسم. 

ومثاله اسم (الأسد) بالنسبة للرجل الشجاع فإنّه بحازي. أي أن هذا الاسم لَا 


تقسنمات” الالفاظط اك 
كان موضوعاً ومستعملاً في الحيوان المفترس واستعمل هنا في الرجل الشجاع فإن 
اتعياله هذا المعن .كرون جازيا. 

أما القسم الرابع: “المنقول” : فهو الاسم الموضوع أوّلا لمعئّى ثم نقل إلى 

ومثاله اسم (الصلاة). فإِنّه موضوع أكلاً للدعاء شم تقل" إل معن عكر بولفو 
الحركات المخصوصة المشتملة على الركوع والسجود والقراءة والأذكار. 

ثم إن النقل قد يتم بواسطة الشرع وحينئذ يعبّر عن الاسم الذي تُقِل مِن 
معناه إلى المعنى الآخر ‏ بالمنقول الشرعي. 

يتم النقل بواسطة العرف العام ومثاله اسم (الدابّة) فإنّه موضوع لكل ما 

2 ان الأرقي م نفل الوسفتى: حاف وهو اليل واليقال بوالسرورولان 
النقل 3 بواسطة العرف العام كان المنقول قرفا 

قد يتم النقل بواسطة العرف الخاصٌ كعرف النحاة أو الفلاسفة أو الأطبّاء أو 
المناطقة, ومثاله اسم (الكلمة) فإنَّه موضوع لمطلق اللفظ ثم نقله المناطقة إلى معنّى 
خاص وهو اللفظ الذي دل بادّته على معناه وبهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. 

ولأن النقل تم بواسطة علم المنطق فإن المنقول يكون منطقيّاً 
نفقسيم اللفظ المفرد بالنسبة للفظ آخر: 


ينقسم اللفظ المفرد ‏ إذا قيس إلى لفظ مفرد اخر ‏ إلى قسمّين وهما : اللفظ 
المرادف واللفظ المباين. 
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أما اللفظ المرادف: فهو اللفظ المتّحد مع لفظ آخر في المعنى. ويمكن التعبير 
عن اللفظين المتحدّين في المعنى بالمترادفين. 

ومغالة الفط الأهد) ولق (الليت): كانهما وات الحعلفا لقلا الك أكهما متقداة 
بخ يت المفنء فكلاقنا يدلآن على معّى واحد:وهوالحيوان الفترس: 

وأا اللفظ المباين: فهو اللفظ المختلف مع لفظ آخر في المعنى. ويعبّر 
غتيدا إذاالبا لسفهبا بالمجابن: 

ومثاله لفظ (الحجر) و(الشجر) فإنّهما مختلفان لفظأً ومعئّى؛ لذلك كان الأول 
مبايناً للثاني. وكان الثاني مبايناً للأول. 

تنيب : 

وهنا امو ند ون الشي عله وق أن الغراة قببوالداين: يكوناك يتسا 
الفهوم .دون اللضداق: فلا يكون اللفظ مزادقاً للفظ آخر إلا حينما يتُحَدانَ مفهوما. 
مالو اكتحرا مصداقا واكعلقا مفهوما فائهما ل يكوتان من المعزادفين. 

بعل لقف (القاطى) ولف لافنا ن) نتتوان ين ينف المضداق: على أن أفراد 
الناطق هي أفراد الإنسان إلا أنه لا يمكن القول بأنّهما مترادفان؛ ذلك لأن مفهوم 
لفظ (الناطق) مختلف عن مفهوم لفظ (الإنسان. فهما إذن متباينان وإن كانا 
متّحدّين مصداقاً؛ فمناط الترادف والتباين هو الاتّحاد والاختلاف في المفهوم دون 
المصداق. 

وبما ذكرناه يضح أن التباين هنا غير التباين في بحث النسب - والذي 
سنتحدّث عنه فيما بعد حيث إن المناط في صدق التباين هنا هو الاختلاف بين 


تقسيمات الألفاظ 210101110000000 
مفهومي اللفظين حتّى لو انّفْق انّحادهما في المصداق كما في (الإنسان ) و(الناطق). 
وأمّا التباين هناك فمناطه الاختلاف في المصداق, أي لا بد في صدق التباين هناك 
مِن عدم اتّحاد مصاديق المفهومّين ولا في مصداق واحد. مثل لفظ (الإنسان) 
و(الشجر). فإنّه ما من فرد ومصداق مِن فضا وايق: الأنسان تتكين مع فرد ومصداق 
غير متباينين في بحث النسب. 


>< <> 


تمارين المبحث الثاني : 

س!: بأي نحو من الدلالة ينقسم اللفظ الموضوع لمعنى إلى قسمين؟ 

س": للفظ المركب قيودا أربعة: اذكرها مع المثال. 

س"؟: عدد أقسام اللفظ المفرد مع ذكر مثال لكل منها. 

س:: ما هو الفِرق الأساسي بين المركب التام والمركب الناقص؟ مثّل لهما. 


س:: ماهو نوع المركب 2# الجمل النالية : 


أ- السماء ممطرة. ب- أكرم العلماء. 

ج- قول المرأة للرجل: زوجتك نفسي". د- ليت الشباب يعود يوما. 
ه -الانسان مختار. و- © السماء. 

ز-جاء الذي. 


س": ما الغرق بين ( العلم والمتواطئ والمشكك)؟ وهي أقسام للاسم بلحاظ ماذا ؟ مثّل 
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س:: ما الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ 
س:: مثّل لما يلي بثلاثة أمثلة : 
-١‏ المشترك. -١‏ الحقيقي. "-المجازي. 4- المنقول. 


س١٠:‏ ماهو مناط الترادف والتباين بين لفظين؟ مثّل لذلك. 


مباحث الكلي والجرتي 


المبحث الأول : التعريفئ. 

الميحت الثاني : النسب الأريع. 

المبحثٌ الثّالث : الكليات الُشمس. 

المبحثٌ الريع : تقسيمات للنوع والجنس والفصل. 
المبحتٌ الخامس : الذاتي والعرضي. 

المبحثٌ السادس : الحمل. 

المبحثٌ السايع : الكلي وأنواعه. 








الكلي والجزئي 


الكلي والجزني 


معدى الكلي: 

يعرف المناطقة الكلّي بالمفهوم الذي يقبل الصدق على كثيرين. 

والمقصود مِن المفهوم هو المعنى المتصور في الذهن. فحينما يكون المعنى المتصور 
يقبل الانطباق على أفراد كثيرة فإن هذا المعنى يكون مفهوماً كلَيا. 

فنتهوم: الإتسان :مقلة يقبل الانظياق علق أنراذ كفي امكل ويه بوكر وقالد 
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وعمرو؛ لذلك فهو مفهوم كلي. 


والمراد مِن قابليّة الصدق على كتثيرين هو أن يكون للمعنى المتصور شأنيّة 
الانطباق على كثيرين. وهذا لا يستلزم أن يكون للمعنى أفراد كثيرة فعلاء فقد 
ذكون له إقر اه كقيرة ووقن لى ركو له دراه أغتاة وق لذ ون الدزنكا رما 1لا قر 
واحد. 

قمتاط صحّه إطلاق عنوان الكلى علن.معنّى من المغاق هو قابليّه هذا للق 
لأن يصدق على أفراد كثيرة, والقابليّة لا تساوق التحقق والفعليّة. 

فمثلاً : مفهوم العنقاء ومفهوم الشمس. فالأّل اسم لطائر لا وجود له أصلا في 
الخارج إلا أن ذلك لا يمنع مِن صحّة إطلاق عنوان الكلّي عليه بعد أن كان معناه 


المتصور في الذهن قابلاً للصدق على أفراد كثيرة. 

وهكذا الكلام بالنسبة لمفهوم الشمس. حيث لا وجود له في الخارج إلا قْ 
ضمن مصداق واحد. ومع ذلك فهو مفهو م كلَّى يقبل الانطباق على أفراد كثيرة, 
أي أن الذهن يمكن أن يتصور أفرادا كثيرة لمفهوم الشمس وعندئذ يكون مفهوم 
العمين ساد عليها: 

بل إن عنوان الكلّي يمكن إطلاقه على المفاهيم العدميّة أو المفاهيم التي 
يستحيل تحققها في ضمن فرد خارجا. 

فالأوّل مثل مفهوم اللاشيء واللاوجود. والثاني مثل المعلول الذي لا علة له. 
فإن هذه المفاهيم يستحيل انطباقها على شيء في الخارج. فليس مّة فرد في الخارج 
يكون نقيذانا التهوت اللاقني» أو اللاوسودة: كنا أن ين لمعيل وجوه عارك 
دون أن تكون له علّة. إلا أن ذلك لا يمنع من صحّة إطلاق عنوان الكلّي على هذه 
المفاهيم بعد أن كان مِن الممكن تصرّرها في الذهن بنحو تكون معه قابلة للانطباق 
معنى الجر ثئي: 

المراد مِن الجزئي هو كل مفهوم لا يقبل الصدق إلا على فرد واحد. وبتعبير 
المناطقة هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. 

ومعنى ذلك : 


إن المعاني المتصوّرة في الذهن تارة تقبل الانطباق على أفراد كثيرة ‏ وهذه هي 
المعاني الكلَيّة وتارة لا تقبل الانطباق إلا على فرد واحد في الذهن أو الخارج. 
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ىز أن العقل دما بعصررها ار افا عين ماله الضدى خللن : اكتر ون فرة لعن 
وهذه هي المعاني الجزئيّة. ومثاها الأعلام الشخصيّة ك (مكّة المكرّمة) علم على بلد 
معّنء وكاسم (أرسطو) علم على ذات معيّنة. وك (سيف ذي الفقار) علم على 
سيف معيّنء وهكذا سائر الأسماء الموضوعة بإزاء الأشخاص. كزيد وبكر وخالد, 
اهيدا ماقي يعرئفة لأ ورك الست نبي ]لا خط ىواعد عد 
صلوحها لأن يكون ها أكثر مِن ذلك المنطبّق. 


الجزئى الإاضااة: 

ما ذكرناه مِن تعريف لمعنى الجزئي كان تعريفا للجزئي الحقيقي, ومّة عنوان 
يقال له الجزئي الإضافي يختلف تعريفه عن الجزئي الحقيقي. 

فالمقصود مِن الجزئي الإضافي هو كل عنوان إذا أضيف إلى عنوان اخر كان 
داخلاً تحته بقطع النظر عن كون العنوان المضاف جزئيّاً حقيقيّاً أو كلّيّا ومعنى ذلك 
أن الجزئي الإضافي قد يتّحد مع الجزئي الحقيقي وقد يتّحد مع الكلي. 

فعندما يُضاف الجزئي الحقيقي إلى عنوان فيكون مندرجاً تحت ذلك العنوان 
فإن هذا الجزئي الحقيقي يكون جزئيّاً إضافياً بالنسبة لذلك العنوان. 

ومثاله مفهوم زيد والذي هو جزئي حقيقي. فإئّه يكون جزئيّاً إضافياً إذا 
نسب إلى مفهوم الإنسان؛ وذلك لأن مفهوم زيد مندرج تحت عنوان الإنسان. 

وهكذا عندما يضاف الكلّى إلى عنوان أوسع دائرة نه بحيث يكون مندرجاً 
تحت ذلك العنوان, فإنّه يصبح جزئيّاً إضافيّاً بالنسبة إلى ذلك العنوان وإن كان هو 
في نفسه ‏ وبقطع النظر عن العنوان المضاف إليه - كلْيًا. 


ومغال مفهوة الأنند الاق هو مدت كلى ٠‏ فاته :اذا أضيك اللتهوء اللنيوان 
بيع عدر كا القنانا بالنيدية اقيم المتبراو: لله دان شتهوة الانود مقدري عد 


عنوان مفهوم الحيوان. 





تمارين المبحت الأول : 
س!: هل يمكن ألا يكون للكلي أفرادٌ 2 الخارج أو أن يكون له فردُ واحد فقط؟ وضح 
ذلك مع المثال. 


س: ما الفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضاءي؟ وضح ذلك مع المثال. 










المبحث الثاني : 


النسب الأربيع 


٠‏ التساوي. 
". العموم والخصوص المطلق. 
5. العموم والخصوص من وجه. 
6 النسن بين نقيضي الكليين. 
٠‏ علاقة نقيضي المتساويين. 


٠‏ علاقة نقيضى الأعم والأخص مطلقا. 


ل لض لك 


٠‏ علافة نقيضي الاعم والاخص من وجه. 


النسب الأربع 


بعد انُضاح معنى المفهوم الكلّي. وأن منشا التعبير عنه بالكلّي هو قابليّته 
للصدق ا أفراد كثيرة, بعد اتُضاح ذلك نقول: إن الكلّي بلحاظ أفراده إذا نسبته 
إل كلى: اخن يلحاظ أفزاده أيفا فإن العلاقة ريتهما له لوعن أزيعة فروض: 
فإمًا أن تكون العلاقة بينهما علاقة التباين: أو التساويء أو العموم والمخصوص 
المطلق, أو العموم والمخصوص من وجه. وكل فرض لا يكون داخلا بحت واحد مِن 
هذه الفروض فهو مستحيل. 
أما علاقة التباين: 
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فهي التي تكون بين كلْيّين لا يصدق أحدهها على شيء مِن أفراد الكلّى 
الأنخرم واد .3 لال اسمتيوم لاجد ) ويقهوم "لزنن انال ليما متوويا م كلتك وير 
شىء مِن أفراد أحدهما يكون مصداقاً للكلّي الآخر. 
فلا شيء مِن أفراد الأسد داخل في أفراد الفرس. كما أنّه لا شيء مِن أفراد 
الفرس داخل في أفراد الأسد. بعنى أنَّه لا يوجد فرد يتصادق عليه العنوانان 
(الأسد) و(الفرس)؛ لذلك كانت النسبة بينهما هي التباين التام. 
وكلّما كانت النسبة كذلك كان مها إلى سالبئين كلَيّتينَ أي أنَّه يمكن انتزاع 


اناده :تلاح الملذقة بين تمفهوه (الأحد) ومفهوة (الفرنين )تيد آن هده العلاقة 
منتجة لقضيّئين. الأولى هي: (لا شيء مِن الفرس بأسد). والثانية هي: (لا شيء مِن 
الأسد بفرس). أي أنّه لا شىء مِن أفراد الفرس داخل في أفراد الأسد. كما أَنَّه لا 
شيء مِن أفراد الأسد داخل في أفراد الفرس. 
وأما علاقة التساوي: 

فهي التي تكون بين كلَيَين دان هونا 11 أن قرا أحدهما متّحدة مع 
أفراد الأخرى عام الاتّحاد. 

ومثال ذلك: مفهوم (الناطق) ومفهوم (الإنسان». فإنَّهما مفهومان كليّان يختلف 
أحدهما عن الآخر مِن حيث المفهوم إلا أنّهما يشتركان مِن جهة أن أفرادههما 
متّحدة. فكل أفراد الناطق هى أفراد الإنسان, كما أنْ العكس كذلك. 

وحينما تكون العلاقة بين الكليّين هي التساوي فإن ماطهما إلى موجبتين 
كليّتِين. أي أنَّهِ يمكن انتزاع قضيّتين موجبتّين كليّتين مِن كل مفهومين كليّين بينهما 

فعندما نلاحظ العلاقة بين مفهوم (الناطق) ومفهوم (الإنسان) نجد أن هذه 
العلاقة منتجة لقضيِّتَينَ. الأولى هي: ١كل‏ ناطق فهو إنسان». والثانية هي: (كل 
إحان فهو ناطق): أى أن كل فزين آفزاة التاطق فهى فرد.من أفزاد اسان كنا 
أن العكس كذلك. 


علاقة العموم والخصوص المطلق: 
ذى الى :تكون .بين مقهومين كلبَين يضدق أحدهها على - جميع أفراد الآخر, إلا 

7 الآخر لا يضدق على جميع أفراد الأوّل. 

ومثال ذلك: مفهوم (الحيوان) ومفهوم (الإنسان). فإنّهما مفهومان كلَيِّان يختلف 
أحدهها عن الآخر تتهوما ]ل أر اعدهنات وهو مفهوم الحيوان ‏ يصدق على جميع 
أفراد مفهوم الإنسان دون العكس. أي أن مفهوم الإنسان لا يصدق على جميع أفراد 
مفهوم الحيوان وإن كان يصدق على بعض أفراده. 

فما ين فرد من أفراد الإنسان إلا وهو حيوان؛ ذلك لأن الحيوان هو الجزء 
الأعم للإنسان, وأمّا مفهوم الإنسان فهو إِنَّما يصدق على أفراد الحيوان التي تكون 
كذرجة نف متهوم: الاتسان: .وامًا الى لأ" مكون كدلك: فإن فهو الإتيان: ا 
يصدق عليها. 

فزيد وبكر وخالد وجميع أفراد الإنسان مندرجة تحت مفهوم الحيوان. وأما 
الأمة. والضليه ولزن والاقنياد في اقزاة: للشيوان 1ل[ هوم الأنمان لا 
يصدق عليها. 

إذن ثّة أفراد يتصادق عليها المفهومان. وهي أفراد الإنسان, ومّة أفراد أخرى 
يستقل مفهوم الحيوان في الصدق عليها؛ ولذلك كان مفهوم الحيوان أ ا 
وكان مفهوم الإنسان أخص مطلقاً. وهكذا كل مفهومّين يمثل أحدهما الجزء الأعم 
للمفهوم الآخر. 


فلأن مفهوم الإنسان معناه الحيوان الناطق, كان معنى ذلك أ د اللتيواو هو الحده 


المقوم لمفهوم الإنسان, ولأن مفهوم الحيوان جزء مقوم لغير الإنسان كان ذلك سبباً 
الغينى. عزن :اللقنيوا نايا رم العم بولان الجزء الأعم للشيء يُصحّح نسبة ذلك 
الشيء إليه كان ذلك منتجاً لصحَّة إطلاق مفهوم الحيوان على أفراد الإنسان 
باعتبار أن كل فرد مِن أفراد الإنسان فجزؤه الأعمّ هو الحيوان. 

وَأما"الإنسان فاته لون سحا طقرانا [لنعيو ا مدرو كنا قو تعره لمكن أدر اذه 
مثل زيد وبكر - كان ذلك مانعاً مِن صمّة إطلاق عنوان الإنسان على أفراد 
الحيوان الى لا تكزن قروا للإنسنان. 

وبذلك يتبيّن أن ملاحظة العلاقة بين مفهوم (الحيوان) ومفهوم (الإنسان) يُنتح 
قضيّتين:: الأو «مثهما موندبة كليّهموضوعها الأشان وحمواها الحنيوان» والغاعية 
اانه معن : تلام وشوعها :لياح بوضيم نذا الانديا درفنا كبرل 

ادالكل إشان يوان ). 


؟- (بعض الحيوان ليس بإنسان). 


عاذقه العموم والخصوص من وجه: 

هي التي تكون بين كلَيّين يختلفان مفهوماً إل أنهما يتصادقان في بعض الأفراد. 
ويفترق كل منهما عن الآخر في أفراد أخرى. 

ومثال ذلك: مفهوم (الطير) ومفهوم (الأسود). فإنّهما كلَيّان يختلف أحدهما عن 
الآخر مفهوماً إلا أن كلا منهما يصدق على الطير الأسُود فهو طير وأسُوّد. ويفترق 
مفهوم الطير عن مفهوم الأسْوّد في الطير الأبيض. فهو طير إلا أنّه ليس بأسود. 


ويفمترق مفهوم الأسُود عن مفهوم الطير في التمر الاسود) فهو أسوة إلا أنه لين 
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فلكل منهما جهة اتّحاد مع المفهوم الآخر وجهة افتراق. وبذلك يكون كل 
واحد منهما شاملا للآخر وغيره ومشمول له. فالطير شامل للأسُود وغيره وهو 
الطير الأبيض, والأسُود شامل للطير وغيره وهو التمرة والقير الأسُود. 

فالطير أعم مِن الأسُْود باعتبار ثموله للطير الأسُوّد والأبيض. فيكون الأسْود 
بهذا الاعتبار مشمول للطير وأخص منه. 

ل ا ين الطير باعتبار شموله للطير الأسُْود والقير والتمر. فيكون الطبر 

وبما ذكرناه يتبيّن المنشأ مِن التعبير عن العلاقة المذكورة بعلاقة العموم 
والتشوض دن الود يت إن 0 واحد من المفهومّين أعمّ مِن الآخر مِن وجه 
وأخص' مِن الآخر مِن وجه. فالطير أعم مِن الأسُود مِن وجه باعتبار شموله له 
ولغيره. وأخض" من الاأسود من وجه باعتبار أنّه مشمول للأسود كما أن غيره 

فبلحاظ دخول الأسُود تحت عنوان الطير كان أخص مِن الطير وكان الطير أعم 
مِنه. ولأن الطير داخل تحت عنوان الأُمُود كان أخص من الأسئود وكان الأسود 
أعمّ ينه. ثم إن مآل علاقة العموم والمخصوص من وجه إلى قضايا ثلاث: 

الأولى: موجبة جزئيّة. وهي: (بعض أفراد الطير أسْود) أو (بعض أفراد 
الأسود طير ). 


الثانية: سالبة جزئيّة. وهي: (بعض أفراد الطير ليس بأسُود). 


الثالثة: سالبة جزئيّة. وهي: (بعض أفراد الأسُود ليس بطير). 

قلنا في بحث النسب الأربع إن كل مفهوم كلّي بلحاظ أفراده إذا نسبته إلى 
لاخر لاط اقراؤ قاى العلاقة بيدا لك على من أخه قوفن يورق 
أوضحناها جميعا. والبحث هنا عن نحو العلاقة بين نقيضي الكلَيّين. إذ لا بد مِن 
وجود علاقة بين كل نقيضي كلَيّينَ إذا ما نُسبا لبعضهماء وغرضنا مِن هذا البحث 
هو التعرّف على نحو هذه العلاقة فنقول: 
علاقة نقيضي المتساويين: 

إن علاقة نقيضي الكليّين المتساويّين هي التساوي, فعندما تكون بين الإنسان 
والناطق علاقة التساوي فلا بد وأن تكون العلاقة بين اللاإنسان واللاناطق هي 
القساوى أنضاء أ أن كل ات دوق تعلية له انان الاتيد وآ عدف عليه لا 
ناطق فال حجر والمدر والشجر والماء والأسد كلها داخلة تحت عنوان لا إنسان فهي 
داخلة بالضرزورة نحت عنوان له ناطق. 

والبرهان على ذلك أنَّه لولم يصدق عنوان اللاناطق على كل ما صدق عليه 
عنوان اللاإنسان لكان ذلك مقتضياً لصدق الناطق على بعض ما يصدق عليه 
اللاإنسان؛ وذلك لاستحالة اجتماع النقيضين. أي استحالة أن يكون شيء واحد 
ليس ناطقا وليس ١لا‏ ناطق). إذن عندما يكون الشيء ليس ١لا‏ ناطق) فهو ناطق 


وخينها يكون القوء ناطق كيك تكون ل إسسان هذا كلف الفرضن» .وهو 


00 ل ا 


ضباوق الاشنان والناطوهبوان كل ما هو'ثاطق فهو إلتنانوبوية لك يعدن نا كرفا 
أولاين أن كل فى ضدق :عليه لا انان لاد وآن يصدق عليه ناطق وعدا 
هو التساوي الذي ادّعينا ثبوته بين نقيضي المتساويين. 
علاقة نقيضي الأعم والأخص مطلقا : 

العلاقة بين نقيضي الأعم والأخص' مطلقاً هي علاقة العموم والخصوص المطلق 
أيضاً. إلا أن نقيض الأعم مطلقاً يصبح أخص' مطلقاً. ونقيض الأخص مطلقاً يصبح 
أعم مطلقاً. 

فالحيوان والإنسان ا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والمخصوص المطلق كان 
نين نقيضيهها التعوم :والتضوصضن المطلق ايها "أن الميوانت واللق قو اع 
مطلقاً - يكون نقيضه أخص مطلقاً. والإنسان ‏ الذي هو أخص' مطلقاً - يكون 
نقيضه أعم مطلقاً. فتكون النتيجة أنه كلّما صدق عليه نقيض الأعم لا بد وأن 
بضدق عليه تقيض الأخصض» وليس كل ما مدق غليه تقيض الأخض رصدق عليه 
تقيطن الع لأن قيضل الأع خض مطلقا من قطن الأخض” 

فاللاإتماقتالذى هو قيض" الأخصض > يدق على كل سي حدق عليه لا 
خيزا فل اذاف والسس والحسن إن جميع هذه الأشياء يصدق عليها عنوان لا 
خيوان قلا بدوآن يدق غلبها غنوان لا إنسان: 

وأما'اللآخيؤاة تبوالقق هو يض الأ الهلا يضدى على كل شو 
فزق كليس غنزان: اللاإفيان“لأن اللذا ساق يوق على الأنتد وتائر الخيوانات: 
واللاحيوان لا يصدق على ذلك. 


والبرهان على ذلك: 

نا البوهان على أن كل شيء يصدق عليه نقيض الأعمّ لا بد وأن يصدق 
عليه نقيض الأخص”, أي كل شيء يصدق عليه اللاحيوان لا بد وأن يصدق عليه 
اللاإنسان. فهو إِنّه لو لم يصدق نقيض الأخص (لا إنسان) على شيء صدق عليه 
نقيض الأعم (اللاحيوان) لكان نقيض الأعم صادقاً على عين الأخص”» فيكون 
الأخص بذلك صادقاً بدون الأعم. وهو خُلف الفرض. حيث قلنا في بحث النسب 
الأريع لها كلما ضدق :عليه الأخضن ليد وأن «تصدق غليه الأعد “اق حية أن 
افتراض صدق نقيض الأعمّ بدون نقيض الأخص يستلزم صدق الأخص بدون 
الأعم. 

وبتعبير آخر: 

إن الدعوى هي أَنّه كل شيء صدق عليه لا حيوان لا بدّ وأن يصدق عليه لا 
إنسان؛ لأنَّه لو لم يصدق اللاإنسان على ما صدق عليه لا حيوان لكانت النتيجة 
هي صدق اللاحيوان على الإنسان ‏ الذي هو عين الأخص" ‏ وعندما يصدق 
اللاحيوان على الإنسان يستخيل أن يضدق غنوان الحيوان على الإنسان لاستحالة 
اجتماع النقيضين: أي استحالة أن يكون هذا الشيء “الإنسان” هو حيوان وهو لا 
حيوان فيتعيّن صدق الإنسان بدون الحيوان. وهو خُلف ما ذكرناه في النسب مِن 
ألاكلدا علدو عليه إنينان انيد أن بوضيدي داه جيرا وجوية لق يفيت اللو 
وهو أنه كل + صدق عليه لابحيوان لذ بد وأن يضدق غلية لذ إنسان بعكى الا 
يستلزم مِن ذلك صدق اللاحيوان على الإنسان. 


وأمّا البرهان على أن نقيض الأعم أخص مطلقاء وأنّه ليس كل شيء صدق 


ا اا 0 


فخير بيت 


عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم؛ بل يصدق نقيض الأخصّ على 
شوم لذ يضدق عليه تقيض الأعل: لآته لو البيكن تقيض الع القصرة طلقا لكان 
مجاويا لنقكن: احص يفل ما ميث أن تقيض الأخص بصدق على كل مااصدق 
عليه نقيض الأعم. وافتراض التساوي بين نقيضي الأعم والأخص' ينتج افتراض 
الساوق بين عين الأعم والأخض وهو لخلف .ما ذكرتناه من أن النسبة .بين الأعه 
والأخص هي العموم والمخصوص من وجه. وبذلك يثبت المطلوب. وهو أن تقيض 
الأعم أخص مظلفا من "تقكن: احفر توأنة لعي كر اها يعدن خلية تي 
الأخص” يصدق عليه نقيض الأعم. 


وببيان آخر: 


داه تيت كا فته أن فيضن الأخضر يعتدى علق كل ما صوق عليه قيض 
الأعن) وليخت إتما هو عن انقيكن: الاعه هل بيضدق على كل آنا دق عله 
نقيض الأخص؟ 

فنقول إنّه لو صدق نقيض الأعم على كل ما صدق عليه نقيض الأخصّ 
لكانت العلاقة بين نقيض الأعمّ ونقيض الأخص إمّا التباين. أو العموم وال مخصوص 
مِن وجه. أو التساويء أو العموم والمخصوص المطلق, أمّا الأول والثاني فساقطان 
يفن أن فيت أن هيصن الأعصة يضدق عن كل نا مدق عليه فيضن الادة لان 
التباين معناه عدم 0 مِن الجهتين. والعموم والمخصوص من وجه معناه 1 
الصدق لا يكون كليّا مِن الطرفين, والحال أنَّه قد ثبت الصدق الكلّي من طرف 
نقيض الأخص وأن كل ما ضدق عليه تقيض الأغم ضدق عليه تقيض الأخض 


فسويل الاين القولة إن الدلافة ين تقيض الاخص وقيهن الأ هن 1م 


التساوي أو العموم وا مخصوص المطلق. والفرض الأول وهو دعوى التساوي - 
معناه أن نقيض الأعم مساو في الصدق مع نقيض الأخص”» وإذا كان كذلك فلا بد 
وأن يكون عين الأعمّ مساوياً لعين الأخص», وهو خُلْف الفرض. فتعيّن الفرض 
الأخير. وهو أن العلاقة بين نقيض الأعمّ ونقيض الأخص هي العموم والمخصوص 
المطلق وا كان قد ثبت أن نقيض الأخص يصدق على كل ما صدق عليه نقيض 
الأعم فإن النتيجة هي أن نقيض الأعم لا يصدق على كل ما صدق عليه نقيض 
الأخص» ثبت المطلوب. 

ولمزيد مِن الإيضاح نشرح البرهان بواسطة المثال: 

فقول إن الدغوى. هن أن اللاتحيوان: لذ يصدق على كل ما يرق غلية 
اللاإسنانفاللاإتسان يضدى غلى تل لأسف والتدلت: والأرني: قيده نينا له 
إنسان ولكنّها ليست لا حيوان بل هي حيوان. 


ولو قلتم إن اللفعيوان يضدق على كل أ ضدق :عليه الا إنسان: لكان مسق 
ذلك أن العلاقة بينهما هي التساوي؛ إذ لا يصيٌ فرض التباين أو العموم 
والخصوص من وجه. وفرض التساوي بين اللاحيوان واللاإنسان منتج للتساوي 
بين الحيوان والإنسان. وهو خُلف الفرض كما هو واضح. فيتعيّن أن اللاحيوان لا 
يصدق على كل ما صدق عليه لا إنسان. ثبت المطلوب. 


علاقة نقيضي الأعم والأخص من وجه : 


إن العلاقة بين نقيضي الأعم والأخص من وجه هو التباين الجزئي. والمراد مِن 
التباين الجزئي هو 2 يشمل العموم والمخصوص من وجه والتباين الكلي. وعليه 


ب يي ل ل 


يكن تغريف النباين الموتى بالفلاقة بين الكلرين اللذين .يضدى أحدها غلن غير 

وهذا التعريف كما تلاحظون يشمل الكليّين اللذين بينهما عموم وخصوص 
من وجه: لت أحدههما واد كان يتصادق مع الآخر في بعض أفراده إل أنه يصدق 
أيه على عيبن مضو عليه الس 


ع 


كما أن هذا التعريف يشمل الكلّْيّين اللذين بينهما تباين كلّي؛ ذلك لأن 


أحدهما يصدق على غير ما صدق عليه الآخر وإن كان بنحو كلي. بمعنى أن 
احواها افد على نا على علبي لاخر مطلةا. 

رولك ناه رقم أن العلافه بين قيضي الل وال اعفن مح برع عازه حون 
بنحو العموم والمخصوص من وجه وتارة تكون بنحو التباين الكلّي. 

ومثال الأوّل: هو العلاقة بين اللاطير) و(اللاأسُود)» فإن بينهما عموم 
وخصوص من وجه., فمورد الاجتماع مثلا هو القطن الأبيض. فهو لا طير ولا 
أسُود. وجهة العموم في اللاطير هو القيرء فهو يصدق عليه لا طير إلا أنه لا يصدق 
عليه عنوان (اللاأسود) لأنّه أسود. وجهة العموم في (اللاأَسُود) هو الطير الأبيض, 
فيو ايسدق علد لك امه إل" أنه الأ سدق ملمعث أن (اللاطى) تلن 


ومثال الثان: هو العلاقة بين (اللاحيوان) و(الإنسان). فإن بينهما تباين كلّي؛ إذ 
لا شيء مِن اللاحيوان إنسان كما أنه لا شيء مِن الإنسان بلا حيوان. إذن بينهما 
تباين كلي. رغم أن بين عيتيهما عموم وخصوص من وجه. فعيناهما هما الحيوان 
واللاإنسان وبينهما ‏ كما هو واضح ‏ عموم وخصوص من وجه. فهما يتصادقان 


علو سكل الأسند :والسلب بوالازنب. فهى خيوان.ولة إنساقه إلا أن للحيران جه 
عموم حيث يشمل الإنسان خلافا لعنوان اللاإنسان فإنّه لا يصدق على الإنسان. 

ومّة جهة عموم لعنوان (اللاإنسان) حيث يشمل الحجر والمدر والماء والشجر 
فهي الا إنسان) إلا أن عنوان الحيوان لا يضدق عليها. 

إذن حينما يكون بين الكليّين عموم وخصوص من وجه فإن بين نقيضيهما 
العموم والمخصوص مِن وجه أو التباين الكلي. والجامع بين هاتين العلاقتين هو 
التبارن الجوتن. 
علاقة نقيضى المتبايتين : 

إن العلاقة بين نقيضي المتبايتين تبايناً كلياً هو التباين الجزئي أيضاً بالمعنى 
الذى ذكرناةسابقاء أئ أنه نازة تكون الغلاقة .نين تقيض المشبأيتين: هو العموء 
والخصوص من وجه. وتارة تكون العلاقة بينهما هي التباين الكلي. 

وفثال: الأول هو العلاعة يق (المجر ] و(التكن) افان بيتهها تابنا كليا إلا أن 
بين نقيضيهما-- وهما اللاحجر واللاشجر ‏ هو العموم والمخصوص من وجه؛ ذلك 
لأنّهما يتصادقان عا غلى الأنشان: فيو ل سعر لامج إلا أن لكل ينا جيه 
عموم بالنسبة للآخر. 

جهة العموم في عنوان (اللاحجر) هو الشجر فهو لا حجر إلا أنَّهِ ليس لا شجر 

وجهة العموم في عنوان (اللاشجر) هو الحجر فهو لا شجر إلا أنّه ليس لا حجر 


لأنّه حجر. 


١١‏ رن 


ومثال الثاق: هو العلاقة بين (الموجود) والمعدوم). فإن بينهما تبايناً كلا 
وكذلك بين انقيضيهما تباين كلي: إذ أن تقيعيهما هنا اللاموجوة: واللامعدوم: 


وليس غة من شيء يكون موردا لاجتماع عنواني اللاموجود واللامعدوم. فلا شيء 


<> <> 


تمارين المبحثٌ الثاني : 
سا: الكلي بلحاظ أفراده إذا نسبته إلى كلي آخر بلحاظ أفراده فالعلاقة لا تخلو من 
أربعة فروض؛ عددها. 
س": اشرح مع المثال: 
علاقة التباين. 
علاقة التساوي. 
علاقة العموم والخصوص المطلق. 
العموم والخصوص من وجه. 
س]: ماهي العلاقة بين مقتضي كل مما يلي؟ وضح ذلك مع المثال : 
علاقة نقيضي المتساويين. 
علاقة نقيضي الأعم والأخص مطلقا. 
علاقة نقيضي الأعم والأخص من وجه. 


علاقه تفيضى المنبايئين. 





هذا البحث يقع في سياق المباحث السابقة التي كان الغرض منها التمهيد لبحث 
الحدود والتعريفات. فهي والمباحث السابقة تَهّد لمعرفة بحث الحدود والتعريفات 
والتي قلنا إِنّها الجزء الأول لموضوع علم المنطق. 

وكات كان فالنحك هنا كن أقاء الكلتاع المنمين كما تنيت إل أفرادها: 
أو قل إن البحث عن تقسيم الكلّي بلحاظ علاقته بأفراده بعد أن كان البحث 
الناق غنم أغاء ليت بين الكلنات. 

تالكني: إذالها تقب إل افر اذو ناته له عتلوضن واخيو من أقياء به فهر 
إِما نوع أو جنس أو فصل أو عرض عامٌ أو عرض خاصء» وليس ين كلّي 
خارج عن هذه الأقسام الخمسة. فالقسمة حاصرة. 

لأن الكلّي إذا تُسب إلى ما تحته ين أفراد فإمًا أن يكون هو نفس ماهيّة 
وحقيقة هذه الأفراد ‏ وهذا هو النوع ‏ وإمّا أن يكون جزء الحقيقة الأعمّ لهذه 
الأفراد ‏ وهذا هو الجنس ‏ وإمّا أن يكون جزء الحقيقة المساوي لذات أفراده ‏ 
وهذا هو الفصل ب وإمّا أن يكون خارجاً عن حقيقة أفراده إلا أنّه عارض عليها 
وعلى غيرها ‏ وهذا هو العرض العامٌ ب وإمّا أن يكون خارجاً عن حقيقة أفراده 
لذ اتنحميا وتلا بهذا هتى العرضن الما مرت 


وبيان ذلك يتم بتفصيل الحديث عن كل واحد مِن الأقسام الخمسة على حدة. 


القسم الأول - النوع: 

المقصود من النوع هو الكلَّي الذي يثل تام الحقيقة لأفراده. أو بتعبير آخر: 
النوع هو الحقيقة المشتركة بين أفراده والذي يقع جواباً عن سؤال: (ما هي هذه 
الأفراد؟). 

وبيان ذلك: 

إن المفهوم الكلّي الذي تتحدّد به حقيقة شيء أو أشياء بحيث يكون هذا 
المفهوم معبّراً عن تام ما تتشكل مِنه حقيقة ذلك الشيء أو الأشياء ‏ هذا المفهوم - 
هو الذي يكون نوعا. 

ومثال ذلك مفهوم الإنسان بالنسبة لزيد وبكر وخالد, فإن هذا المفهوم يعبّر 
عن حقيقة هذه الأفراد. وهو لا يتل جزء حقيقتها؛ لأن مفهوم الإنسان يستوعب 
كل ما يكون دخيلاً في تكوين حقيقة الإنسان. وهذا هو معنى كونه تام الحقيقة 
لأفراده. خلافاً لمفهوم النيواق والقسية ارود ونكن وعالق قاتلا مدل سو ره 
الحقيقة لهذه الأفراد؛ إذ أن هذه الأفراد تتقوّم بجزءين, الأمّل هو الحيوانيّة. والثاني 
هو التاطفية و الحيوات ليث إلا عن مدوم المتقيقة لزه الأقراد. 

وأمّا مفهوم الإنسان فهو يعبّر عن كلا الجزءين اللذين تتكوّن منهما حقيقة 
هذه الأفراد؛ لذلك كان مفهوم الإنسان نوعاً بالنسبة لهذه الأفراد لأنّه يعبّر عن تام 
الحقيقة المشتركة لهذه الأفراد. 

نعم لكل فرد مِن هذه الأفراد مشخصات وخصائص لكنّها ليست دخيلة في 
تكوين حقيقة هذه الأفراد؛ لذلك لو انتفت هذه المشخّصات أو بعضها أو افترضنا 


ل ل ا ا ا الل 
التقادها فإن مفهوء الأمنان شيطل ضاذقا عليه ومعترا عن جفرمدها: 

وبتعبير آخر: 

ل ا ل الأفراد لأكثر من مفهوم الإنسان. 
فليس ّة بين شيء يكون لخاد فى “تكوين حفيقة هذه الأفراد إلا وكان مفهوم 
الإنسان 0 عنه. بخلاف التعبير عن هذه الأفراد بالناطق, أو التعبير عنها 
بالحيوان. فإنَّهما لا يستوعبان تمام الحقيقة هذه الأفراد. 

فخننا يقال" الاأقو ان ريق :وزكر روك لدي فا عن قاد الب امون سيق 
هذه الأفراد. فلو كان الحواب هو الناطق لكان جوانا د جزء الحقيقة طذه الأفراد. 
وهكذا لو كان الجواب هو الحيوان. أمّا حينما يكون الجواب هو الإنسان فإنّه 


فالنتيجة هي أن النوع عبارة عن الحقيقة الكاملة والجامعة لأفرادها. 


القسم الثاني - الجنس: 

المقصود مِن الجنس هو الكلّى الذي يمثل الحقيقة المشتركة بين أشياء مختلفة 
الخقائئى وركذا متنا أن المشين كل دم المشفة: المشعر قتاديين: 'مشوعة .ون 
الحقائق. 

فلكل حقيقة مِن هذه الحقائق المختلفة أجزاء تتقوّم بهاء بعضها مشتركة بينها 
جميعاً. وبعضها مختصّة. فالأجزاء المختصّة هي التي نشأ عنها اختلاف الحقائق. 
والمجرء المكتترك بيتها نيعا هو العكر :غفه بالمننين. 


ومثاله: الحيوان. بالنسبة لزيد والأسذ والفيل .والبقرء فَإنّها وإن كانت :حقائق 
الحقائق؛ لذلك كان الحيوان جنساً لجميع هذه الحقائق المختلفة الحقيقة. 

إن تعن الناطفة روا المنسس «يثماع الحقيقة. المتشركة بي جموعة ين 
الحقائق. والمقصود من التماميّة هنا يختلف عن المراد في التماميّة في تعريف النوع. 
فالتماميّة هنا بمعنى أن الجنس يستوعب الأجزاء المقرّمة والمشتركة بين الحقائق 
المقيلقفة كلو كان مده المقائق المشتلفة كدر ين عد مرك فإن ععران انس 
لايد وآن ستوغت كل هذ الأجهداء الفكة والمشتتركة: 

ود 4 أو تبعلتا الأ عدا اللقرامة لزنه الس موالف 1 .«و التي اونا أن 
يجموعة مِن الأجزاء مشتركة بين هذه الحقائق المختلفة. فهي تشترك مثلاً في أنّها 
جسم وأنّها نامية وأنّها تتحرك عن إرادة. 

لو تأمّلنا في عنوان الحيوان لوجدناه مستوعباً لهذه الأجزاء المشتركة؛ لذلك 
كان الفيواك جديا لمن اللقاته الخدلنة 

ثم إن الجنس يكون جواباً عن سؤال: (ما هو؟) أيضاً كما هو الحال في النوع, 
إلا أن الفرق بينهما مِن جهة أن المسؤول عنه في النوع هم الأفراد المتّفقة في الحقيقة 
كزيد وبكر وخالد. وأمّا المسؤول عنه في الجنس فهو الأشياء المختلفة الحقيقة, 
فالجنس مثلا يقع جوابا عن سؤال: (ما هو زيد والأسد والفيل والبقر؟). 


فالجواب عن سؤال من هذا القبيل يكون بالجنس. 


ب ب ل يبي ل 
القسم الثالث - الفصل: 

المقصود مِن الفصل هو الكلَّي الذي يمثل الجزء المختص لحقيقة الشيء. و 
الذي يقع جواباً عن سؤال أي شيء هو في نفسه. 
وبياد ذلك: 


ن لقني الذي تكون حقيقته متقومة مِن جزءين اء يمكن تصنيف 
508 أو أجزائه إلى أجزاء أو جزء مشترك ‏ يلتقي بسببه مع 0 أخرى. 
وهذا هو الجنس - وإلى جزء مختص يُتاز به عن سائر الحقائق. وهذا هو الفصل. 
ومخاله القاطى بالصية" الإشتا فاكه يدوم ستشيفة الاضنان كلا أ اللتيواننة 
جرد بللقيقة الأفيان إل أن الفوق بوه الخبر اس والناطفةة هو أن الام حده 
مشترك للإنسان. وأمًّا الناطقيّة فهي الجزء المختص' بالإنسان. فبه يمتاز الإنسان عن 
الحقائق التي يشترك معها في جنس واحد؛ لذلك كانت الناطقيّة فصلاً. 


ولأن السؤال (بأيّ شيء؟) يطلب به معرفة ما يُميّز الشيء عن غيره. كان 
الفصل هو اللنواندفن السوال لباى فى 5 إلا ات 1 كانودين المنكن قبي العوء 
بغار نزوت القوم كعمميزه بالفرشل الخاض ةد لأن الأفر كان : كذلك ‏ كان بين اللازم 
تقييد (أي شيء؟) بعبارة في نفسه أو في ذاته أو في جوهره؛ لأن هذه العبائر 5 
على أن مطلوب السائل (بأي شيء؟) هو ما مِيِّر الشيء مِن أجزائه المقومة. وليس 
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مطلوبه هو عِيّزه مطلقا. 


لذلك يلزم أ ن ايكون الوادت عن أي شي هو في ذاته ‏ بالفصل؛ إن عن 
الفصل قد يميّرز الشيء عن غيره إلا أنه لا ميّره بجزئه المقوم, ا هيز ة بدا ىهن 


ذاتمّاته. 

مثلاً لو سألنا عن الإنسان (أي شيء هو في ذاته؟). فإنْ الجواب لو كان هو 
القنانهك لكان مالف اللروانى موحي لتمبية الكفيا نلك أنه لذ وتو بق يع مين أجزائه 
الذاتيّة؛ لذلك لا يكون عنوان الضاحك جوانا عن سؤال (أي شيء هو الإنسان في 
ذاته؟). وهذا بخلاف ما لو كان الجواب بالناطق, فإنّه بالإضافة إلى تمييزه للإنسان 
عن سائر الحقائق التي يشترك معها في الجنس - فإنّه بالإضافة إلى ذلك - كان 
التمييز بواسطة ذاتي من ذاتيّات الأنسان: أي كان عييدة محزء مقوام لالإنسان. 

وبما ذكرنا يتّضح المراد مِن تعريف الفصل, وأنّه الجزء المختص' والمقوم لحقيقة 
شيء مِن الأشياء. وهو الذي يقع جرانا عن جب الى 217 قلي نكو بق :اد 


نفسه؟). 


القسم الرابع - الخاصة: 

المقصود من الخاصة أ العرض الخاص هو الكلى المساوي لحقيقة مِن الحقائق 
إلا أنه خارج. عن ذاتها محمول عليها. 

وجاله عبان الشاعك هيهو كل مساو كقرقة الانيان» عمق الما من فر 
ين أفراةةالإتسان الآ وهو تحنو كلك المكدى فيو اذو ساق انان إلا اد 
1ق .موفلقة اللانينا مها لذلاك: قوى اللمدى اتونعا لا قر وو كنمة. انن التين نا ايا 
لحقيقة الإنسان؛ لذلك فهو ليس جنساً لأفراد الإنسان ولا فصلاً. فهو إذن خارج 
عن .ذات: الرنسان إلا أنَّه يحمل عليه وعلى أفراده بالخصوض:.افيقال: الإتسان 
لحان كما فاك ونيو ف ستافد ورور نا عافد 


١7‏ ا لطن 


م إن السناوادع الق وتاهل نيا الكلى لان بكرن خافة وضيها كان لمق 
مِن الحقائق ‏ تتحقق حتَّى لو كان الكلّي ثابتاً للحقيقة بالقرّة دون الفعل. 

فالضاحك مثلاً مساو لحقيقة هي الإنسان, إلا أن هذه المساواة لا تثبت لو كان 
المقضود.ين. الضاندك. هى 'الناحك بالفعل: ذلك لأن يعضن- أفراة. الإنسان: لينين 
ضاحكاً بالفعل, إلا أنّه نا كانت المساواة المعتبرة في الغرض الخاص هي الأعمّ من 
المساواة بالقوّة أو بالفعل ‏ لا كان الأمر كذلك ‏ صم اعتبار الضاحك مساوياً 
للإنسان. 

مِن هنا كان عنوان الكاتب مثلاً عرضاً خاصاً للإنسان رغم أنَّه ليس كل 
إنسان كاتباً بالفعل. ولكنّه ا كان كل إنسان كاتباً بالقرّة كان ذلك كافياً لاعتبار 
الكافى رقا خاما للاتيان: 

تم إن العرض الخاص قد يكون عرضاً خاصاً لحقيقة نوعيّة. وقد يكون عرضاً 
بخاص لقيتة حعمية: وَيعبّر غن الأول عنافتة التوعءوعة لفان عخاضّة المنسسن: 

ومثال خاصّة النوع عنوان الضاحك. فإنّه عرض خاص لحقيقة نوعيّة ‏ وهي 
الإنسان ‏ ومثال خاصّة الجنس عنوان الطاعم والشارب فإنّهما عرض خاصٌ 
لتقيقة جشيّة .وهى الحيوان.ت قالطاغم:عتوان خارج عن ذا المتيوان مساو له 
إذ لا شيء مِن الطاعم إل وهو حيوان وكذلك العكس. نعم هو عرض عام بالنسبة 
الإنسان ولكته ذا أعنك للحيو اوقا د يكز عرها خاما لك 


القسم الخامس - العرض العام: 
المقصود ين العرض العاءٌ هو الكلّي ال حمول على حقائق متعددة إلا أنه خارج 


عن ذاتيّاتها. 

ومقتضى حمله على حقائق وعد هو أنه أعمّ مِن كل واحد مِن هذه الحقائق 
لأنّه يبحمل عليها وعلى غيرها مِن الحقائق. 

فيو كا نس حمق نخية: ضداقة .فال متقائق مشدكة إل" أكد ملق عنم حي 
أن الجنس ذاتٍ للحقيقة المحمول عليها وجزء مقوّم لهاء وأمّا العرض العام فهو 

ومثال العرض العام هو عنوان الماشي أو الطاعم بالنسبة للإنسان. فهو يحمل 
على الإنستان:فيقال الإنان..ماتن إلآ اله حمل على خقائق: آخرين غير الإنتسان 
مئل الأسد والطير. 

اذو #الماتىعتوان اعد ين الإتساق: الذلك افهى: لسن انوضا ول" فصلا وله 
غرضا خاضا برهو أرقا جازع غى:دات الإتجان» لذلك فهو لعن تعنم امن هنا 
كان الماشي عرضا عامّاً للإنسان. 
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تمارين المبحتٌ الثالتُ : 

س١:‏ "إذا نسب الكلي إلى أفراده فهو لا يحلو من أقسام خمسة", هل هذه القسمة 
حاصرة؟ ولماذا؟ 

س": ما المقصود بكل مما يلي ؟ 

أ-النوع. ب- الجنس. ج- الفصل. 


0 لسن 


ا 


د-العرض الخاص. ه- العرض العام. 


بين ذلك مع المثال. 


النوع الحقيقي والإضاق. 
سلسلة الأجناس والأنواع. 


أقسام الجنس: 





: تقسيم النوع إلى حقيقي وإضاك‎ -١ 

المقصود مِن النوع الحقيقي هو الكلّي الذي عرفناه في ضمن أقسام الكليّات 
البو وأ 0 اد فهو عدي الذى يوكون ندرا قم سن نيراد كان 

وبذلك يكون الجنس الواقع تحت جنس آخر نوعاً إضافيًا رعم أنه ليس وق 
كنا ولكنّه ل كان 305ظ تحت جنس آخر صحح ذلك إطلاق عنوان النوع 

فاللنيواق: شدي «والبيى نوها تحقية ا اكد عير الماهة مقا م 
والنوع الحقيقي لا يكون كذلك لأنّه يمثل تمام الماهيّة لحقيقة واحدة. ورغم أن 1 
النيؤاة لنمى نوها حقدنةا إلا 1201 كان معدريها قت حصن ا كر برهن اسم 
النامي - صحح ذلك إطلاق عنوان النوع الإضافي عليه؛ فالحيوان نوع بالإضافة إلى 
لجنم النامي يزان كان.جنسا بالإضافة إل الإنسان:راليقن والسباع: 

وهكذا الكلام في الجسم النامي فَإنّه وإنْ كان جنساً للحيوان والنبات إلا أنه 


نوع بالإضافة إلى الجسم المطلق؛ لأن الجسم المطلق جنس للجسم النامي والجسم 


و 


والضع ايها حرق التعويقت أن النوع الإضافي قد يجتمع مع النوع الحقيقي. 
ومثاله الإنسان. فهو نوع حقيقي لأنّه يمثْل قام الماهيّة لحقيقة واحدة. وهو نوع 

نعم ّة نوع حقيقي لا يكون نوعا إضافيًا وذلك لا يتّفق إلا حينما يكون 

ويمكن أن يمثل له بالروح. فهو كلي يعبر عن تام الماهيّة لحقيقة واحدة؛ لذلك 
كانت الروح نوعا حقيقيا وهي أمر بسيط؛ لأنّها ليست مركبة مِن جنس وفصلء 
وبذلك لا تكون الروح مندرجة تحت جنس من الأجناسء فهي إذن نوع حقيقي 
وليست توعا اقافتا وهدًا المتال للتقريب: ل التخفيق. 

وبذلك يتّضح أن العلاقة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي هي العموم 
والمخصوص من وجه. فقد يكون الكلي نوعا إضافيًا دون أن يكون نوعا حقيقيًا 
كالحيوان مثلا. وقد يكون الكلى نوعا حقيقيًا دون أن يكون نوعا إضافيًا كالروح 
مثلاء وقد يكون الكلّي نزعا حقيفما وإفافنا #الاسان مثلا. 
-"١‏ سلسلة الأجناس والأنواع: 

إذا لاحظنا انحن ميق بيد ان الك مس دق فاكنا نطق أن غ2 أخنانا 
متصاعدة. كل جنس فإن فوقه جنس أوسع منه إلى أن ننتهي إلى جنس ليس 
فوقه جنس. وهو الجنس المعبر عنه جنس الأجناس والجنس العالي, ويكون 


لجسن الدى: اتن" ققد يناعن جما يبا فلا ونااي المعلى »الغا ,و المسنين 
السافل أجناس متوسّطة أو جنس متوسسط. 


ومثاله الحيوان إذا لاحظته من جهة أنَّه جنس فوقه جنس اخرء فإنّك ستجد 
سلسلة أجناس متصاعدة: فالحيوان جنس فوقه جنس آخر هو الجسم النامي. 
والجسم النامي جنس فوقه جنس آخر هو الجسم المطلق, والجسم المطلق جنس 
فوقه جنس آخر هو الجوهر. والجوهر جنس لا جنس فوقه؛ لذلك كان الجوهر 
عتما هادا رعشن الا تاس ركان الحنيوا هو اللفين البذاكل الاله عمو قود 
ين ولبى جين أخر وكان الحنسه الثاني والمنب المطلق أعفانا مايل 
لأن فوقها جنس وتحتها جنس. 

فمبدأ الأجناس بهذا اللحاظ هو الجنس السافل أو القريب لقربه مِن النوع, 
ومنتهى الأجناس هو الجنس العالي والمعبّر عنه بجنس الأجناس. 

وإذا لاحظنا الحشين من حهة ما محعةه .ين أحنانن فسوف لق :تقر الحال: 
فسوف يكون الجنس الذي ليس فوقه جنس هو جنس الأجناس. والجنس العالي. 
وسوف يكون الجنس الذي ليس تحته جنس هو الجنس السافل القريب. وما 
بينهما أجناس متوسطة. 

وإذا لاحظنا النوع الأعم بين النوع الحقيقي والإضافي مِن جهة أن فوقه نوع 
فإنّنا سنجد أن ثّة أنواعاً متصاعدة, كل نوع فوقه نوع إلى أن ننتهي إلى نوع ليس 
فوقه نوع, وهذا هو المعبّر عنه بالنوع العاللي والبعيد. وسوف يكون النوع الذي 
ليس تحته نوع آخر هو نوع الأنواع, وما بينهما أنواع متوسطة. 

ومثاله الجسم المطلق, فإنّه النوع العالي؛ إذ أن الجوهر ليس نوعاً حقيقيّا ولا 
إضافيًا؛ لأنّه جنس لا جنس فوقه, وبذلك يكون الإنسان هو النوع السافل ونوع 
الأنواع؛ لأنّه نوع لا نوع تحته. وما بين الجسم المطلق والإنسان ‏ وهما الجسم 


النامي والحيوان ‏ أنواع متوسطة. 

وإذا لاحظنا النوع مِن جهة ما تحته فإنَّنا سنجد سلسلة أنواع متنازلة تبدأ 
بالنوع العالمي وتنتهي بنوع الأنواع. وسوف يكون النوع العالي هو الجسم المطلق 
أيضاًء ونوع الأنواع هو الإنسان. 

وباللحاظين المذكورين للجنس والنوع سوف تكون بعض حلقات السلسلتّين 
فتحدة وبعض حلقاتها متباينة. فالجسم النامي مثلا جنس متوسط ونوع متوسط, 
الجوهر فهو جنس وليس بنوع. وكذلك الإنسان نوع وليس بجنس لأنّه لا نوع 


وبتعبير آخر: جنس الأجناس جنس وليس بنوع. ونوع الأنواع نوع وليس 

وأما النوع العالي فهو جنس ونوع إلا أنه نوع عال وجنس متوسسّط. وأما 
الجنس السافل فهو جنس ونوع إل أنّه جنس سافل ونوع متوسط. 

وإذا لاحظنا الأجناس أو الأنواع بما هي كلَّّات فتارة نلاحظها متصاعدة, 
وتارة نلاحظها متنازلة. أي تارة يلاحّظ الكلّى من جهة ما فوقه. وأخرى يلاحظ 
من جهة ما تحته. فإذا لاحظناه مِن جهة ما فوقه فسوف يكون مبدأ السلسلة 
المتصاعدة هو النوع الحقيقي؛ لأنّه كلّي له ما فوقه. ثم ننتهي إلى الجنس الذي ليس 
فوقه جنس, وهو المعبّر عنه بجنس الأجناس. وما بينهها كليات متويطة. 


وغلن: هذا اللخاط سوف: ركون انين القزيب أو التتاقل كلت متويتطا. كنا 


أن النوع: الال سوف: يكون: ك1 :2 كلّيّاً متوسّطأً لأنّه كلّي فوقه كلّي هو جنس 
الأجناس. 

وهكذا عندما نلاحظ الكلَّي بلحاظ ما هو تحته فسوف يكون مبدأ السلسلة 
هو جنس الأجناس. ومنتهى السلسلة هو نوع الأنواع. وما بينهما كليّات متوسطة. 

وبما ذكرناه يتبيّن ما يلى: 

إن الحنسن القريب بالتحاظ الباق يكوة ميدأ البليلة التصاعدة: ومتهى 
السلسلة المتنازلة, وهكذا بالنسبة لجنس لحان 

وأذاننالليفافلة التشر. ركون المت القريت كا كلَيّاً متوسّطأً لأن فوقه كلّي وتحته 
على ار 

وهكذا الكلام بالنسبة للنوع العاللي فإِنّه باللحاظ السابق يكون مبدأ السلسلة 
المتنازلة» ومنتهى السلسلة المتصاعدة. ويكون النوع الداني وهو نوع الأنواع مبدأ 
ومنتهى السلسلتين. 

وأا باللحاظ الآخر فا إن النوع العالي بكو كل فوط أن فوقه كلّي وتحته 
كلّى آخر. فالذي فوقه هو جنس الأجناس. والذي تحته يكون نوعاً إضافيًاً 
متوسنطأ أو نوع حقيقيّاً هو نوع الأنواع. 

وأا نوع الأنواع فيحتفظ بموقعه. فهو منتهى السلسلة المتنازلة ومبدأ السلسلة 
المتصاعدة, نعم يكون نوع الأنواع خارج سلسلتي الصعود والنزول إذا كان 
الملحوظ هو الكلّي بما هو جنس؛ إذ سوف يكون مبدأ السلسلة المتصاعدة هو 
لجنس القريب. وهو أيضا منتهى السلسلة المتنازلة. 
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و- أقسام الجئس وأقسام النوع: 

ويمااذكزتاة يَعبيّنَ أن الجن ينقسم إل.فلاثة اتام وأن التوع :ينقت كذلك 

ل الجنس القريب: وهو الكلي الذي يكون فوقه جنس وليس تحته إلا 
نوع حقيقيء. وحمي قريبا لقربه مِن النوع. ويسمى أيضا بالجنس السافل؛ ومثاله 
الحيوان فإنّه جنس للإنسان. 

ب- الجنس المتوسط: وهو الكلي الذي يكون له جنس فوقه وجنس 
تحته. ومثاله الجسم النامي. فإنّه جنس للحيوان والنبات, ويعبّر عنه يجنس 
المتفس لأثه كين الحمتسن: حنة: وهكذا يقال لكل عقيس له حدين نه 
جنس أعلى منه؛ ولذلك د نين الأحناس».:زمقالة الوه فهو .حيس 
للجسم مطلقا وللمجرّد. 

أ- النوع السافل: ويعبّر عنه بنوع الأنواع, وهو النوع الذي ليس تحته نوع 
آخر. 

ب- النوع المتوسط: وهو الكلي الذي يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما 
تحته؛ ولهذا لا يكون النوع المتوسّط إلا نوعاً إضافيّا ومثاله الجسم النامي. فهو نوع 
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للجسم المطلق وجنس للحيوان. 

ج- النوع العالي: وهو الكلي الذي يكون نوعا لا فوقه ولبين فوقه نوع, 
كاله التي الللقي» قائه تون لوعن ولي الد قوع اققم حسقيقى أن إضناف ذلك 
لأن تبي الذي فوقه ‏ وهو الجوهر ‏ ليس له فوقه جنس؛ فلا يكون نوعا 
إضافيّاً لأن النوع الإضافي هو الكلّي الذي فوقه جنس. والجوهر ليس كذلك. وهو 
ليس نوعاً حقيقيّاً لأن النوع الحقيقي هو الكلّي الذي يمثل تام الحقيقة للأفراد الذي 
تحته. والجوهر ليس كذلك؛ لأنّه لا يمثل تام الحقيقة للجسم المطلق بل هو جزء 


وبما ذكرناه يتبيّن أن النوع المتوسسّط لا يكون إلا نوعاً إضافيّاً أنه دائماً يكون 
حفها مدان كان نوعا لا فزقد 


4- الفصل قريب وبعيد ومقوم ومقسم: 

الفصل تارة يلاحظ مع نوعه المساوي له. وتارة يلاحظ مع النوع الذي هو 
تحت نوعه المساوي. فمع اللحاظ الأول يكون الفصل قريباً. ومع اللحاظ الثاني 

ومثال الفصل القريب هو الناطق بالنسبة للإنسان؛ فلأنَ الناطق مساو للإنسان 
+ إذا لذ مي دين الناظق: إللار وهو إسان وكذلق الفكنى ة لذلك :فهو فصل قري 
للإنسان: وكذلك. الحسّاسن بالفسية للحيوان» فلن الحنسّاسن .اويا للخيوان 
خارعاات إذ لااتيه يق لكان إلا وحن خيؤاة. بوكذلك: الماكين نه لقلا 
فالحسّاس فصل قريب للحيوان. 
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ومثال الفصل البعيد هو الحسّاس بالنسبة للإنسان. فالحسّاس فصل للجسم 
النامي؛ إذ أن المجنيع النامن يشمل الحيوان والئيات» فإذا انيتا إل اميم الناني 
اسان كان نوعهما معاون العتواة- ترات والدق قو اع هو الؤتمان: 
فالحسّاس بالنسبة للحيوان فصل قريب. أي فصل لنوعه المساوي, ولكنّه بالنسبة 
للإنسان فصل بعيد لأنّه فصل للنوع الذي هو أعم مِن الإنسان. 

والفصل يكون مقوما ومميزا ومقسما: 

أما أنه ركوك مكوما فلأنّه جزء الماهيّة والحقيقة للنوع المساوي. وكذلك هو 
غزء: الماعتّة للتوخ: الذى: معد «توعه «المساوي, الأثّه. إذا كان عهزما لاهن نوضةه 
المساوي فحتماً يكون جزءاً لماهيّة الأنواع التي تحت نوعه؛ إذ أن التوع الأعم بم 
يشمن عليه من فضل قريب يكوق جز ءا لاهيّه الأتواع الى تحثم وهذا هو :مفق 
أن الفصل يكون مقوّماً للأنواع التي هي تحت النوع المساوي. 

بذلا المكاس .تقوم للحيوان لأثه مدر داهيّة الميوان :والذى »فى التوع الأعه” 
بن اللإسان: بوإذا كان المنتاين نقوما اللتحيوان قلا بد وأن يكو مقونا للإفينان 
لأن الحيوان بجنسه وفصله مقوم للإنسان» وبذلك يتّضح أن الفصل القريب والبعيد 
يكون مقوّماً للنوع المساوي والأنواع التي تحت النوع المساوي. 
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وأمّا أن الفصل مميّز فلأنّه يِيّر النوع المساوي عن الأنواع المشتركة معه في 
الجنسء فالناطق مثلاً مير الإنسان عن الأنواع المشتركة معه في الحيوانيّة. فالحيوان 
جنس له أنواع كثيرة تتحدّد بواسطة فصوها؛ لذلك كان الفصل ممّراً للنوع 
المساوي عن غيره مِن الأنواع التي تشترك مع هذا النوع المساوي في جنس قريب. 


هذا فيما يتّصل بالفصل القريب. وأمًّا الفصل البعيد فهو لا يِيّرَ الأنواع 
المشتركة في جنس قريبء ولكنّه يِيّر الأنواع المشتركة في الجنس البعيد. 

مفلا الكتكانى بالئسية للأسناة ففل جعي الذلكه فى ليد اسان عق 
الأنواع التي يشترك معها في الجنس القريب وهو الحيوان. فالحسسّاس لا ييّر الإنسان 

ولكنّه ‏ أي عنوان الحسّاس, والذي هو فصل بعيد للإنسان - يميّرْ الإنسان عن 
يقار كانةق يفيه العيد واللامين العيك الإضناج بهو اللقسم لقاش وهو يس 
الإنسان عن النبات وأتواعه. 

فالإتسان والقباتروإن كاذا ممعزكان:ق أنهها خشوانام إلا آله حينها تمك 
الإنسان بفصله البعيد ‏ وهو الحسّاس - فإنَّه بذلك يمتاز عن النبات وأنواعه. 

وأمًا أن الفصل مقسم فلأنّهِ يقسّم الجنس القريب إلى قسمين. الأول هو 
نوعه المساوي, والثاني هو ما عداه مِن الأنواع. 

ولأ كان التفدل قطنا لحني التريي فهو أيقا فك العفيى سيد وذللك 
لآن الجنس القريب قسم مِن الجنس البعيد. فتكون أقسام الجنس القريب أقسام 
للجنس البعيد. وهذا ما ينتج تقسيم الفصل للجنس البعيد كتقسيمه للجنس 
لريب 

نكا الناطلق ا كاك وتنا لني الفرييت ونهو كنيز انه مف فلي و 
يكون مقسّما للجسم النامي؛ وذلك لأن الحيوان قسم مِن الجسم النامي. وهذا معناه 
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أن الناطق قسم أيضاً مِن الجسم النامي. وإذا كان كذلك صمٌ أن يكون الناطق 
مفكما للحن الا أقيقاله سس ناء قاط وح كام غين :قاط . 

وأمًا الفضل الكقك لختشيد البغيد فاته له يفك المسن القريب: فالماتن نا 
يمك المي النامن إل بعيوانه وق سيدان 11 الال رسيت امن القرييت ين 
الإنسان ‏ وهو الحيوان ‏ فلا يُقال: الحيوان حسّاس وغير حسّاس. فقسم البعيد لا 
يكون قسما للقريب بخلاف العكس كما تبيّن. 


<<< 

تمارين الميحث الرايع : 
س«: ما الفرق بين النوع الحقيقي والنوع الإضاي؟ وضح ذلك مع المثال. 
س"!: وضح مايلي مع المثال: 

الجنس القريب. 

الجنس المتوسط. 

الجنس البعيد. 
س": ينقسم النوع إلى أقسام ثلاثة؛ اذكرها مع الشرح والمثال. 
س:: عرف ما يلي مع المثال: 

الفصل القريب. 

الفصل البعيد. 

الفصل المقوم. 

الفصل المميز. 
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المبحثالخامس: 


الذاتي والعرضي 


ويِتَصْمَن : 
معنى الذاني. 
أقسام العر ضي : 
العرض اللازم وتقسيماته. 
العرض المفارق وتقسيماته. 





الداني والعرضي 


فنا زه الكلتات امسن ينها مابهو اق روينها باهو غرضىء #الذ انين 
الكليات بهى: المتسن بوالنوع والتضل: والعرضى يغبا + الخخاضّه والعرضن:الياة. 

والمراد مِن الذاتي في باب الكلّيّات هو الكلّي الذي تتقرئم به الذات إمّا لأنّه تام 
حقيقة الذات أو جزؤها الأعم أو جزؤها الأخصء والأوّل هو المعبّر عنه بالنوع 
لأنّه تمام حقيقة الذات وامحمول عليهاء والثاني هو الجنس لأنّه الجزء الأعم لحقيقة 
الذات المحمول عليها. والثالث هو الفصل لأنَّه الجزء الأخص لحقيقة الذات المحمول 
عليها. 

فعتدما يُقال: ويد إنسان: افإن عفواج الإنندان امول خلن ازيف دل اقاء 
حقيقة زيد. أو قل هو ام المقوّم لذات زيد. وهذا ما صحّح إطلاق عنوان الذاتي 
على الإنسان بلحاظ زيد. 

وَشَككذا عيدما اثقال زيل حيوان: قإن غقوان الحيوآن ال مول على زيد كني 
يعبّر عن الجزء الأعم لحقيقة زيد. أو قل الجزء الأعم المقوم لذات زيد؛ لذلك صم 
أن يُقال: إن الحيوان ذاتي لزيد. 

وعندما يُقال زيد ناطق, فإن عنوان الناطق الحمول على زيد كلّي يعبّر عن 
الجزء الأخصّ لحقيقة زيد. أو قل الجزء الأخص المقوم لذات زيد؛ لذلك فهو ذاتي 
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وأكاانها يقن الدراف .من الفرضى :لهي الكل اليو كلن' الذانة الحخارس. حك 
حقيقتها. وهو إما أن يكون مختصا بها. وهو ما يعبّر عنه بالخاصّة أو العرض 
المخاض” وما أن لأ يكون عختصا بباء بل يحمل غليها وعلى 'غيرهاء وهذا ما يعبر 
عنه بالعرض العام. 

فعندما يُقال: الإنسان ضاحك. فإن عنوان الضاحك كلّي حمل على ذات 
الأنفنان إلذ آله لذ تل سحفيفة الذات وله عيردها الأعه أو الألخض: أئ. أنه لبن 
مقوما للذات وم هو عضن بذاك الإثبان أي تدا لأ يضم غملة على موضوع 
غيره. 

وعندما يُقال: زيد ماش, فإن عنوان الماشي كلّى حمل على ذات الإنسان رغم 
نّه ليس مقوّماً لها فهو خارج عن حقيقتها إلا أنه حمل عليها. وعبّر عنه بالعرض 
العام لأنّه يبحمل على ذوات أخرى غيرها. 

وبانّضاح المراد مِن العرضي وأنَّه الكلّي المحمول على الذات الخارج عن 
عقهها رم لبت جذا ينيم اله التررضي. يففكفة النثر متهي الات 
والعرض العام. فقد ذكروا أنَّه تارة يكون ملازماً للذات المحمول عليها وتارة يكون 
قارفا 


والمقصود مِن العرضي اللازم للذات هو ما يستحيل انفكاكه عن الذات وإن 
كان خارجا عن حقيقتها. وذلك مثل الحرارة للنار. فإن الحرارة وإنْ كانت خارجة 
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عن حقيقة النار إلا أنّها لازمة لوجودها؛ إذ يستحيل أن تكون مّة نار ولا تكون 
لها حرارة. فهي وإن لم تكن حنسا النان بولا افصلا لحاات. وعدا بهو خرونجها عن 
حقيفة النان د إلا أنها ‏ ورغم ذلك - تكون ملازمة ها في مقام الوجود نظراً لكونها 
فطلزلة للها زودومن: ألرا ع ابعجالة علن الملول و رمام الوه تعن بعلعه الدانة. 


العرضي المفارق: 

والمقصود. مِن العرضي المفارق للذات هو ما يحمل على الذات إلا أنه لا 
يستحيل انفكاكه عنها. وذلك مثل السواد بالنسبة للإنسان ومثل العلم ولق 
بالنسبة له. فإن السواد والعلم والقمّة أعراض يمكن حملها على ذات الإنسان إلا 
أنّها ‏ بالإضافة إلى كونها خارجة عن حقيقته ‏ يمكن زواها ومفارقتها له؛ 
فالإنسان قد يكون أسوداً ثم تنتفي عنه صفة السواد, أي أن انتفاء صفة السواد عن 
الإنسان لا يساوق انتفاءه. فقد يتّفق زوال صفة السواد عنه ورغم ذلك يظل 
موجوداء وهذا هو معتى عدم استحالة الانفكاك. 


عن الذات بطيئاً. وقد يكون سريعاً إلا أنَه في كل الأحوال يكون قابلا للزوال عن 
الذات. فالجامع المشترك بين الأعراض المفارقة هو قابليَّة زوالها عن الذات. 
ومتال'الفرضى المقازق الذى يكون عقله:غلى الذات: ذائميا هو الشركة بالتسية 
للأفلاك, فالأفلاك وإنْ كانت دائمة الحركة إلا أن مِن الممكن عقلاً توقفها عن 
الحركة. بعنى أن توقفها عن الحركة لا يساوق انتفاؤهاء فيمكن اتثّفاق وجود 


الذاقي والعرضي ا ا 
الأفلاك وتقررها خارجا ورغم ذلك لا تكون متحركة: 

وأمّا مئال العرضي المفارق المحمول على الذات ‏ والذي يكون زواله عن الذات 
بطيئاً - فهو الصبى بالنسبة للإنسان. فإن الصبا وإن كان عرضاً مفارقاً للإنسان في 
انيه إلا أن زواله عه بيه الضافه يركو يطيناً 

وأمّا مثال العرضي المفارق امحمول على الذات ‏ والذي يكون زواله عنها 
سريعا - فهو القيام والجلوس والكلام والسكوت والنوم واليقظة, فإنّها أعراض 
ينّصف بها الإنسان إلا أنّها سرعان ما تزول عنه وإن كان قد ينّصف بها بعد ذلك. 


تقسيم العرضي اللازم: 

ذكر المناطقة أن للعرضى اللازم تقسيمين: 

الأول: هو انقسامه إلى لازم الماهيّة ولازم الوجود. وهو أي لازم الوجود - 
ينقسم إلى قسميّن أيضاء وهما لازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني, 
فحاصل الأقسام ثلاثة 

القسم الأول: هو لازم الماهيّة : وهو العرضي اللازم لنفس الماهيّة بما هي 
0 النظر عن وجودها ف الذهن أ ا أ أن نذا 0 يكون ابتاً 
50000 ا ذلك اللازم ها 

ومثاله الزوجيّة بالنسبة للأربعة. فهي لازمة للأربعة مطلقاً. أي سواء كان 


11 11 ار ا و ب‎ ١5 


القسم الثاني: هو لازم الوجود الخارجي. وهو العرضي اللازم للشيء 
بالنظر إلى وجوده الخارجي. أي أنه لو قطعنا النظر عن وجود الشيء في الخارج 
فإن ذلك العرضي لا يكون لازماً لذلك الشيء. 

ومثاله: المتزازة أو الأعراق بالسدة لقان فالمترارة ليبيك لازم للنان على أ 
حال وإِنّما هي لازمة لها عندما تكون النار موجودة في الخارج. أمّا حينما يكون 
ظرف وجودها هو الذهن فإنّها لا تكون محرقة أو حارة. أي أن النار في مقام 
العامة لاس راق :و امبر اه وهو يها مدان فق أن اانا قاد لحسيث 
مِن لوازم ماهيّة النار بما هي وإِنّما هي مِن لوازمها في مقام الوجود الخارجي 

القسم الثالث: هو لازم الوجود الذهني, وهو العرضي اللازم للشيء بالنظر 
إلى وجوده الذهني, بعنى أنّه لا يكون لازم له في مقام الوجود الخخارجي. 

ومثاله وصف الكلَّيّة بالنسبة للإنسان. فهو في وجوده الذهني حقيقة تقبل 
الصدق على كثيرين. وهذا هو معنى الكلَيّة اللازمة لحقيقة الإنسان. وأمًا الإنسان 
في الخارج فهو يوجد بوجود واحد مِن أفراده. وهو لا يقبل الصدق على غير 
نفسه. وهذا هو معنى التشخّص المقابل للكلَّيّة فالإنسان في وجوده الخارجي ليس 


اللازم بين وغيربين: 
الثان : مِن التقسيمين للعرضي اللازم هو انقسامه إلى لازم ع ولازم غير بين. 


اللازم البين: 


الذاق والعرضي ااا 


وهو الذى يكوا إدراك ثبوته ولزومه للشيء واضحا وغير مفتقر لبرهان. وهو 
على قسمَيّن. بيّن بالمعنى الأخص وبيّن بالمعنى الأعم. 


ما اللازم البيّن بالمعنى الأخص: فهو الذي يكون إدراكه والجزم 
بلزومه للشيء له يفتقر لأكثر من و ذلك الشيء الملزوم. فتصوار الملزوم وحده 
كاف لتصوّر اللازم والإذعان بلزومه لذلك الشيء. 

ويمكن التمثيل لذلك بالنار والحرارة. فالنار هي الملزوم والحرارة هي اللازم. 
وتصوّر الحرارة والإذعان بكونها لازما للنار لا يحتاج لأكثر مِن تصوّر معنى النار. 

وأما اللازم البين بالمعنى الأعم: فهو الذي يفتقر الجزم بلزومه إلى 


د 


تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما. أي أن تصور هذه الأمور الثلاثة 


هو المنتج للجزم بالملازمة دون الحاجة إلى توسّط برهان لإثبات الملازمة. 

ويمكن التمثيل لذلك بالفرديّة والعدد خمسة. فإن الجزم بالملازمة بينهما يتوقف 
علق إذراك دعق اللمسة وإدراك ممق الفردية م ملافظة الدعية ييتهناء وتيف 
عصل الحم بعبوت اللازمة ييتهماة وآن الفرديّه لأزمة للخمينة: 

اللازم غير البين: 

هو الذي يفتقر إثبات لزومه للشيء إلى قيام البرهان على الملازمة. فلا 
يكفي للجزم بالملازمة بينه وبين الملزوم بحرد التصور هما وتصور النسبة بينهما. 

ومكن التعيل لذلف عدوت العالنان قوت :اللازفة بين العال والحدوت لا 
هم جرد التضور لق العا «والتضور لمق مروت م تلاطظة الئسية يتنهم 
فإن ذلك وحده لا ينتج الجزم بالملازمة بين الحدوث والعالّم ما لم يقم البرهان على 
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ذلك. فإذا قام البرهان على ذلك ثبت أن الحدوث لازم ذاتي للعالم. 
والمتحصّل مما ذكرناه أمور: 


الأمر الأوّل: إن العرضي اللازم بتمام أقسامه هو ما يستحيل انفكاكه عن 
الذات “الملزوم”. فلا فرق مِن هذه الجهة بين لازم الوجود ولازم الماهيّة واللازم 
البيّن واللازم غير البيّن. وذلك بخلاف العرضي المفارق, فإنّه وإن كان مما يحمل 
على الذات إلا أن زواله عنها بمكن. 

الأمر الثاني: إن العرضي المفارق والعرضي اللازم كلاهما خارجان عن 
حقيقة المعروض إلا أنّهما يُحْمّلان عليه. بمعنى أن العرضي المفارق ‏ وكذلك اللازم 
تل عتلان قاء المتيقة للذات العروضة نا كنا انيما لببنا ها لمعم :هذا 
بخلاف حمل الفصل مثلاً على التوع؛ ذلك لأن الفصل هو الجزء المقوم للنوع؛ وهذا 
يدق النصل بالذاق ىتا الكلتات. 

الأمر الثالث: إن العرضي اللازم يعبَّر عنه باللازم الذاتي إلا أنه من الذاتي 
في باب البرهان وليس من الذاني في ياك الكلنات المخمس. 

والفرق بينهما أن المقصود ين الذاتي في باب الكلَّيّات هو الجزء المقوّم للماهيّة 
المعروضة له كالناطق حينما يُحمل على الإنسان فَإنّه يكون ذاتيّاً باعتباره الجزء 
المختص والمقوم للإنسان. وهو ما يعبّر عنه بالفصل, وكذلك حينما يحمل الحيوان 
على الإنسان فإن الحيوان ذاتي للإنسان باعتباره الجزء الأعم والمقوّم للإنسان. وهو 
ما يعبر عنه بالجنس. 


وقد يطلق الذاتيٍ في باب الكلّيّات على مطلق المقوّم للذات بقطع النظر عن 


الذاتي والعرضي ل 
كونه تمام المقوم أو جزء المقوم. 

وولف كفم أن الذاق ياي الكلتات معن كل مول يعن اموه افده 
لموضوعه أو تام المقوم له 

وأمًّا الذاي في باب البر 0 فهو الحمول الخنارج عن ذات الموضوع اللازم له 
بقطع النظر عن كون اللزوم به شا أو عين يتن آذ أنه مِن قبيل اللازم للوجود أو 
اللازم للماهيّة. 

--" البيّن واللازم غير البيّن وإن كانا يختلفان في وسيلة الكشف عنهما. 

أن الأمّل يكفي لإثباته يحرد التصويّر وأن الثاني يفتقر في إثباته إلى البرهان. فهما 
وإنْ كانا يختلفان مِن هذه الجهة إلا أنّهما يشتركان مِن جهة استحالة انفكاكهما 
واقعاً عن موضوعهماء وهذا هو ما صحح التعبير عنهما باللازم الذاتي في باب 
البرهان. 

وهكذا الكلام بالنسبة إلى لازم الوجود ولازم الماهيّة. فهما وإن كانا يختلفان 
ننجهة أن لأزم الوجوة ل يكون لأزما لوضوعه إل :طرف وود الذشق أو 
الخارجي. وأن لازم الماهيّة يكون لازماً لموضوعه مطلقاً. فهما وإن كانا يختلفان مِن 
هذه الجهة إلا أنّهما يشتركان مِن جهة استحالة زوالهما عن دض 'الملزوم . 

الأمر الرابع: إن كون ع لازم ذ ذاتياً لخي لذ بعق أن ؛ ثبوت الملازمة هما 
تو سيد دهي فقلاتكؤن” الملازمةانيين: شيتتن قابعة 'واقفاً إلا أن إقاتا متققر إل 
دليل وبرهان. 


وبذلك يتبيّن أن ثبوت الملازمة قد يكون بديهيًا وقد يكون نظريّاء فالملازمة 


هاه وو قه وه وو ةو وو ووه وو ووو ود وهم ووه ووو وو ووو وهو وجو دوه وو وو ووه وه ووه وه مه ووو و ريوع و وو ورو و وومويو و ووه 


البثنة بتسمنها نديهيه العبوت: :و أمًا الملازنة غين الله فهى تظردية: 


><><><> 


تصويي بصودم 


الذاتي والعرضي مامواا اما تكب ااانه جا و لوا عبطا وول ا 


تمارين المبحثٌ الخامس : 

سا: الكليات الخمس تنقسم إلى ذاتي وعرضيء ماذا نعني بذلك؟ وبين الذاتي 
والعرضي 2# الكليات الخمس. 

س": ما المقصود بالعرضي اللازم والعرضي المفارق؟ مثّل لهما. 

س": ذكروا أقساماً للعرضي المفارق؛ عددها مع الشرح والمثال. 

س:: إلى كم قسم ينقسم العرضي اللازم بالنسبة إلى الماهية والوجود؟ وضح ذلك مع 
المثال. 


س:: ماذا نعني باللازم البين وغيرالبين؟ مثّل لهما. 


المبحثالسادس: 


الحمل وتفسيماته 


ويتضمن : 

-١‏ معنى الحمل. 

7 المصحح للحمل. 

"- أنواع الحمل: 
أ- الأولي الذاني. 
ب- الصناعي. 
ج- المواطاة. 
د - الاشتقاق. 





معنى الحمل ونفسيماته 


الضع عقت أن الذاق والفوكي ةن عن الذاضه وقد أ رفحت اللراد 
يق .مق الذاق:والتراضيء إلا أن الذئ' ل يف بقاع هو فق المدل. 

ولذاافيوق تقوه ا بضائته ها عاست «القاء أإغاما للفاند» فتقول: 

إن المراد مِن حمل شيء على شيء هو الحكم بالاتُحاد بينهما بنحو مِن أنحاء 
الاتُحاد. فعندما يقال: (زيد قائم)» فهدأ معنأه الحكم باتُحاد صفة القيام بزيد, 
وفكذا بغيننا'ثقال: (الأنسان .هيوان ناطق ).قاد سمداك الملكم راتخاة. .متيو 
الإنسانيّة يمفهوم الحيوانيّة الناطقيّة. 

وبهذا يكون قد تبيّن أن الحمل يتقوم بعناصر ثلاثة: 


الأول: هو امحكوم غلنة. وا فول عليه وتعر “نه بالموضوع لأنّه موضع 
العمل :وغيلة: 

الثاتي: هو اكوم ابه ويعيّر غنه بالمحمول الأكه يمتابة القنى» الاي قد م 
حمله ووضعه على شيء 96 

الالت: هو الحكم بالاتحاد بين المحكوم عليه والحكوم به. وهذا هو معىق 
الحمل والذي يعبّر عن ارتباط المحمول بالموضوع بنحو مِن أنحاء الارتباط. 


فالموضوع ‏ وكذلك المحمول ‏ كل منهما له معنّى مستقل عن الآخر. أي أن 


لكل منهما مفهوم لا يتوقف تصرّّره على الآخر. وعمليّة الربط المعبّر عنها بالحمل 
جاءت لتكشف أو تحدث علاقة بين المفهومّين. هذه العلاقة هي علاقة الربط 
والاتّحاد. 

ولذلك اعتبرنا الحمل عنصرا ثالثا نظرا لتعبيره عن معئّى مختلف عن الموضوع 
وامحمول: ون كان :هذا المعق-متقوام نماء إذ لا تقرر له.ولا وجو إلة مهما 


المصحح للحمل: 

وبما ذكرناه يتضح أن المصحح للحمل أمران: 

الأول اد دوي روعي امول بدية لاك وها قاذ سي خرن انيه 
على الآخر لو كان بينهما تام التباين. 

وهذا الأمر.واضح بعد أن كان المندل ععى :الكو بالاتحاف:ويقد أن كان معيرا 
عن نحو مِن الارتباط. وبعد أن كان مؤدّاه الكشف عن نسبة واقعيّة هي نسبة 
الاتّحاد والارتباط. فإذا لم تكن بين الشيئيّن هذه العلاقة فالحمل سوف يكون 
خاطتاً لمنافاته للواقع 

ويمكن التمثيل لموارد عدم صمّة الحمل بما لو قيل : (الإنسان حجر). فإنَ حمل 
الحجريّة على الإنسان لا يصحٌ بعد أن لم يكن بين الحجر والإنسان جهة اتّحاد لا 
ون خيكا النهوم :إل أن متهوم ا حدهنا اين القيوة لالخو ونون ييف متا 


الثانئ؟ أن بيكوننبين الوضوع واخمول جيه اخبلان» إذ لى كان متحديق 


6 ا ااال ا 


بن كام الجهات لكان معن :ذلك أن المحمول هو الموضوع. والموضوع هو المحمول, 
وعندئذ لا معنى للربط بينهما؛ إذ أئهما شيء واحد؛ والشيء الواحد لا يحمل على 
نفسه. فلا يصممٌ القول: (إن الإنسان إنسان). 

نعم يكفي لصحّة الحمل أن يكون الاختلاف بين الموضوع والمحمول اعتباريا. 
كما لو كان الموضوع مجملاً وامحمول مفصّلا. أو كانا مختلقين لفظأ كما في 
المترادفات, أو كان أحدهما رمزاً والآخر لفظأً وهكذا. 

وبال الادلاف بالاتعال: والتتسيل: هود أن تقال :. (الأشيان .هو الميراة 
الناطق). فإن الموضوع في المثال متّحد مفهوماً ومصداقاً مع الحمول. فأحدهما عين 
الآخر. إلا أن الذي صمّح الحمل هو إجمال الموضوع والتفصيل في الحمول. وهذا 
هو شأن أكثر التعريفات التامّة. فإن المعرّف هو عين المعرتف إلا أنّه ورغم ذلك 
يصب حمل المعرئف على المعرّف. والمصحّح لهذا الحمل هو اختلافهما مِن جهة أن 
المعرّف حمل والمعرف مفصّل. 

ومثال الاختلاف في اللفظ هو أن يُقال : (الليث هو الأسد). فإن الأسد وإن 
كان متّحداً مع الليث مفهوماً ومصداقاً إلا أن المصحّح للحمل هو اختلافهما في 
اللفظ. 

فاللفظان وإن كانا يعبّران عن مفهوم واحد ويصدق كل مِنهما على ما يصدق 
عليه الآخر إلا أن التعبير عن المعنى ا كان قد اختلف مِن جهة اللفظ ‏ والتي هي 
جهة اعتباريّة لا واقع لها صحّح ذلك حمل أحد اللفظين على الآخر. 


ومثال الاختلاف - مِن جهة أن أحدهما رمز والآخر لفظ ‏ هو أن يرمز لمفهوم 


التساوي مثلاً بخطّين متوازيّين أفقياً فيحمل أحدهما على الآخر هكذا: (التساوي 
هو -). 

فالموضوع وامحمول وإن كان بينهما تمام الاتّحاد إلا أن المصحّح لحمل أحدهما 
على الآخر هو اختلافهما مِن حيث إن أحدهما يعبّر عنه بواسطة اللفظ. والآخر 
عدر نه بواسطهة الرم: وهذا الاختلاف..اعشبارى:: أى نهنا #بواشطة الاعتباز 
والجعل. 


تقسيم الحمل إلى أولي وصناعي: 

حينما يكون مفاد ال حمل هو الاتّحاد بين الموضوع والمحمول مِن جهة المفهوم 
فالحمل يعبر عنه بالحمل الذاتي الأيلي. 

فالمقصود مِن الحمل الذاتي الأوّلي هو حمل مفهوم على مفهوم بقطع النظر عن 
منطيّق المفهومّين خارجاً. فمعنى حمل شيء على شيء آخر حملا أوّلياً هو أن حقيقة 
الموضوع وماهيّته متّحدة مع حقيقة المحمول وماهيّته. 

ومثال ذلك أن يُقال: (الإنسان حيوان ناطق). حيث إن المقصود مِن الحمل هنا 
هو حمل مفهوم الحيوانيّة الناطقيّة على مفهوم الإنسان. وعليه يكون مؤدّى هذا 
الحمل هو الاتّحاد بين المفهومّين في طفع وعد وان حقيقة المفهوم الأول هي 

حقيقة المفهوم الثاني. 

ما حينما يكون مفاد الحمل هو الاتّحاد بين الموضوع والمحمول في الوجود 

فالحمل حينئذ يعبر عنه بالحمل الشايع الصناعي. 


فالمقصود ين الحمل الشايع الصناعي هو الحمل المعبّر عن الاتّحاد بين الموضوع 


١8‏ 00 ا ل ا 


والمحمول في المصاديق بأن يكون المراد مِن حمل شيء على آخر هو أنّهما متّحدان 
في الصدق على هذه الأفراد. 

فحينما يقال: (الإنسان ضاحك) مثلا. ل مفاد هذا الحمل هو اتّحاد مفهومى 
الإنشان:والعتاحك.امن: سيك النتدق على الأقراذه 'فبتصاديق الأسنان تخاريا هق 
يضاديق الشاعك روعي أى فهو الاساة دلت ف بفيوة الاتنك: 

وبذلك يتّضح أن العنوائين إذا كانا مختلفين مفهوماً وكان بينهما اتحاد في 
المصاديق فحمل أحدهما على الآخر يكون مِن الحمل الشايع الصناعي. 

ومنشأ التعبير عن هذا الحمل بالشايع الصناعي هو أن القضايا الحمليّة 
المتداولة في العلوم وبين الناس عادة ما يكون الحمل لغرض التعبير عن الاتّحاد في 
المصداق. 

وأما منشأ التعبير عن الحمل عندما يكون الاتّحاد في المفهوم بالحمل الذاتي 
فهو أن ايبول فيه داق للموضوع. أي أله معبّر عن حفيقة ذات -0-0 
وماهيّته. كما أن التعبير بالأولي ناشئ عن أن القضايا في هذا الحمل لا تكون !| 
قضايا أوليّة بديهيّة والتي يكون فيها تصور ال موضوع وتصوّر الحمول كافياً في 

ولمزيد مِن التوضيح راجع ما ذكرناه في المعجم الأصولي تحت هذا العنوان. 


تقسيم الحمل إلى مواطاة واشتقاق: 
عندما تصاغ القضيّة الحمليّة بكيفيّة يكون فبها امحمول معبراً عن ذات متلبّسة 
توضق فاللمل مدل هده القند يكورة عل مواظاقه وشالة أن ,يقال (الأتسان 


فاق أو( الإنسان رأكل ويغيرية) او (الإقنان وان )انان امول ق 14 هذه 
القضايا صيغ بكيفيّة معبّرة عن أنّه ذات متلبّسة بوصف. فالضاحك ذات تلبّست 
بوصف الضحكء وفعل “يأكل" يعبّر عن ذات متّصفة بالأكل. وهكذا "الحيوان"؛ إذ 
هو ذات متّصفة بالحيوانيّة. 


كا شيعن بكرن لقيو عند العم رمك ور أن لأ وكلة ل على اليه 
بذات. فالحمل حينئذ يكون خاطثاً لو كان الموضوع معبرأ عن ذات. ومثاله أن 
يقال: (الإنسان ضحك). و(الحيوان مشي. فإن الحمل في مثل هذه القضايا يكون 
خاطتاً إلا أن ياف إل الممول: نا يعبر .عن ذا كان يقال 'الأسان ذو فحنك) 

وضيعة يكون الحمل. مل اعتقاق: أى حيتما تكون المحفول مفثفرا إلى أن 
يضاف إليه لفظ يعبّر عن الذات فهذا الحمل حمل اشتقاق. 

وبما ذكرناه ينضح أن حمل وصف مجرتد عن الذات على وصف آخر مجرّد هو 
أيضا عن الذات لذ يكون خاطئاً؛ وذلك لعدم افتقار الحمول ليصمٌ الحمل به على 
أنديفاتف اناا بدت كو الذات: 

ومثاله أ قال : (الطرولة مه مشى) و(التلاوة حدر وتدوير). فإن ن الموضوغ مل 
هذه :الفا نا ١1‏ كان سرت ا عو وسط راد رمف لكك عليه ل تقر 


خاطنا. 


<<< 


تمارين المبحثٌ السادس : 


لجل ا 


0 


س!: ماذا نعني بالحمل؟ اشرح ذلك مع المثال. 
س": ذكر المناطقة أن المصحح للحمل أمران؛ وضحهما مع المثال 

س"6: ينقسم الحمل إلى أولي وصناعي, ما المقصود منهما؟ وضح ذلك مع المثال. 
س؛: عرف مايلي مع التمثيل: ١-حملالموطاة. -١‏ حمل الاشتقاق. 


المبحث السابع : 


الكلي وأنواعه 





الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي 


يبحث المناطقة في سياق البحث عن الكلْيّاتَ الخمس الفرق بين الكلّى المنطقي 
والكلي الطبيعي والكلّي العقلي؛ وذلك لغرض تشخيص ما يتّصل بغرض المنطقي 
ون لظ الكل :و قم هنا لوف تت ماتهى التزق :نان هله الططلكات :ها تواست 


الكلى المنطقى: 

تعبير آخر عن مفهوم الكلي بقطع النظر عن معروضه. فعندما يُقال: عرف 
الكلى, فإن غررظى السائل هو التعرف عق عع الكلى» وحيدتد ركو المؤاي قو 
ما يقبل الصدق على كثيرين, وهذا الجواب هو الذي يُصطلح عليه بالكلّي 
المنطقى. 

فمفهوم قابليّة الصدق على كثيرين هو معنى الكلي المنطقي. 

وببيان آخر: 

لو قال لك شخص: اشرح هذه العبارة: (الإنسان كلّي) فإنّك ستبدأ بشرح كل 
مفردة من هذه الجملة على حدة وستقول إن الإنسان هو الحيوان الناطق والكلّى 


ا ال 


كونه محمولا على مفهوم الإنسان. فما تصدّيت لشرحه وهو مفهوم الكلّي هو 
المقصود مِن مصطلح الكلّي المنطقي. 
الكلى الطبيعى: 

هو ما يصدق عليه مفهوم الكلي المنطقي, أي هو المفهوم الذي تكون له قابليّة 
الصدق على كثيرين. وذلك مثل مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان ومفهوم الحجر. 
فإنّها كلَّيّات طبيعيّة باعتبارها طبائع تقبل الصدق على كثيرين. 

فالكلي الطبيعي هو ما يكون مصداقا لمفهوم الكلي المنطقي, فالموصوف بالكلي 
الطبيعي هو المفاهيم التي ها شأنيّة الصدق على كثيرين كمفهوم الإنسان ومفهوم 
الشجر ومفهوم الكوكب وهكذا. ومن الواضح أن هذه المفاهيم مصاديق لمفهوم 
الكلي. أي أنّها مصاديق للكلي المنطقي وليست هي معنى للكلي المنطقي. فحينما 
يّقال: (ما هو مفهوم الإنسان؟) فإن الجواب هو: إِنّهِ الحيوان الناطق؛ ولو أجيب عن 
السؤال بأنّه الكلّي لكان الجواب خاطناً نعم لا كان مفهوم الإنسان قابلاً للصدق 
على كثيرين صحًّح ذلك أن يكون مفهوم الإنسان واحدأ مِن مصاديق الكلي. كما 
أن ذلك يصحّح حمل الكلَّي على مفهوم الإنسان فيّقال : (الإنسان كلّي). 
الكلى العقلى: 

عندما تلاحظ طبيعة مِن الطبائع بوصفها كلَّيّة فإن تلك الطبيعة يُقال ها: كلّي 
عقلي. فالكلّي العقلي وصف للطبيعة الموصوفة بالكلّي. فيصم أن يُقال عن الإنسان 
الموصوف بالكلّي إِنّه كلّي عقلي. 

فالفرق بين الكلى الطبيعي والكلّي العقلي هو أن الكلي الطبيعي يُطلق على 


كل مفهوم له شأنيّة الصدق على كثيرين إذا لوحظ بما هو وبقطع النظر عن اتّصافه 
بالكنّيّة. وأمًا الكلّى العقلي فهو المفهوم الذي له شأنيّة الصدق على كثيرين إذا 
لوحظ بوصفه كلَّيّا فالإنسان بما هو بقطع النظر عن أي شيء آخر كلي طبيعي. 
آنا الأنسان الموضوف بالكلى فهو كلر” عقلى: 

ولكي ينّضح الفرق بين الكلَّيّات الثلاثة أكثر نحلّل هذا المثال وهو (الإنسان 
كلي) فنقول: 

إن المثال اشتمل على أمور ثلاثة: 

الأمّل هو الإنسان, والثاني هو الكلّي. والثالث هو المجموع مِن الإنسان والكلي. 
فالعقل عندما يلاحظ مفهوم الإنسان بما هو وبقطع النظر عن محموله ‏ فإنّه يجد 
أنه طبيعة مِن الطبائع يمكن تفسيرها بالحيوان الناطق. وهذا النحو مِن اللحاظ هو 
المصحح لإطلاق عنوان الكلي الطبيعي على مفهوم الإنسان: 

ومنشا التعبير عن مفهوم الإنسان مثلاً بالكلّي الطبيعي هو أنّه طبيعة مِن 
في الخارج بوحود أفراده. 

وعندما يلاحظ العقل المفردة الثانية من المثال وهي "الكلّي" ويقطع النظر عن 
كل ماهيّة يمكن أن يُحمّل عليها فإنَّه يجد أن الكلّي هو المفهوم الذي يقبل الصدق 
على كثيرين. وذلك هو ما يُسمّى بالكلّي المنطقي. 

فمصطلح الكلي المنطقي وضع للدلالة على مفهوم مِن المفاهيم العقليّة وهو 


١1‏ ال او ا ا لطر 


ومنشا التعبير عنه بالكلّي المنطقي هو أن المنطقي عندما يبحث عن مفهوم 
الكلّي يبحث عنه بما هو وبقطع النظر عن عروضه على أي ماهيّة مِن الماهيّات, 
فالكلّي بهذا اللحاظ هو المناسب لبحث المنطقي؛ ولذلك صم أن يعبّر عنه بالكلّى 
المنطقي. 

فالمنطقي عندما يحكم على النوع مثلا بأنّه كلّي وعلى الجنس بأنّه كلّى وعلى 
الجزء بأنّه ليس كلَّيّاء فهو يقصد بالكلّى في تمام هذه القضايا ما يقبل الصدق على 
كنترين: وهذا ناه أن الطتن ولتعظ متهوم الكل اننا فق سبال راحكانه 
بهذا اللحاظ. ويقصد مِنه خصوص هذا المعنى. وذلك هو ما صحح التعبير عن 
الكلّى بهذا المعنى بالكلّي المنطقي. 

وعندما يلاحظ العقل في المثال المذكور المجموع مِن الإنسان والكلّي. أي أن 
يلاحظ الإنسان مقيّداً بوصف الكلّي فيكون الملحوظ لدى العقل هو (الإنسان 
الكل ). فالإنسان في مثل هذا الفرض - وبهذا اللحاظ ‏ يكون كليّاً عقليّا؛ وذلك 
لأن وعاء وجوده حينئذ يكون العقل دون الخارج. وهذا بخلاف الإنسان عندما 
يلاحظ بما هو وبقطع النظر عن انّصافه بالكلّي. فإنّه يمكن أن يوجد في الخارج 
بوجود واحد مِن أفراده: وهذا سمّى بالكلى الطبيعي. 

فالإنسان الكلّي غير قابل للوجود في الخارج؛ إذ لو وجد في الخارج فإِنّه ل 
ون كنا فلا يصحٌ أن تشير إلى زيد مثلا وتقول هذا اه كان تي هر دان 
ولكنّه غير منّصف بالكائة وهذا معناه عدم انطباق عنوان الإنسا ن الكلّي عليه؛ 
وهذا كان وعاء وجود الإنسان الكلّي متمحّضاً في العقل وذلك هو ما صحًّح إطلاق 
عنوان الكلَّى العقلى عليه. 


وبذلك ينضح أن الكلّي العقلي يطلق على كل ماهيّة لوحظت منّصفة بالكلّي. 


انقسام الكلّيات الخمس إلى طبيعي ومنطقي وعقلي: 

ما ذكرناه بين انقسام الكلّي إلى كلّي طبيعي وكلّي منطقي وكلّي عقلي يمكن 
انسحابه إلى الكليَّات الخمسة. فيّقال مثلا إن عندنا نوعا طبيعيًا ونوعا منطقيا 
ونوعاً عقليًا. ومناط الانقسام هو اختلاف اللحاظات كما بِيّنّا ذلك فيما سبق. 

فالنوع الطبيعي مثلاً هو الإنسان والأسد, والنوع المنطقي هو معنى النوع الذي 
بيّنّاه فيما سبق, وهو الكلَّي المقول على الحقيقة المشتركة بين أفرادهاء وأمًّا النوع 
العقلي فهو مثلاً الإنسان المنّصف بالنوع, أي مفهوم الإنسان بوصفه توعا. 

ولمزيد مِن التوضيح نحشلل هذا المثال (الفرس نوع). 

فحينما يُلحظ العقل الفرس با هو وبقطع النظر عن محموله فإنّه يجد أنّه طبيعة 
مِن الطبائع يمكن تفسيرها بالحيوان الصاهل, وهو ما يصدق على أفراد متعدّدة في 
الخارج؛ ولذلك فهو نوع؛ لأنّه يصدق على أفراد متعددة. وطبيعي لأنّه واحد مِن 
الطبائع أو لأنّه موجود في الطبيعة أي الخارج وذلك بوجود أفراده. 

وبعية: الحا الفقل الفكك النوع :حبق« المتال الذ كور مسقا عرو مو ضوع نون 
كل ماهيّة يوكن أن يُحمّل عليها فإنّه يجد أن النوع هو المفهوم الكلّي المقول على 
الحقيقة المشتركة بين أفرادها. وذلك هو ما يعبّر عنه بالنوع المنطقي. 

فالنوع المنطقي وضع للدلالة على مفهوم من المفاهيم العقليّة. وهو الكلّى 
المقول على الحقيقة المشتركة بين أفرادها. 

وأما حينما يلحظ العقل المجموع ار مِن الفرس والنوع. أي أنه يلاحظ 


ل 


الفرس منّصفاً بالنوع. فالفرس في مثل هذا الفرض وبهذا اللحاظ يكون نوعاً 
غفلتاً: ذلك لأن وعاء وجوده حينئذ هو العقل؛ إذ لا وجود للفرس بوصفه نوعاً 
3 لحار 

وكات كراد كمع للحا فيا نص ييقكة الكلياف: المتمسن »يل إن 
كذلك بالقبية للهدة: إن يمكن تقسيمهٍ إلى ل 
عقلي, فحينما يُقال مثلا (زيد جزئي). فإن ملاحظة زيد بما هو وبقطع النظر عن 
حبولةع يكو جما اطتعاد ردقه لوجودة ق اللذارجه رولانه كداى. لنهوه 
الجزء. وحينما يلاحظ الجزئي بما هو أي بقطع النظر عن الماهيّات التي يُحمل 
عليها ‏ فإنّه بهذا اللحاظ مفهوم مفاده ما يمتنع صدقه على كثيرين. وهذا المفهوم 
هو المسمّى بالجزئي المنطقي. 

فمصطلح الجزئي المنطقي يُطلّق على مفهوم ما يمتنع مِن الصدق على كثيرين. 
أَمّا حينما يلاحظ امجموع المركب مِن زيد والجزئي فإن ويد ذا اللحاظ يكون 
جزئيّاً عقليّاً؛ لأن زيداً بوصفه جزئيّاً لا يكون إلا في العقل؛ إذ أن الذي يكون في 
الخارج هو زيد بما هوء أمّا زيد بوصف الجزئيّة فوعاء وجوده الذهن دون الخارج, 
وذلك هو ما صمِّح التعبير عنه بالجزئي العقلي. 


تمارين المبحثٌ السابع: 


سن١:‏ عرف مايلي مع المثال: 


الكلي المنطقي. الكلي الطبيعي. الكلي العقلي. 


- جح عملي ضح ذلك مع 
٠‏ - 


المثال. 


عدر 


مباحث التعريق والقسمة 


الميحث الأول : التعريفئ. 


المبحث الثاني: القسمة. 





-١‏ معنى التعريف. 

؟- الغرض من التعريف. 

"- موقع المعرّف في المنطق. 

5- شروط التعريف: 

ه- أقسام التعريف: 
أ- الحد التام. ب- الحد الناقص. 
ج- الرسم التام. د- الرسم الناقص. 

5- التعريف بالمثال. 

1'- التعريف بالطريقة الاستقرائية. 

4- التعريف بالتشبيه. 





التعريفات 


البحة عن الكلّات اسن كان لفرضن القمهيد لبدك التغر يناك ذلك اله 
التعريف ‏ كما سيتّضح - إِنَّما يتم بواسطة تحديد ما يتقوّم به المعرّف أو تحديد ما 
يشحّصه. وتحقيق ذلك لا يكون إلا عن طريق الكلَّيّات الخمس؛ لأنّه ما مِن شيء 
إل وهو منضبط في إطار حقيقة مِن الحقائق المعبّر عنها بالأنواع, أو هو مت كيين 
جنس وفصلء والوقوف على حقيقة ذلك الشيء أو الوقوف على ما يتركب منه قد 
يكون عيسورا وقد لا ركون كذلك».وعيلاتة عاب 'الفرض تقيض ذلك الى 
إل ديه ما تررطووق أعزاض خاعه أرحانة هدوقي الكلتات الس الدز 
0 بها تعريف الأشياء. ومِن غير المناسب التصدّي لبيان ضوابط التعريف قبل أن 
يتصور الطالب المواد التي سوف تُعتمد في تحديد ضوابط التعريف. وهذا ما سوّغ 
النوية لست اقفر تاف سهت الكلنات الس 
الغرض من التعريف: 

فائدة التعريف هو الكشف عن حقيقة الشيء أو الكشف عن مشحّصاته المنتجة 
سيره عكاسراانين الأشناكف وففق :ذلك أنه بوائيظة التعريقن يسمكن الناهن ون 
تصرّر الشيء المعرف إمّا بكنهه وحقيقته. وإمّا بما مِيّره عن غيره من الأشياء. 


وبذلك يتبيّن الغرض من التعريف وأنَّه الخروج مِن الجهل بتصور الشيء إلى 


1 


العلم به إمّا بكنهه وحقيقته أو بما يميّزه. أي أن الفوضى نين العف قو الانسقال عن 
عدم التصور للشيء ال تضور ذلك 55 

ولذلك كؤكّل الباحث عن تحقيقة الشوعدى أو قلخن اتصوان اشفية: هن 
الأشياء ‏ إلى السؤال عن تعريفه؛ لأنّه بالوقوف على تعريفه يصل إلى غايته. وهو 
تصمّر ذلك الشيء بعد أن كان ذلك الشيء مجهولاً تصرّريّاً بالنسبة له. 


موقع بحث المعرف 2# علم المنطق: 

ذكرنا عند الحديث عن موضوع علم المنطق أ وو الذي تدور حوله 
ماحت عل المنطق هن لدف :امنا وقلنا إن المتراف هو ها يوضل إل امعلوة 
تضورق: أئ هو ما ب ينتج الخروج مِن الجهل بمفهوم مِن المفاهيم إلى العلم به. وإن ١‏ 
الححة.هو<ما يوصل إل جهول تصديقن: أي .ما ينج التصديق والإذعان: يعبوت 
حكم لموضوع. إذن فبحث المعرّف هو أحد ركني احور الذي تدور حوله مباحث 
علم المنطق. 

وأمّا ما يتناوله علم المنطق في بحث المعرف فهو ضوابط التعريف والشرائط التي 
يلزم اعتمادها لغرض الخروج مِن الجهل التصوّري للأشياء. كما أنّه يبحث عن 
أقسام التعريفات ومستوى التصرّر الذي يُنتجه هذا القسم أو ذاك؛ إذ أن بعض 
التعريفات له صلاحيّة الكشف عن حقيقة المعرف وبعضها لا ينتج أكثر مِن تييز 
المعرف عن غيره مِن الأشياء دون أن تكون له صلاحيّة الكشف عن كنه المعرف 


وحقيقته. 


وبذلك يتبيّن ما لبحث المعرف مِن أهميّة لجميع العلوم؛ إذ ما مِن علم مِن 


5 ب ل ل ا ا لطن 


العلوم إلا وهو يتوسّل لغرض الوصول للنتائج المنتظرة مِنه بوسيلتَيْن, الأول هي 
تحديد موضوعات مسائله. والثانية هي البرهنة والاستدلال على صوابيّة القضايا 
الملبحوثة عنده أو عدم صوابيّتها. 

ولاه دنه موشرعات :العائل :والتضيانا 8 كوي الأ بواسطلة التعرنيتن لدلك 
نيو يدا كمريك.موضوعات نلف المسائل»:ولآن التريك: عندما لذ يكون. واجيدا 
للضوابط الصحيحة فإنّه لا ينتج الكشف عن المعرف أو قد ينتج خلاف ما هو 
الواقع الذي يبحت عنه كل علم؛ لذلك كان على كل علم أن يعتمد الوسائل 
والضوابط الصحيحة في تعريف موضوعات مسائله. وإلاّ م يكن من الممكن الوثوق 
بالنتائج التي ينتهي إليها كما هو واضح. 

مِن هنا تصدّى علم المنطق لبحث المعرئف لأن وظيفته تموين العلوم بضوابط 
التفكير الصحيح وطرق الاستدلال وطرق الوصول للنتائج. ولأن للتعريف مساهمة 
جديّة في تحقيق هذا الغرض - إذ بواسطته يتم التعرّف على الموضوعات التي يراد 
البحث عمًّا يترئّب عليها مِن أحكام واقعاً : لذلك لا بدّ مِن الوقوف على الضوابط 
والطرق السليمة والمفضية للوصول إلى حقائق الأشياء. وذلك هو ما جعل بحث 
المفرفواقعا قراط الفرك بين تذويق غلم المنطق».والق على تحديد قواعد 
التفكير الصحيح. 
التعريف ليس من وظائف المنطق: 

يحتاج الإنسان إلى التعريف عندما لا يملك تصرّراً عن شيء بن الأشياء أو 
عندما لا علك تضررا واقها أى اما :عن ذلك الي | :وعللم. المنطق: لين نين 


وظائفه تعريف الأشياء أو إيضاح نغانيهنا لو كانت مخيلة أو إيقاف الآنسان عل 
حدودها العاقة: أو كان بعر دواتطه "افا كنار الك ينان بمائن الله كل إن 
حقله الذي يختص به. ويتمحّض دور علم المنطق في توجيه العلوم إلى الطرق 
الصحيحة لتمريك: الأشياه وليسن :له التدكل, يعذئة .فى خصوضيّات كل عله فيما 
يتّصل بموادٌ موضوعاته وما هو واقعها وحقيقتها. نعم لعلم المنطق أن يتصدّى لتقويم 
النتائج التي انتهى إليها كل علم فيما يرتبط بتعريفات موضوعاته ولكن مِن جهة 
أن تعريةا نهل كانثبوابهرة الشواظ المصيفة أزال تكن واهده ناك أي أدهذا 
العلم أو ذاك هل اعتمد تلك الضوابط في مقام التعريف لموضوعات مسائله أو لا؟ 
مطلب الإنسان من الأسئلة: 

مِن مقتضيات طبيعة الإنسان هو السؤال عن مجهولاته عندما يلتفت إلى أنه 
يجهلها. وتختلف كيفيّة السؤال باختلاف نوع الشيء المجهول عنده وجهته. فحينما 
يجهل حقيقة شيء فإنّه يسأل عنه بما هو. وحينما يكون جاهلاً بوجوده فإنّه يسأل 
غق ذلفدب "هل" وشكذا معينها يكو اهلا بالفنافة يعلى مز بعد العام توحودة 
فإنّه يسأل عن ذلك ب "هل" وأمّا حيئما يكون عالماً بئبوت شيء لشيء إلا أنه لا 
يعلم سبب ذلك الثبوت فإنَّه يسأل عن ذلك ب 'لِم. وقد يسأل ب "كم" عندما 
يكون عافلةا بالفدى نوب ام متا كوم مدافلذ بالدمانه وى اند "عتنا 
يكون جاهلاً بالمكان. وهكذا تختلف أنحاء السؤال باختلاف نحو الجهول وجهته. 

وك اه الأعئلة الأاسان للميطفي جا ليس "لله لتقت انها نلا رصرها "ته 
هو مسؤول عن بيان الكيفيّة الصحيحة للإجابة عن هذه الأسئلة؛ ولذلك نمض 
المنطق مهذه المهمّة. 


000 0 


ولأن كل هذه الأسئلة التي ذكرناها - وكذلك غيرها ‏ ترجم إمّا للسؤال عن 
حقيقة الشيء. أو السؤال عن وجوده أو ثبوته لشيء آخر. أو السؤال عن علّة 
الونعوة أو الفتوكت لا كان الأضن كدلايدب أبكن أن لقال إن مرجع كل ماايال 
عنه الإنسان إلى واحد مِن الأسئلة الثلائة وهي: "ما"و”هل” و"ل')؛ ولذلك تصدّى 
علم المنطق لبيان كيفيّة الإجابة عن هذه الأسئلة اعتماداً على أن الوقوف على 
كيفيّة الإجابة عن هذه الأسئلة يودي إلى التعرّف على كيفيّة الإجابة الصحيحة 
عن بقيّة الأسئلة. 

والذي تصدّى له علم المنطق في بحث المعرّف هو بيان كيفيّة الإجابة عن 
السؤال الأول. وأمًّا بيان كيفيّة الإجابة عن السؤال الثاني والثالث فقد تصدّى له في 

ولكى يتحدّد إطار البحث عن المعرف بصورة تامّة نرى مِن المناسب تحديد 
المطالب التي يتوحّاها المستفهم بواسطة الأسئلة المذكورة. 


أما الاستفهام ب"ما": 
فهو لغرض تحصيل التصرّر للشيء المجهول. وذلك إِمّا أن يكون ب “ما المعبّر 


عنها ب "ما" الفارعة: .واخوئ: يكوق بواسطة "ما المغبر ختها نت ما" الحقيسة: 
والفرق بينهما أن “ما” الشارحة يُسأل بها لغرض تحصيل التصرّر في الجملة لمفهوم 
اللفظ. أي أن الإنسان عندما لا يكون متصرراً لمعنى لفظ مِن الألفاظ فإنّه يسأل 
عند د “ما القنائحة ".يفول بنقلا (ن الفتقاء؟): :ذا الساعة؟) 


ولأن السائل لا يروم بسؤاله أكثر مِن التعرّف على معنى اللفظ لذلك فهو 


يكتفي بأي جواب موحي له تعرز ممق “دلق اللفظ يوان كاج لا يُنتج الوقوف 
على الحقيقة التامّة للمعنى؛ وهذا يصحٌ الجواب عن السؤال ب "ما" الشارحة ببيان 
حقيقة الشيء. كما يصمٌ الجواب عنه بمطلق ما بنتبج تصوار ذلك الشيء 1 يكن 

فيصم حين السؤال عن الفرس مثلا ب (ما الفرس؟) أن يكون الجواب هو 
الم سيا ا 0 
عن هذا السؤال بأنّه دابّة سريعة ورشيقة يستفاد منها للركوب. 

وضكنا التعبير عق "نا" بالقارسة هو أن الفررض ميق السنوال ينا بهو :للك 
شرح المفهوم مِن اللفظ وليس الغرض مِن السؤال بها التعرف على كنه الشيء 
وحقيقته؛ ولذلك يقال أن المطلوب ين السؤال ب "ما" الشارحة هو التعريف الاسمي. 


"م" ١١‏ هه هه 2 


وأما السؤال ب "ما" الحقيقية فهو للتعرف على حقيقة الشيء المسؤول 
عنه. أي أن اللطلوف سيقن الؤال نت ما" الحقيقيّة هو تصور ماهيّة الشيء في نفس 
الأمر والواقع. وذلك لا يصحمٌ إلا حينما يكون الشيء المسؤول عنه حرز الوجود؛ إذ 
مالم يكن موجوداً فإنّه لا واقع له حيّى يُسأل عنه. 

وإذا كان الشيء محرز الوجود فذلك يقتضي أن يكون متصوّراً بمستوى مِن 
التضورة بولذلك .يكون السيؤال 'غنة ب "ما* الحقيمته الفرطن الوقوق. على هه 
التامّة وليس لغرض تحصيل التصور بأي نحو كان كما هو الحال في السؤال ب "ما" 
الشارحة. 


يسا - 
يي ب مرا 
اث بت م 


ولذلفة قالوك: ان السوال ب نا" القبارسة يكو هين امول ياه الوه 
اليه المسوول قةة وان اللسؤال "نا" المقيقية تكرويعة جرال أصل: الومحواة. 

ويمكن أن يكون الشىء محرز الوجود إلا أنَّه ولعدم تصرّر معنى اللفظ لا 
تتوجًّه النفس إلى ما هو محرز عندها؛ ولذلك نسأل عن معنى ذلك اللفظ ب "ما" 
الشارحة. 

نا تدم يسيم الإسداق النظ القرضن لأول ع لإقالة سال عن سناد انا 
العتا ريح توفن رركون مغدة ينه الفااراكيا على قرنيى: قت النتعى :بع الفرى انا 
الشارحة” كان في ظرف العلم بوجود الفرس إلا أنَّه لا لم يكن يعلم بانطباق معنى 
الفوين غلى ما هو حر الوجوةه:عتدوسال عن معى: الفزسن ب "ما" الستارحة. 


وبذلك ينضح معنى قوهم إن السؤال ب “ما” الشارحة يكون قبل إحراز 
الواخوم القن ]ان (السنقال بيع فا" اللقيقتة ركرى بيعت انعرال'الوعوو الشىء 

ففي المثال المذكور لو تبّن للسائل أن معنى لفظ الفرس هو هذا الشيء الحرز 
الويجوة عتدة تورض :للق تال :ركه اشرق .ؤقال: (نا التوون؟) فا سزالة كنا 
سيكون لغرض التعرف على حقيقة هذا الشيء الموجود. 


وأما الاستفهام ب"هل": 
فهو لغرض التعرُف على ثبوت الوجود لشيء أو لغرض التعرف على ثبوت 


صفة لشيء بعد إحراز وجوده. 

ويعبّر عن "هل" - عندما يكون الغرض هو التعرف على ثبوت الوجود 
للشيء ‏ ب "هل" البسيطة, كما يعبّر عن "هل" عندما يكون الغرض هو التعرّق 
على تبوت ضنفة لقى» يعد نمراق الوجود لذلك القتىء'تديت "هل" المركبة: 

فحينما يُقال: (هل زيد موجود أو لا؟) فالسؤال جاء لطلب التصديق بقضيّة 
هي أن هذا تتويجوة. أو ويد لخن موصيو وهلةة القضةا شط الأن موف 
الوجود. وكل قضيّة حموها الوجود يعبّر عنها بالبسيطة. 

وحيئما يُقال: (هل زيد عام أو لا؟). فالسؤال يطلب التصديق بقضيّة هي أن 
زيدا غالم أو ؤيدا لنصن عاداموهده القضنة تهرك الأ مناقها بوت هن ىه 
بعد الفراغ مِن وجوده أو عدم ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ مِن وجود ذلك الشيء 
أيضا. وكل قضيّة مِنْ هذا القبيل فهي تنحل إلى قضيّتَيْن. الأولى هي أن زيدا 
موجودء والثانية هي أن زيداً عام أو غير عال؛ لذلك اكتسبت "هل" الداخلة على 
نكل هذه القضايا هذه التسدية ب أعق “المركية" - 


وأمًا الاستفهام ب"لم": 


فهو لفرظى الوقوقق علق السب :ون شبوك تق لقني والنسيب انول طن 
بأذاة الاستعنهاء "لم” هو ما الواسطة ق القيؤضات أعى العله الموجنية لنيوت الحفول 
للفوضرنه أو الرايظة” فى الإقنات .وشو النيي الكاقق عن قوت الندرل 
للموضوع. 


ومثال الأول هو السؤال مثلاً عن علَّة حرارة الماء كأن يُقال: (لم كان الماء 


١/0‏ احا وس تو باوجو اماه ما وجي اس اموي لطن 


حار ؟ )ننقا ته الفوطن الفد فاضي العلة الويغنة لقدواف ادر ار اللبران: واطوالت بق 
النار مثلا. فوقوع الماء تحت تأثير النار هو العلّة لاكتسابه الحرارة, فالنار واسطة في 
الثبوت. 

ومقال القاق هو الموال .سلا عن :زاك( عوت؟ 1 فنيتها يكون الخواب الاق 
إنسان) فمعنى ذلك أن المجيب اعتمد الواسطة في الإثبات للإجابة عن السؤال؛ إذ أن 
زيدا لا كان إنساناً فإئّه يكشف عن أنه يموت لأن كل إنسان يموت. 

وتنضيل كل واللفدسناق :ل هله إن شاءاه مال 


التعريف للشيء هو الكشف عنه إِمّا ببيان حقيقته وكنهه. وإِمًا ببيان ما يميّزه 
عن غيره مِن الأشياءء. ويعبّر عنه بالمعرف كما يعبّر عنه بالقول الشارح. 
وبتعبير آخر: إن التعريف هو ما يُوجب تصوّر الشيء على حقيقته أو تصوره 


نبداة خفيو ف اقه المفينة للا زوهمًا غداء عن الاغيار: 


وحنّى يكون التعريف واجدا للغرض - وهو تصور المعرّف بحقيقته أو بما يُميّزَه 
- لا بد من توفرم على مجموعة امن" القنرائط:: 

الشرط الأول: أن يكون التعريف موجبا لدخول جميع أفراد المعرّف 
ا خروج أفراد غير المعرف. وهذا هو معنى أن التعريف لا بد وأن يكون 
اما مالفا 


فلو عرفنا الإنسان بأنَّه الميوان الناطق أو عرفناه بالناطق فإن هذا التعريف 
يجمع كل أفراد الإنسان بحيث لا يشذ منهم أحد, كما أنَّه يمنع مِن دخول أفراد غير 
الإنسان كالحجر والشجر والفرس وغيرها. 

وبما ذكرناه يتّضم أن بين المعرّف والمعرتف نسبة التساوي. والتي تعني التصادق 
التامّ بين أفراد المعرف وأفراد المعرّف. فأفراد المعرّف هي عينها أفراد المعرّف 
وكذلك العكس. 

كانت ا دكرناء أن العاف لو كان أل مطلفا فى الغرانه أن احم عند 
مطلقاً أو سن وعداو كان مانا للمعرف لكان فاقداً للشرط المذكور. وهو اعتبار 
أن تكرين العو يف اها ماتنا. 
التعريف بالأعم مطلقا: 

لو كان المعرّف أعمّ مطلقاً م مِن المعرّف لما كان فانعا حو كول زان يز 
المعرّف في التعريف؛ ذلك لأن الأعم مطلقاً يشمل الأخص وغيره. 

فلو عرفا الانسان: بالشيواق: لكان هذا التغرين خاطناء لأن الحيوان نون كان 
يشمل جميع أفراد الإنسان؛ لأنّه ما مِن إنسان إلا وهو حيوان إلا أنه يصدق على 
غين أقرَاد الإنسآن أرضاء.وهداامساه أن تفريق الإنسان بالنيوان ليسن:ماتعاً. 

وأمّا منشأ عدم صحّة التعريف بالأعم مطلقاً فهو لأن التعريف كما ذكرنا إِما 
أن يكون كاشفا عن حقيقة الشيء وكنهه. وإمّا أن يكون مميّزاً له عن غيره. وكلا 
الأمرين لا ينطبقان على التعريف بالأعم مطلقاً؛ وذلك لأن الأعً مطلقاً لا يكشف 
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عن حقيقة الشيء وكنهه كاملاء فالحيوان مثلاً لا يعبّر عن حقيقة الإنسان لأن 
عقيف (البنام انيع كه يراك انتواءزل ع بالاضاقة إن الناطفكة: 

كما أن التعريف بالأعم مطلقاً لا ييّرَ الشيء المعرتف عن جميع ما عداه, 
فتعريف الإنسان بالحيوان وإن كان يوجب تييز الإنسان عن كثير مِن الأشياء 
كالشجر:والتسير إلا أثدالا يوعب تتبرمعن كل خم جل اربوالا رقب 

لق كان المشراتة انقضرة طلقا عن امقر انيلا كان ايها لأدراة لمم مهد اذ أن 
أفراد الأعمّ أوسع مِن أفراد الأخص» فلو عرفنا الحيوان بأنَّه الإنسان لكان ذلك مِن 
التعريف بالأخص, والأخصّ لا يصدق على تام أفراد الأعم. هذا مضافاً إلى أن 
الأخصن يكزوواتما اخقى .ين الأع مطلفا فق الذهن» ذلك الأ فيؤد وخصوصتات 
الأخص أكثر مِن قيود وخصوصيّات الأعم, وكثرة القيود والمخصوصيّات للشيء 
تعني أن تصوره في الذهن أصعب مِن تصيّر الأقل قيوداً؛ ولذلك كان الأخص مطلقاً 
أخفى من الأعم وذلك ما ينتج عدم وفع التفريت لتدافة إن ال ع ابي 
وأن يكون أجلى من المعرّف. 


التعريف بالأعم من وجه: 

لو كان الفرثق أعة ون .وهلا كان امع لأفراد المعركف::ولا كان هانعا ين 
دخول أفراد غير المعرف؛ ذلك لأن الأعم مِن وجه يتصادق مع بعض أفراد الأخص 
مِن وجه ويفترق عنه في أفراد أخرى. وهذا هو معنى أن التعريف بالأعم مِن وجه 
ليس مانعا مِن دخول أفراد غير المعرّف. ثم إن الأخص مِن وجه يفترق عن الأعم 


مِن وجه في بعض الأفراد؛ لأن الأخص مِن وجه م مِن وجه. وهذا هو معنى أن 
التعريف بالأعمّ مِن وجه ليس جامعاً لأفراد المعرف. 

فلو عرفنا الإنسان بالأبيض لأوجب ذلك خروج بعض أفراد المعرف 
0 ن الأبيض لا يصدق على جميع أفْزاد الأتماة: كنا أن 
تعريفه بالأبيض ينتج دخول أفراد غير المعرف في التعريف؛ إذ أن الأبيض يصدق 
على مئل القرطاس والثلج وغيرهما. وهي ليست مِن أفراد الإنسان. 

فالتعريف بالأعمّ مِن وجه يفضي إلى عدم قيِّر المعركف عمًا عداه. هذا مضافاً 
إلى أنّهِ لا يكشف عن حقيقة المعرّف وكنهه 

وأمّا عدم صحًّة التعريف بالمباين فواضح؛ إذ هو من تعريف الشيء بضده؛ 
لذلك فهو لا يصلح للكشف عن حقيقة المعرّف كما لا يصلح لتمييزه. وبذلك يتعيّن 
اعتبار التساوي في الصدق , فين المفرافة و امم قب فكل عا صيدى عليه الع لاي 
وأن يصدق عليه المعرف وكذلك العكس. 


الشرط الثاني: أن يكون التعريف بعرئف أكثر وضوحاً مِن المعرئف. فلا 
يصح التعريف بالأخفى, كما لا يصمٌ التعريف بالمساوي في الوضوح والخفاء؛ ذلك 
١‏ لكين لعج سم امد الراك ومو عار الجا 
لذلف:بالمتوماتوالصوو الكتلورة عبد اماظن بالتمريفن: 

ويمكن أن غثل للتعريف بالأخفى با لو عئف أحدهم القمر بأنّه جوهر موجود 
لا في موضوع. كما يمكن التمثيل للتعريف بالمساوى في الظهور والخفاء بما لو عرف 
أحدهم الماهيّة. أو عرف الوجود بالكائن. 


| ا و 


وبمجموع ما ذكرناه يتبيّن عدم صحّة التعريف بايجازات والمشتركات اللفظيّة 
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لأن التعريف بكل ذلك إمّا أنه لا يحقق الغرضء أو أنه ينتج نقيض الغرض. 

الشرط الثالث: أن يكون التعريف بفهوم مغاير لمفهوم المعرف ‏ وإن كان 
يلزم اتُحادهما في الصدق ‏ فلا يصحٌ تعريف الشيء بنفسه. كأن نعرف الإنسان 
بالإنسان أو بما يرادفه مِن ألفاظ؛ ذلك لأن المفترض أن مفهوم المعرف غير متصور, 
والتعريف جاء لغرض تحصيل التصور له. وذلك لا يتم بنفس مفهوم المعرّف. نعم 
ذلك يتدٌ بواسطة حمل مفهوم مغاير عليه. على أن يكون بينهما انّحاد في الصدق 
على الأفراد. 

فمفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الناطق إلا أنه لا كان بينهما نسبة التساوي مِن 
جهة الصدق على الأفراد. أي أنه لَا كان كل أفراد الناطق صادقة على أفراد 
الإنسان. وكذلك العكس صحًّح ذلك تعريف الإنسان بالناطق رغم تغايرههما في 
المفهوم. 

الشرط الرابع: ألا يكون التعريف بْعرف يتوقف فهمه على فهم المعرئف؛ 
لأن الغرض مِن التعريف هو فهم المعرف وتصرّره. فإذا كان تصور المعرّف متوقفا 
على تصوّر المعرف وفهمه لزم الدور. وهو توقف فهم كل منهما على فهم الآخر, 
وبذلك لا يتحقق الغرض مِن التعريف وهو فهم المعرف. 

ويمكن أن فثل لذلك با لو عرفنا الثمر بالشيء الذي يكون مِن الشجر, 
والمفترض أن الشجر قد عرف بالشيء الذي يكون منه الثمر. وبذلك يكون فهم 


معنى الثمر متوقفاً على فهم معنى الشجرء ويكون فهم معنى الشجر متوقفا على فهم 
معنى الثمر. 


أقساما لتعريف: 
التعريف إمّا أن يكون بالحدٌ أو بالرسم. وكل منهما ينقسم إلى تام وناقص, 


الأول - الح التام: وهو تعريف الشيء بجنسه وفصله القريبَيُْن. كتعريف 
الإنسان بالحيوان الناطق. 


كان»تعويت الإنتما نينا ين التعريف بالححد التات 


6 إد لقوق ينان الل العا اهما كان لجنس والنضل العرراع لز يق إن 
التعريف لو اشتمل على الجنس والفصل البعيددئن مع اشتماله على القريبين ينهما 
لا يكون حداً تامّا؛ ذلك لأنْ المناط في تحقق التعريف بالحدٌ التامٌ هو اشتماله على 
الجنس والفصل القريبَيْن بقطع النظر عن اشتماله على غيرهماء أو عدم اشتماله 
على غيرهما؛ ولذلك يكون التعريف بالخاصّة والعرض العام والجنس والفصل 
البعيدَيْن مِن التعريف بالحدٌ التاء لو كان مشتملاً بالإضافة إلى ذلك على الجنس 
والفصل القريبين 


فلو قيل إن الإنسان هو الجسم النامي الحسّاس الحيوان الناطق) لكان ذلك 
ين التعريف بالحدٌ التام؛ ذلك لاشتماله على الجنس والفصل القريبَيْن. وهكذا لو 
0 إن الإنسان هو (الحيوان الماشي الناطق الضاحك). 


ل ا لمر 
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ولو قيل مثلاً إن الإنسان هو الجسم النامي الحسسّاس الناطق) لكان ذلك مِن 
التعريف بالحدٌ التامٌ أيضا؛ وذلك لأن الجسم النامي الحسسّاس هو الحيوان والذي هو 
جسن الإآسان: القريي:.غاية ماق الآمر أله استعيضن. عن 'ذكن الخيوان بذكر 
مد رتسته رانم ارق ذكر لني القروث للفدرت الإسان. 

والمتحصّل هو أن الحد التامٌ هو ما كان مشتملاً على جميع ذاتيّات المعرف بقطع 
النظر عن اشتماله على غيرها أو عدم اشتماله إلا عليها. وبقطع النظر عن ذكر 
الذاتيّات المقومة للمعرف بنحو الإجمال كما في تعريف الإنسان بالحيوان الناطق؛ أو 
بنحو التفصيل كما في تعريف الإنسان بالجسم النامي الحسسّاس الناطق. 

ومنشاً التعبير عن هذا القسم مِن التعريف بالحد التام هو أن الحدٌ بمعنى المنع في 
اللغة, ولما كان التعريف بالحدٌ التامٌ مشتملاً على ذاتيّات المعف؛ لذلك فهو مانع 
مِن دخول الأغيار في المعرف. 

وأمّا التعبير عنه بالتام فلأنّه واجد لتمام ‏ ذاتيّات المعرف مِن جنس وفصل 
قريبين. 

وبما ذكرناه يتّضح أن التعريف بالحد التامٌ هو أكمل التعاريف؛ ذلك لأنّه يحقق 
كلا غرضي التعريف. وهما الكشف عن ام حقيقة المعرف وكنهه وقييزه عن غيره. 

الثاني - الحد الناقص: هو تعريف الشيء بفصله القريب أو به وبجنسه 
البعيد. كتعريف الإنسان بالناطق أو تعريفه بالجسم الناطق. 

ومنشأ التعبير عن هذا القسم مِن التعريف بالحد هو أنه مانع مِن دخول 
الأغيار في المعركف بواسطة ذكر جزئه المقوّم والمختص به. أعني الفصل القريب. 


فذكر الفصل القريب منع مِن دخول أفراد غير المعرّف في المعرف وهو في ذات 
الوقت جزء مقوام للمعرف. أي أنّه بعض ذاتيّاته. 

امغر فق ل يكوق حداً إلا حين اشتماله على كلا المخصوصيّتيْن وهو أن يكون 
مائقا ون وخول الأغيار ق المقرتتواوآن يكون اللبرواشطة ضطى ذانكاك الذتف: 

وأمًّا منشأ وصف الحد في هذا القسم بالناقص فهو عدم اشتماله على تام 
كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحكء فالضاحك هو الخاضّة للإنسان كما أوضحنا 
ذلك في بحث الكلَيّات المخمس. 

السي و ما 
أثراً للمعرتف؛ ا تعر موا ارد فالخاصّة أثر للذات والأثر 
بمعنى الرسم لغة. إذن التعريف بالأثر رسم. 

وأمّا منشأ وصف الرسم بالتامٌ فلمشابهته ‏ كما قيل - بالحد التامٌ مِن جهة 
اشتماله على الجتس القريب. 

وا ذكزنا سيمت أن التعر تند باتني الداء :قاقد للتضوضةة لكشل بعر مقي 
المعراف”وكتهلة إلا أله والفد لتضوصيّه التسية للمفرف فن الأغيان: وذلك وده 
كاف لصحة اعتباره مِن أقسام التعريف. 


الرابع - الرسم الناقص: وهو تعريف الشيء بالخاصّة وحدها أو بها 
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ومنشأ وصفه بالناقص هو تمييزه عن الرسم التام والرسم الناقص كالرسم 
التامٌ مِن حيث احتفاظه بخصوصيّة المنع مِن دخول أفراد غير المعرّف في التعريف 

هذا هو تام الأقسام للتعريف. وكل ما لم نذكره مِن فروض للتعريف فهو 
داخل قِ واحد من هذه الأقسام, وإن 2 يكن داخلاً فلا يصح التعريف به وذلك 
مثل تعر يف الشيء بعر صه العام وحده. أ فريفة: تيه البعيد أو القريت وحدذهة 
وذلك لما ذكرناه مِن لزوم أن يكون التعريف مقتضيا لتمييز المعرّف عن جميع ما 
عدأه. 

المقصود مِن التعريف بالمثال هو تعريف الشيء ببعض مصاديقه وأفراده. 
كتعريف الإنسان بزيد وخالد. وتعريف الطير بالعصفور والصقر. 

وهدا النحو م من التعريف عادة ها :يكوة لغرض تيسير فهم مغنى المعرف 
للمخاطب وإعطاء صورة ل ولو كانت يحتزأة ب عنه؛ ولذلك فهو له يتصدى 
للكشف عن حقيقة المعرف وكنهه وقييزه عمّا عداه 


التعريف بالطريقة الاستقرائيةم. . 


وهو أن يتم تعريف الشيء بواسطة التنويه بمجموعة مِن أفراده ومصاديقه 
لسددة لتخا طن جو التشسياظ: الغا يله الكلية: مده عع ممقيقة اعرف دوا لقتهينة 
لتمييةاو قم اذاف فهو هة: التغرايت بالمتالولكته لض لعو كن إغطاء :ضور قرا 


عن العرتتجوو كما عو ارهن التمويد [للراضول إل محقاقة العرقه ليوو | عذان: 

معلا تعندها ريق تعريت الحتواق. أفاتنا أولة تيدأ يتعداد الكتير .مين أفراذه 
المختلفة في النوع فنقول الحيوان هو مثل البقر والغنم والأسد والثعلب والعصفور 
والفقر والحفاضى بوالاتسنان والمتزاة.والمشترات والتسبات والقفيان» .ويقن ولكدريذاً 
الذهن في استنباط الجامع بين هذه الأنواع فيكتشف أوّلاً ‏ مثلاً ‏ أن كل هذه 
الأفراد مِن الأجسام النامية. ويكتشف ثانياً أنّها تحسً وتتحرئك بالإرادة. 

وبذلك ينتهي الذهن إلى هذه النتيجة. وهي أن الحيوان هو الجسم النامي 
الحسّاس والمتحرتك بالإرادة. 


غالبا ما يكوخ بهذا الحو ين التعريف :معداولة ق:المدارين المقصكية لتعلن 
التعريف بالتشبيه: 

وهو تعريف الشيء بواسطة تنظيره بما يشبهه مِن أشياء. والغرض مِن هذا 
النحو مِن التعريف هو الغرض من التعريف بالمثال. وقد يكون لنفس الغرض مِن 
التعريف بالطريقة الاستقرائيّة. 

ومثاله: أن يُعرف البلور بالتلج, فيّقال: إن البلّور شيء يشبه التلج. 

هذا لو كان الغرض من التعريف بالتشبيه هو الغرض مِن التعريف بالمثالء وأما 


لو كان الغرض منه هو الغرض من التعريف بالطريقة الاستقرائيّة ‏ وهو التمهيد 
للوصول إلى حقيقة المعرّف أو تمييزه عمًّا عداه ‏ فيمكن أن نذكر لذلك هذا المثال: 


0 اجو لانو الجامسات مماطه امد او او ا لو 


َّ 


وهو ان تعد لوي النلج اق النياضي والصفاء نه أيه (الحتضي ين نجه أن 
كلاهما جسم غير قابل للنموٌ. ونشبّهه بالرصاص ون نكهلة أن كل متونا معدن, 
ونشبّهه بالذهب مِن جيه |. كار منيها نفيس ويستعمل للزينة. وهكذا نبقى ننظر 
للبلُور بالمفاهيم المعلومة عند المخاطب. ليتمكن بعد ذلك مِن استنتاج التعريف 
اتابن لفهوم البلون والتتضي: ما الكقف عن نقيفنه أو فيزم عما عداة: 

وكيف كان فالتعريف بالطرق الثلاثة المذكورة إن أوجبت الكشف عن حقيقة 
المعرّف أو قييزه عمًّا عداه فهو داخل تحت واحد مِن الأقسام الأربعة التي ذكرناها. 
وإلاّ كان إطلاق عنوان التعريف عليها مبني على المساحة. 


<<< 


تمارين المبحثٌ الأو ل : 
س!:: ما هي الفائدة من التعريف؟ 
س":لماذا تصدى علم المنطق لبحث المعرف؟ وما هي أهمية المعرف للعلوم الأخرى؟ 
س": ما المراد من أدوات الاستفهام التالية مع ذكر المثال لكل منها : 
الاستفهام ب" ما" الحقيقية. 
الاستفهامب ما الشارحة 
الاستفهام ب" هل '. 
الاستفهام ب" لم". 


س:: ما معنى التعريف؟ 


س:ه: ماهي شر وط التعريف؟ عددها مع المثال لكل شرط. 

س":لماذا لا يمكن أن يكون المعرف أعم مطلقاً من المعرف أو أخص منه؟ مع ذكر المثال. 

س": هل يمكن أن يكون المعرف أعم من وجه من المعرف أو مبايناً له؟ مثّل لذلك. 

س: أقسام التعريف أربعة؛ عددها مع الشرح والمثال لكل منها. 

س:: ما هو المقصود من التعريف بالمثال؟ ولماذا لم يدخل ضمن أقسام التعريف الأربعة؟ 
مثّل لذلك. 

س١:‏ ماهو الفرق بين التعريف بالطريقة الاستقرائيه والتعريف بالتشبيه؟ مثل لكل 


منها. 


ب- القسمة الاستقرائية. 
1- التعريف بالقسمة. 





القسمة 


كنا قد بحثنا فيما سبق أقسام التعريفات وانتهينا إلى أن التعريف قد يكون 
بالحدود وقد يكون بالرسوم. والبحث في المقام عن القسمة باعتبارها أحد أهم 


وببياك آخر: 


ل كان الغرض مِن التعريف هو تحصيل التصرّّر للشيء المعرّف. وا كان 
تحصيل التصريّر لا يكون إلا بالوقوف على حقيقة الشيء وكنهه أو تمييزه عمًا عداه 
ف الأعياوره لا كان الآمر كقلك عانانيي أن تبسك عن الطراق :الى ينمتا نا نا 
لتعفيق. هذا الفرقن4 :ولآن الشيعة من أهة وسائلالوضوك لهذا الفرضن اقنظيئ 


المدلول اللغوي لِلفظ القسمة هو الفرز والتوزيع للشيء وتحصيصه إلى حصص. 
وهي بحسب مدلوها الاصطلاحي كذلك. فعندما يتم توزيع الشيء الواحد إلى 
أوزاع وحصص فذلك هو التقسيم. 

وكر عشقوع اللنسص الفكنة ذا اسيدت: لها لسوت مه تقال طاقن 


ونا فقت ل فته الأعرى تقال :لاسي لقال لنب الذى م تقسيمة إل 
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مثلاً عندما نقسّم الإنسان إلى ذكر وأنثى. فإن الإنسان وهو العنوان الجامع 
للذكر والأنثئى يُقال له "مقسم". ويُقال للذكر إذا لاحظناه مِن جهة أنّه حصّة 
الإنسان قسم. كما يُقال له عندما نلاحظه مِن جهة الحصّة التي هي بإزائه وهي 
الأنثذى ‏ قسيم, وهكذا الحال بالنسبة للأنثى. فهي قسم للإنسان وقسيم للذكر. 
شرائط القسمة: 

ولكي تكون القسمة منتجة للغرض المقصود منها يلزم اشتمالها على مجموعة 
مِن الشروط: 

الشرط الأوّل: أن تكون جهة القسمة للشيء محدّدة؛ إذ أن للشيء الواحد 
جهات متعددة. كل جهة تقتضي تقسيماً مختلفاً عن التقسيم مِن الجهة الأخرى. 

فالإنسان مثلاً وإن كان حقيقة واحدة إلا أنه يمكن أن يلاحَّظ مِن جهات 
متعدّدة. وكل جهة ين هذه الجهات تقتضي تقسيماً مختلفاً عن التقسيم بن الجهة 
الأخرى. 

فحينما نلاحظ أن الإنسان من جهة طبيعة خلقه فهو ينقسم إلى ذكر وأنثى. 
وحينما يلاحظ مِن جهة عمره فهو ينقسم إلى صبي وشاب وكهل وشيخ. وحينما 
يلاحظ مِن جهة لونه فهو ينقسم إلى أبيض وأسود. وعندما يلاحَّظ مِن جهة العلم 
فهو ينقسم إلى عام وجاهل. وهكذا تختلف التقسيمات باختلاف الجهات المنظورة. 


فلو لم يلاحظ في القسمة جهة التقسيم فإن ذلك قد يؤدّي إلى تداخل الأقسام, 
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فعندما نقسّم الإنسان دون تحديد جهة التقسيم يمكن أن نذكر له عدّة أقسام. 
وبعدئذ نجد أنّنا قد ذكرنا القسم الواحد مرّتيّن أو أكثر. 

فالإنسان عندما نقسّمه دون ملاحظة جهة التقسيم يمكن أن تكون له هذه 
الأقسام: وهي أنَّه ذكر وأنثئى وفقير وغنيّ وعالم وجاهل وأسود وأبيض وطويل 
وقصير وهكذا. 

ولورندنهنا النظن لشن آن هذاه الأقياء مغدااغلة فالذكر افد ركون فقيراً 
وعالماً في حين أن القسمة مبنيّة على التباين بين الأقسام كما سينّضح إن شاء اله 
عا 


الشرط الثاني: أن تكون الأقسام المذكورة للمقسم متباينة. بمعتى أنه 
يشترط عدم صدق أحدها على الآخر, ومثاله تقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى. فإن 
كاذ و الفستتق اله يدق على انر افلا شي دين الفاكر تانتي بركة لك الدكدين. 

ويذلك يكطم عدم ضيئكة تقسي الإنسان إل ذكن,وأى وامرأة .وذلك لأن 
الأنئى تصدق على المرأة. 

وبتعبير آخر: 

إن اشتراط التباين بين الأقسام يقتضي اشتراط أن لا يكون قسيم الشيء 
قسماً ين ذلك الشيء واقعاً. فالمرأة في المثال قسم مِن أقسام الأنثى؛ لأن الأنثى 
تنقسم إلى امرأة وصبيّة. فإذا جعلت المرأة قسيماً للأنئى كان معنى ذلك أَنّك 
ععافة شين النى م وض الراة عاقنيها اذلف السيه الانشنر يو للق يتاى 
قيال التاو ريق الأعياف إذ أن قد العنو و لاتركو و هباينا الع المتقمم عد 


فالمرأة المنقسمة عن الأنئى لا تكون مباينة للأنثى فكيف تكون قسيما لها؟! 


ارا شين مغر أن لا يكون قسيم الشيء سوا هنك ادي 
فالأنئى التي اعتبرت في المثال قسيماً للمرأة #خى واقعا مسيم للمرأءة “لا ن الأنثى 
تنقسم إلى امرأة وصبيّة. فعلاقة الأنثى بالمرأة علاقة المقسم بأحد أقسامه. وإذا كان 
الا 


الشرط الثالث: أن يكون المقسم صادقاً ومنطبقاً على كل أقسامه. فلا 
ومسييي وو فلا يصيٌ أن يُقال مثلاً إن 
و ذكر وأنشى رفرس إة أن القرس عناين للإتسنان فكي يكون 


د 011ظص 
إلى واحد أو أكثر مِن حصصه وآخر مِن غير حصصه؛ إذ أن الذي مِن غير حصصه 
لا يكون المقسم صادقاً ومنطبقاً عليه. وهذا هو معنى مباينته له. 


الشرط الرابع: أن تكون الأقسام مساوية للمقسم. بمعنى لزوم استيعاب 
الأقسام لجميع حصص المقسم. فلا يصمٌ تقسيم الإنسان مثلاً مِن جهة عمره إلى 
ضي: وكهل ويخ : إذ أن هذه _ ارق القتن :(الإنعاة )لان د افيا 
يضندق. عليه عنوان: الإتسان إل 1 نه لم يذكر ضمن الأقسام. وذلك هو معنى عدم 
استيعاب الأقسام لجميع حصص المقسم. 


حضشفه الفسمة: 


اللأمور: 


الأمر الأول: إن المقسم شيء واحد. وذلك هو ما نشأ عنه عدم صحَّة 
اشتمال الأقسام على ما لا يصدق وينطبق عليه المقسم؛ إذ أن اشتماله على ذلك 
ساد أن اشم اليس قينا واعداء لذن اقراضه فشكا وخا فى الا بكر 


الأمر الثاني: إن كل حصّة أو قسم للمقسّم يشتمل على خصوصيّة مفقودة 
في القسم الآخر وإلاً لما صم اعتبارهما قسمَّيْن أو أقسام. فالمصحّح مثلاً لاعتبار 
الذكر اقنيها للإتفان والأنى بها اخن للإسنان هو أن الذكن, متعمل. على + 
خصوصيّة مفقودة في الأنئى وكذلك العكس. فلو كانا مشتركيّن في تام 
المتسيوضكاك أوافاقدي: مام الخصوصيات الكاناقنينا وعدا تعم لايد أن تكون 
باحو بعر كقوسي أنيقا :| اساوو وذ لاض امنارها ستان لق بواعة. 

فالتقسيم مبتن على أن الأقسام متصادقة مع المقسم. ولكن لكل قسم 
خصوصيّة يزه عن القسم الذي بإزائه. 

وذلك هو منشأ اعتبار التباين بين الأقسام. أي عدم تصادقها مع بعضها رغم 
تصادقها جميعا في المقسم. فسبب التباين هو أن كل قسم مشتمل على خصوصيّة 
مفقودة في القسم الآخر. وذلك هو ما ينشأ عنه عدم انطباق أحدها على الآخرء 
وبما ذكرناه يتّضح منشأ اعتبار عدم التداخل بين الأقسام. 


الأمر الثالث: إن قسمة الشيء ل كانت بعنى توزيعه إلى حصص,ء فهذا 
يقتضي تساوي الحصص والأقسام للشيء المقسسّم وإلا لم تكن القسمة قسمة للشيء 


بل تكون قسمة لبعضه. 

وبذلك ينّضح منشاً اعتبار تساوي الأقسام للمقسم وأن المقسم لا كان تمام 
الشيء فهذا معناه لزوم أن لا تكون الأقسام أقل مِن مستوى المقسّم. 
أنواع القسمة: 

قارة تكون القسعة للضوي المركب :تمن أجواة ,ونازة: تكون: الفيسنة للق 
الكلّي الذي يصدق على كثيرين. ويعبّر عن النحو الأول مِن القسمة بالقسمة 

القسمة الطبيعية: هي ما يكون المقسم فيها واحداً مِن المركبات الخارجيّة 
أو العقليّة. على أن يكون لحاظ التقسيم هو تعداد ما يتركب منه ذلك المقسم مِن 

فمدار التحقق هذا النحو مِن القسمة هو أن يكون المقسم مركبا بقطع النظر عن 
كونه مِن المركبات الكليّة أو مِن المركبات الجزئيّة. على أن يكون التقسيم بعنى 
تحليل ما يتكوّن منه المركب. 

ومثال ذلك تقسيم كتاب محدد إلى مقدّمة وثلاثة فصول وخاتة. 

فالقسمة هنا طبيعيّة؛ لأن المقسم - وهو الكتاب ‏ مِن المركبات, ولأن التقسيم 
هنا كان بمعنى تحليل ما يشتمل عليه الكتاب من أجزاء. 

وهكذا تقسيم مفهوم الإنسان إلى حيوان وناطق. فإن مفهوم الإنسان وإن كان 
كليًا إلا أنّه لما كان مركباً وكان التقسيم بمعنى تحليل مكونات هذا المفهوم صمّح 


.؟” اوم او ا لظو 
ذلك إطلاق القسمة الطبيعيّة على هذا التقسيم. 


القسمة المنطقية: وهي تقسيم الكلّي إلى مصاديقه أي إلى ما ينطبق عليه 
مِن أشياء. كتقسيم الجسم إلى. جامد ونام. وتقسيم الحيوان إلى إنسان وبقر وغنم 
وسباع وطيورء وتقسيم الإنسان إلى زيد وبكر وخالد. وتقسيم الموجود إلى مادّي 
وجرد. 

فالمقسم في القسمة المنطقيّة هو الكلّي. والذي يعني المفهوم القابل للصدق على 
ريق ولينى القرش :نين التتمينة الملطيية اليل تكونات الكلى د كنا هى الخال 
في القسمة الطبيعيّة ‏ وإنّما الفرض هو تحديد ما ينطبق عليه الكلّي مِن أشياء؛ 
ولذلق' تجدون مق الأميلة أن الأفشاء ليست من مكوات وعتاضر المقنس» فالحنيوان 
لسك من الإستان: والمباع والقايوي وكدلك:الوبجوة فهو الس ركبا من الام 
والجرد وإنّما يصدق على المجرد والمادّة. وهكذا الإنسان. فإِنّه لا يتكون مِن زيد 
وبكر وخالد. أي أنّهِ ليس وكا منهم. وإِنّما صح تقسيمه إليهم باعتباره يصدق 
عليهم جميعا. 

ين فنا قلذا إن المتسم فى القنسمة الظبيعيّة لأ يد وآن يكون ركبا وإن 3 يكن 
كلْيَا وأمّا المقسم في القسمة المنطقيّة فلا بد وأن يكون كلَياً وإن كان يحرداً وغير 


- 


مركب. 


0-7 
ما 


والتقسيم في القسمة الطبيعيّة يكون بعنى التحليل لمكونات وأجزاء المركب 
المعبّر عنه ب (الكل). وأمّا التقسيم في القسمة المنطقيّة فهو بمعنى تعداد ما ينطبق 
غلية الكلىييق أغياء. 


أنحاء القسمة المنطقية: 
النحو الأوّل: أنْ يكون المقسم مقوما لأقسامه. وطذا النحو ثلاثة فروض: 


الأول أن يكوق المقيم عنا ويكون تقسيية نهذا الافعبان» أى ياعفيارة 
عيكا شان رسف ان ل لاقيام ار مكوى قصلت ماله تقيفيد الللليواة 
باعتباره جنسا إلى إنسان وسباع وطيور. ويسمّى هذا التقسيم بالتنويع. 


الكافى: أى تيكو لقنس نوها وركون تقييه افيا يها تلعف يما جقه من 
عوارقى: خا رحة عن ذانه :رولك شم الإنسان إن عام وشاعز:وكاتبء«فالعل 
والشاعريّة عوارض تلحق الإنسان دون أ ن تكون رم له سن هذا التقسيم 


الثالث: أ ن يكون الفبع كه أرانوغا أن إقضات ويكون اتتقسيم بعاد 
الفؤارمن لعفف انم ااي تلحق دل ولذلك تكون الأقسام أفراداً؛ وذلك لأن 


0 


ومثاله تقسيم الإنسان إلى زيد وبكر وخالد. 


التحو الثاقة تحيدها لذ يكوق المسع يقوما لأقسامة: :وحينتد ينعن كوه خلفة 
عامّة ومشتركة تقبل الصدق على أشياء متعدّدة, فتكون هذه الأشياء أقساماً لتلك 
الصفة أو الجحهة العامّة. 


ومثاله السواد. حيث هو مقسم لأشياء متعددة مثل التمر والغراب والفحم. 


١‏ مج نج سسا ل ارا و وو ا ا لون 
طرق القسمهة: 

قلنا أن القسمة لكي تكو صحيحة وتخاط فيها الااستيعاب لتمام الأقسام. 

ولتحقيق ذلك طريقان. الأوّل: القسمة الثنائيّة. والثاني: هو اعتماد القسمة 


الاستقرائيّة. 


القسمة الثنائية: وهي قسمة الشيء على أساس النفي والإثبات كتقسيم 
اللتيوان .إل حاطق وين ناطق وتشيص المندى إل لافت وغير تهت 

والقسمة بهذا النحو لا بد وأن تكون حاصرة ومستوعبة للأقسام؛ وذلك لأن 
ظرف النفي يشمل بقيّة الأقسام. فعندما نقسّم الحيوان إلى إنسان وغير إنسان فإن 
غير الإنسان يستوعب بقيّة أنواع الحيوان. 

ويعبّر عن هذه الطريقة مِن القسمة بالعقليّة أيضاً؛ وذلك لأن العقل معها يمنع 
نعو كنيع التيذكر ل الففةه الأقه نا أن يكو مذكورا ىق كارف الاثنات ا 
يكون مشمولاً لطرف النفي؛ إذ أن النقيضّيّن لا يرتفعان فلا يكون تصوّر وجود 
كم الينق .مويقودا و ارق الأقناق وق ذات الرقف لنمن موجودا ىق طرف النقى: 

ثم إن القسمة الثنائيّة يمكن أن تكون أطرافها أكثر من اثنين إلا أنه لا بد من 
أن يكون أحد أطرافها منفيّا؛ إذ بذلك تكون حاصرة وعقليّة. 

يدك أن نعك الحميوا.القسية النناكة مله نيران إكا أن وكوي اننبنانا 
أو سبعاً أو غير سبع وغير إنسان). فبواسطة الطرف الثالث المنفي صارت القسمة 
حاصرة وعقليّة. 


د 
م 


ثم إن القسمة الثنائيّة قد تكون تفصيليّة ورغم ذلك تحتفظ بكونها حاصرة 


وعقليّة. وذلك بأن يتم تقسيم الأقسام إلى عدّة تقسيمات ثنائيّة إمّا عرضيّة أو 


رسال التوطتة أن يقتي الحيوان ال اعفان موعن اإنمطان 2 عستم غير 
الإنسان إلى طير وغير طير, - غير الطير إلى فرس وغير فرس. وهكذا تمتد 
القنشحة أفقياً وغلى أء* ند وققك تكون,حاضرة وليه لأن الأقننام الى ل تذكر 
ستكون في طرف المنفي. 

وال المتدجة أن تنك الحيوان: إل اسان :وغين: إنسنان» م نقسّم غير 
الإنسان إلى جارح وغير جارح. م نقسّم غير الجارح إلى أليف وغير أليف. 
وهكذا. 

ويمكن أن نقسّم طرف الإنبات أيضاً بالقسمة الثنائيّة, فبعد أن نقسسّم غير 
الإنسان مثلا إلى جارح وغير جارح لقسم الجارح إلى طير وغير طيرء م نقسّم 
الطير إلى صغير وغير صغير وهكذا. 


القسمة الاستقرائية: وهي القسمة المبتنية على تتيّم الأقسام واستقرائها 
لغرض إحصائها جميعاً. كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فإن هذه القسمة 
مبتنية على تتبّع الأقسام والانتهاء بعد الاستقراء على أنّها منحصرة في الأقسام 
الثلاثة. 

وهذا النحو مِن القسمة لا يمنع العقل مِن وجود قسم اخر م يتم الوقوف عليه. 
إلا أئدعمدما يكون الانشتراء تامأ فإن الشين عطس بامضان الأعناء فنا 
الوقوف عليه. 


00 6١ 
التعريف بالقسمة:‎ 

المقصود مِن التعريف هو أن نتوسّل بتعداد أو بيان الأقسام لغرض التعريف 
بحقيقة المقسم أو لغرض تييزه عمًّا عداه. 

ناا كدوم تريد :ريق الكيوان بالقمينة يكن ان تقول إن الخبوان هو الدى 
ينقسم إلى إنسان وغير إتسان: أو نقول: هو الذي ينقسم إلى إنسان وبفر وغنم 

وناك عضيل النفور لتهوم الميؤان:(القنيه ا:بوايكلة يداد اعنامه ذلك لذن 
الانقسام إلى هذه الأقسام بمثابة العرض الخاص للمقسم. بل هو كذلك إذ أنَّه لا 
وحة. قر كين هذا" الق وتعمي إل عدف الاقناة وال 1 كانه الفينة 


فإذا كان الانقسام إلى هذه الأقسام عرض خاص للمقسم صم أن يكون معرفاً 
تنه أى قير لدعم تعداة من الأشياء:وهذ ا هو التعر رتك بالريم الناقضن 


2222 


تمارين المبحث الثاني : 

س١:‏ ماهي حقيقة القسمة5. 

س":ماالفرق بين القسمة الثنائية والقسمة الإستقرائية؟. 

س؟: يشترط 2 القسمة لكي تكون صحيحة ومنتجة عدة شروط, إذكر إثنين منها. 


سن 1: ما الملأمصود بالقسمة الطبيعية؟5. 


سه: إذكر أحد فروض النحو الأول من أنحاء القسمة المنطقية مع التوضيح. 





مباحث القضايا 


تعريف القضية: 


المراد مِن القضيّة هو كل حملة خبريّة تامّة. 


وتندا مياق المنشا من. وضتف: الحملة بالتامة: عنيثف إلد.ق. سقايل الجيلة 
الناقضةه وقد أوضهنا القرق. نهنا «ضت الكت وفلناء إن الخبلة التامة تفن 
القلام القين انائزة عدي مما النكوت مقن أن المتكلى لواقم بيهللا كان غير 
يفزرضه ولأفاة المخاطب :فاكدة له يكوق معها محل ١‏ الموودة ذلك لاتيا كانت 'فاتده 
تامّة فلو أضاف المتكلّم على ما أفاده كلاماً لكان فضلة أو كان استئنافاً لكلام 
جديد. وذلك في مقابل الجملة الناقصة والتى يكون معها المخاطب منتظرا للمزيد 
من الكلام؛ وذلك لعدم حصول الفائدة التي حسن معهأ السكوت وعدم الاستزادة 
مِن المتكلّم. 

وأمّا وصف الجملة بالخبريّة فذلك لغرض إخراج الجملة الإنشائيّة. وقد ذكرنا 
يتفيف المرزكن: اد المجهلة الحيركة بع القن ميقت لقوطى اللركاية تعن االواقةة 
ولذلك فهي تحتمل المطابقة للواقع كما تحتمل عدم المطابقة له. فلو كان الحكي في 


جح ا 00000 ا 


الجملة الخبريّة مطابقاً للواقع كانت الجملة صادقة. ولو كان غير مطابق للواقع 
كانت الحملة كاذبة. 

ولذلك قالوا إن الجملة الخبريّة هي كل جملة تحتمل الصدق والكذب. ومعىق 
ذلك أن كل جملة لها شأنيّة الانّصاف بالصدق والكذب فهي جمليّة خبريّة تامّة. 

ومن الواضح أن الكلام لا تكون له شأنيّة الانّصاف بالصدق والكذب إلا أن 
نكون:حاكيا عن نسبة واقعيّة. أي عن ثبوت شيء لشيء في الواقع أو عدم الثبوت 
في الواقع. وعندئذ تكون فعليّة الانُصاف بالصدق أو فعليّة الانّصاف بالكذب 
منوطأ بمطابقة النسبة أو انتفاء النسبة ال حكيّة للواقع 

ومثال الجملة الخبريّة التامّة (زيد شاعر). و(زيد ليس بشاعر). أمّا الجملة 
الأولى فهي تحكي عن واقع خارجي وهو ثبوت نسبة الشاعريّة لزيد وأمّا الجملة 
الثانية فهي تحكي عن واقع خارجي أيضاً وهو انتفاء صفة الشاعريّة عن زيد. وكلا 
الجملتين قابلتان للصدق والكذب. فلمطابق محكيّها للواقع تكون صادقة وغير 
المطابق للواقع تكون كاذبة. 

وما ذكرناه يتّضح المراد مِن معنى القضيّة وأنّها الجملة الخبريّة التامّة والتي 
يصح انتصافها بالصدق والكذب دون الجملة الإنشائيّة والتي لا يصح م وصفها 
بالصدق والكذب؛ ذلك لأنّها لا ا ص الو اقع. ٠‏ نعم يمكن اتّصاف قائلها بالصدق 
والكذب. فالمتمئّي غنلانا ل يكلون: متمئياً واقعا ركون كاذب إلا أن جلة التمى 
تفنيها لذ توطهبالضدق والكدن كما أوطعنا لك فضت امرك 


تقسمات القضايا: 

ينك كناف للنضكة: سرك تسسا كد وذلكق تيا للتخهة: :ا التحوظة: مين 

-١‏ التقسيم بلحاظ النسبة ال حكميّة. 

؟- التقسيم بلحاظ موضوع القضيّة. 

*- التقسيم بلحاظ محمول القضيّة. 

5- التقسيم باعتبار سور القضيّة. 

- التقسيم باعتبار جهة القضيّة. 
التقسيم بلحاظ النسبة الحكمية: 

تنقسم القضيّة بلحاظ النسبة ال حكميّة إلى قسميّن, الأوّل: هو القضيّة الحمليّة. 
والثاني: هو القضيّة الشرطيّة. وهذا هو التقسيم الأوَّلي للقضيّة؛ لأن كل التقسيمات 
الأخرى هي في الواقع تقسيمات للقضيّة الحمليّة والشرطيّة. فهي تقسيمات للقضيّة 
ولكن بواسطة أقسامها الأوليّة أعنى الحمليّة والشرطيّة ‏ 

فالتفكة تكس أولة إل حفلئة وشرطته م إن السلتة تقمب إل «مويفية 
وأعرى سال »روكذ الشررطته سقيس إل موسية وبالية م إن المنملكه يميا 
تنقسم مثلا إلى ضرورية واللاضروريّة. والشرطيّة بقسمَيّها تنقسم إلى لزوميّة 
واتّفاقيّة. وهكذا الحال في بقيّة التقسيمات لقسمّى القضيّة _أعنى الحمليّة 


والشرطيّة ؛ ولذلك يعبّر عن تقسيم القضيّة إلى حمليّة وشرطيّة بالتقسيم الأوي 
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رأقااعا بعتو الراك ب النهي .اطاط : التبيوة” المتكينة قر انيد تاععناز 
الرابط بين طرفي القضيّة. فإذا كان الرابط هو أداة "هو" فالقضيّة حمليّة. وإذا كان 
الرابط هو أدوات الشرط فالقضيّة شرطيّة. وسيأتي مزيد مِن التوضيح لذلك إن 
قاد الال 
القضيًّة الحملية: 

المراد مِن القضيّة الحمليّة هي كل قضيّة حُكِم فيها بثبوت شيء 000 
حكم فيها بنفي شيء عن شيء. 

فالقضيّة الحمليّة مؤلفة من طرقيْن ونسبة, فالطرفان هما الموضوع والمحمولء أمّا 
الموضوع فهو الذي يكون في موقع الحكوم عليه وأمّا الحمول فهو الذي يكون في 
موقع المحكوم به. 

وأمَّا النسبة فهي الحكم بثبوت المحمول للموضوع أو الحكم بنفي الحمول عن 
الموضوع. فحينما يكون الحكم هو الثبوت فمعناه الحكم بالاتّحاد بين الحمول 
والموضوع. وحينما يكون الحكم هو النفي فمعناه نفي الاتّحاد بين المحمول 
والموضوع. 

ومثال ذلك (زيد قائم) و(زيد ليس بقائم). ف (زيد) في القضيّة الأولى والثانية 
هو الموضوع, والتعبير عنه بالموضوع نشأ عن أنه وضيع وعيّن ليحكم عليه بشيء. 
أوجعير اك ليكون مرظها وموودا للحكم عليه. و(قائم) هو المحمول في القضيّة 
الأولى. و(ليس بقائم) هو المحمول في القضيّة الثانية, والتعبير عنهما بالحمول نشأ 
عن أنّه بمثابة ا حمل الذي يُحمل على الموضوع. 


وأمّا النسبة في القضيّة الأولى فهي الحكم بثبوت القيام لزيد. ومعناه الحكم 
باتّحاد القيام وزيد. والنسبة في القضيّة الثانية هي الحكم بانتفاء القيام عن زيد. أي 
انك باتفاء الاعاد بيهم فالقيام لبن ديعا مع زيد: 

وبذلك يضح منشأ وصف النسبة بالحكميّة, وأن الذي يربط بين الطرفين 
الموضوع والمحمول هو الحكم. فالنسبة هي الربط. والربط قد م بواسطة الحكم 
بئبوت الحمول للموضوع 0 بانتفاء الحمول عن الموضوع. 


كش > 0ى ‏ أ ومه 


ا الحكميّة المقتضيّة لانتفاء ا والاتحاة بالسعة السليية: 
القضية الشرطية: 

المراد مِن القضيّة الشرطيّة هي ما حكم فيها بتعليق قضيّة حمليّة على قضيّة 

ومثال ذلك أن يُقال: (إذا كانت النار مشتعلة فالحرارة موجودة). فهذه القضيّة 
شرطيّة؛ لأن وجود الحرارة قد عُلّق على اشتعال النار. 

وتلاحطون إن هذه القضيّة مؤلفة مِن قضيِّتَيْن حمليّتَيْنَ. الأولى هي: «النار 
مشتعلة). والثانية هي: (الحرارة موجودة). كما تلاحظون أن القضيّة الثانية قد عُلّق 
تبوتها على تحقق القضيّة الأول. 

وهذا التعليق هو النسبة الرابطة بين القضيّتَيّْن. أي هي التي أوجبت صيرورة 
القضيّتين قضيّة واحدة. وهذه النسبة الرابطة هي المعبّر عنهاٍ بالنسبة الحكميّة؛ 
وذلك لأنّها أفادت الحكم بثبوت القضيّة الثانية على تقدير تحقق القضيّة الأولى. 
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وهذا هو معنى التعليق. 

وبذلك يتبيّن الفرق بين القضيّة الحمليّة والقضيّة الشرطيّة. فالقضيّة الحمليّة 
تتألف بن مقر تين مل ويد وقاتم: أو تالت من .مر يدن ناقصين مثل (غلام زيد 
صبيح الوجة) انقو عر كنب ناقص ومفرد مثل (غلام زيد شاعر). 

وأمّا القضيّة الشرطيّة فمؤلفة ين مركبَيْن تامّيْن. أي مِن قضيِّتَيْن حمليّتين. 
وأمّا الفرق الثاني فهو أن النسبة الحكميّة في القضيّة الحمليّة تقتضي الحكم بالاتحاد 
أو نفي الاتّحاد. وأمّا النسبة الحكميّة في القضيّة الشرطيّة فتقتضي التعليق. أي 
تعليق قضيّة على تقدير تحقق قضيّة أخرىٍ كتعليق وجود الحرارة 0 اشتعال 
الثار: أو تعليق ع وجود الليل مثلا على تحقق النهار. كأن يُقال: (إذا تحقق النهار 
فالليل ليس موجودا). 


أجزاء القضية: 
وبما ذكرناه نخلص إلى هذه النتيجة: وهى أن أجزاء القضيّة الحمليّة ثلاثة: 


الأول: هو الموضوع. ويعبَّر عنه بالمحكوم عليه ووه إن أن يكو متردا أذ 
مركباً نأقضاً. 


الثاني: هو المحمول. ويعبّر عنه بالحكوم به. وهو أيضا إِمّا أن يكون مفردا أو 
مزكيا نأقضا. 
بين طرفي القضيّة أو نفي الاتّحاد بينهما. 


وأمًا أجزاء القضيّة الشرطيّة فثلاثة أيضا: 

الأوّل: هو القضيّة الأولى المعلّق عليها. ويعبّر عنها بالمقدم. 

الثاني: هو القضيّة الثانية المتعلّق وجودها أو انتفاؤها بوجود أو انتفاء 
القضيّة الأولى. ويعبّر عنها بالتالي. 

الثالث: هو الرابطة, ويعبّر عنها بالنسبة ال حكمية, وهي تعني الحكم بتبوت 


قضيّة أو بانتفائها على تقدير ثبوت أو انتفاء قضيّة أخرى. وبتعبير اخر: النسبة 
الحكميّة تعني الحكم بثبوت أو انتفاء التاللي على تقدير ثبوت أو انتفاء المقدم. 
أدوات الريط: 

إن البحث عن ألفاظ القضيّة بتمام أطرافها خارج عن اهتمام المنطقي؛ ذلك 
لأن اهتمام المنطقي متمحّض في المعاني. فالبحث عن القضيّة وعن أطرافها وعن 
النسب الحكميّة لها وعن أقسامها إِنّما هو البحث عن واقع ذلك بقطع النظر عن 
الألفاظ, إلا أنّه لا كانت الألفاظ هى المبرزة للمعاني تصدّى المنطقى في مورد 
الحاجة إلى تحديد وتنقيح ما يعبّر عن المعاني مِن الألفاظ. 

ومن تلك الموارد هي أدوات الربط بين أطراف القضايا؛ وذلك لما لتنقيحها مِن 
تأثير في تفهيم الطالب وإيقافه على الفرق بين أقسام القضايا وتحديد معناها. 

وكيف كان. فالرابط بين طرفي القضيّة الحمليّة قد يكون زمانيّاً وقد يكون غير 
زماني. فإن كان زمانيّاً فأدوات الربط تكون بالأفعال الناقصة. أي إذا أردنا أن 
ندلل على اقتران النسبة الحكميّة بأحد الأزمنة الثلائة فإنَ وسيلة ذلك هو 


استعمال الأفعال الناقصة في الربط بين طرفي القضيّة الحمليّة. 

مثلاً إذا أردنا أن نعبّر عن اتّحاد القيام مع زيد في الزمان الماضي فإِنٌ الأداة 
الي نعبّر بها عن هذا النحو مِن النسبة الربطيّة الحكميّة هو (كان) مثلاً. فتقول: 
(كان زيد قائماً) أو (زيد كان قائماً). 

وإذا أردنا أن نعبّر عن اتّحاد القيام مع زيد في الزمان الاستقبالمي فإنّ الأداة 
التي نعبّر بها عن ذلك هي (سيكون) مثلاء فنقول: (سيكون زيد كالما 

وأمّا إذا لم يكن الرابط زمانيّاً فالرابط هي صيغ الضمائر. مثل: (هو) و(هم) 
ولهنا): .وقد تسعهان: لذلك باتتفاقات الأفمال الناقضة مفل: كات ) المتكقة من 
(كان». والروابط غير الزمانيّة يستعان بها للدلالة على اتّحاد طرفي القضيّة الحمليّة 
بقطع النظر عن الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. 

فثقال قاذ قي عو قافر ) وزقيد كائة قاتما). 

ثم إن الدال على الربط "النسبة الحكميّة” غير الزماني قد لإ يذكر في القضيّة 
الجمليه إلا أله يكرن مقدرا. قسينها فال (زيداقات) كن الزابط ب أعى الضعير 
(هو) د يكوق مقدرا :وقنش القضئة الق عاق فيها الزابط بالقضيّة الندائيّة: آم 
حيقنا يكو الرابظ مدكوراً فإن القسيه سك تلان 

وأمّا أدوات الربط في القضايا الشرطيّة فهي مِن قبيل (إن) و(إذا) و(بينما) 
و(كلّما) إذا كانت القضيّة الشرطّة متّصلة. وأمّا إذا كانت منفصلة فأدوات الربط 
فيها مِن قبيل (إِمَّا) و(أو) وأمثاهما. 


تقسيم القضيّة الشرطية: 

قلنا' إن المزاويع القضكة" التترطئة هى كل قضكة حك ليها تعلق 8 
حمليّة على قضيّة حمليّة أخرى. وهذا التعليق تارة يكون بعنى التلازم أو يكون 
بمعنى العناد والمنافرة بين القضيِّتَيّن. ويعبّر عن القضيّة الشرطيّة في الفرض الأول 
بالمتّصلة. ويعبَّر عنها في الفرض الثاني بالمنفصلة. وبيان ذلك: 
القضية الشرطية المتّصلة: 

وعييما حك ليها بالتاازم رين عدن أي الحكم بأنّه كلّما تحقق المقدم لزم 
ون ننه عدن القال. 

ومثالة: أن يقال ( :]15 كانت النان متشعلة فالحرازه موعتودة). فق هذه 
القضيّة أن تحقق القضيّة الأولى ‏ وهي اشتعال النار ‏ يلزم مِنه تحقق القضيّة الثانية 
دوهي وجود الحرارة ‏ 

ومنشأ التعبير عن هذا النحو من القضايا بالمتّصلة هو أ د لازن متمد 
الأكسال :كان تاقد ااموستل بالاشرس ضيف كلا فوطق تومن القفنة الذرن 
جر ذلك إلى فرض وجود القضيّة الثانية. 

م إن الشرطيّة الممّصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة. ومفاد الموجبة هو الحكم 
لضان والتلازم كالمثئال السابق. ومفاد السالبة هو نفي الاتُصال و ومتاها 

ذ تال الى كلحا اكات ن الوالد صالحاً كان الولد أميناً). فهذه القضيّة تنفي التلازم 
والانّصال بين المقدّم والتالي. والتعبير عنها بالمنّصلة إنّما هو لمناسبة نفيها للاتّصال 
والتلازم. 


القضية الشرطية المنفصلة: 

وهي ما حكم فيها بالتنافي بين قضيَّيْنَ بنحو يكون تمه قن راهنا فيا 
لانتفاء الأخرى. وانتفاء إحداههما 57 لعددق الأخرى. وهذا هو معنى أن الرابط 
بين القضيِّتَيْن في الشرطيّة المنفصلة هو حالة التعاند والانفصال. 

وفكال :ذلك أن ثقال7#القدد إما أن يكون زوج أو قدا :ومس ذلك أن الفدة 
إذا كان منّصفاً بالزوجيّة فهو غير متّصف بالفرديّة. فتحقق القضيّة الأولى يقتضى 
اتعقاء الفقفية لفان كنا أن النكسنى كذلف. فين التسة. مانن :وتات يت 
يلزم مِن ثبوت الأولى عدم الثانية وكذلك العكس. 

ومثال آخر هو أن يُقال: (إمَّا أ ن يكون ذيت حاهرا أكون عدرو فافز 
ومعق هذه القضيّة هو أنه لا يمكن أن ب يتحقق حضور زيد وسفر عمروء فإذا كان 
زيوخاضرا فسوو لشن ماقرا وإذا كان عبرو وسافرا فونه الى ,اضرا 

تم إن الشرطيّة المنفصلة قد تكون موجبة وقد تكون سالبة. فالقضيّة الموجبة 
هي ما حكم فيها بالتنافي والتعاند والانفصال بين قضيّتيّن كالمثالين السابقين. 

وأمّا القضيّة السالبة فهي ما حكم فيها بنفي التعاند والانفصال بين قضيّتين. 
كن قال: النسن' إما أن بيكوو ريك نكاهرا أواعدر وق مشافر .ومع هذه النقه 
نفي التعاند بين القضيّتين, أي أنّهِ مِنَ الممكن أن يكون زيد حاضرا ويكون عمرو 
مبنافرا ق:ذات الرقك 

ثم إِنّه قد يُقال نكم قد ذكرتم أن الجملة الشرطيّة هو ما حكم فيها بتعليق 
قضيّة على قضيّة أخرى. وهذا التعريف واضح الانطباق على القضيّة الشرطية 


القصلة إل أن اتطاقه علن القفكدالعرطيه التنسله لبس رواسا حيت إن 
مفادها ‏ كما ذكرتم ‏ هو الحكم بالتنافي والعناد بين قضيِّتَيّْن. وظاهر ذلك أنَّه لا 


مفادها هو تعليق انتفاء القضيّة الثانية على ثبوت القضيّة الأولى. وتعليق انتفاء 
الأول على قيوّت:الثانية. 

فحينما يُقال: (العدد إمَّا زوج أو فرد)» فإن معنى هذه القضيّة هو أن العدد إذا 
كان زوجا فهو ليس فرداء والعدد لو كان فردا فهو ليس بزوج. والعدد إن لم يكن 
زوجا فهو فرد. والعدد إن لم يكن فردا فهو زوج. 
القضيّة إما موجبة أو سالبة: 

الف فيها هدم أن القضنة سواه كانش مملتة: أو بشر طن بو الشير ست تصبواء 
كانت متّصلة أو منفصلة فإنَّها تنقسم إلى موجبة وسالبة. 

وتبيّن أن القضيّ الحمليّة الموجبة تعني الحكم بالاتّحاد بين الموضوع والمحمول, 
وأ السالجةاتميق مهلي الاتتتا م رشقي 

كما تبيّن أن القضيّة الشرطيّة المنّصلة الموجبة تعنى الحكم بالتلازم والاتّصال. 
و القضيّة المنفصلة الموجبة تعني الحكم بالتنافي والعناد بين قضيّتَيْن. وأن السالبة 
تعني سلب التنافي والعناد بينهما. 


وبناء على ذلك كان من المفترض عدم صحة التعبير عن القضيّة السالبة في تام 
الأقسام بالحمليّة والشرطيّة المتّصلة والمنفصلة؛ لأن السالبة ليست حملئة؛ إذ أئَها 


وتياك لطن 
فمفممم ممم م مو مممةء ممم م ةم ةما ممم ومين ةنم مزتلن 60 0000م أشْتاسياتاطئ” 


تعنني سلب الحمل والاتّحاد وتعني في الشرطيّة سلب التعليق والاتّصال والانفصال. 

وهذا الكلام وإن كان صحيحاً إلا أنه لا كان الاضطلام هل المؤونة يوان 
المنشأ مِن التسمية هو المشابهة باعتبار المقابلة ‏ لا كان الأمر كذلك ‏ صم التعبير 
عن سلب الحمل بالسالبة الحمليّة وعن سلب التعليق والاتصال بالسالبة المتصلة 
وعن سلب الانفصال بالسالبة المنفصلة. 


تقسيم الحملية بلحاظ الموضوع: 

تنقسم القضيّة الحمليّة بلحاظ الموضوع إلى أربعة أقسام تبعاً للفروض 
المتصوّرة لموضوع القضيّة الحمليّة؛ لأن موضوع القضيّة الحمليّة إِمّا أن يكون جزئيا 
حعنا لذ يفل الفتدق: علق غين شه لزيد تور ركون كلذ يفيل ادق 
على كثيرين مثل الإنسان, فإذا كان كلّيّا فهو إِمّا أن يكون ملحوظاً بما هو وبقطع 
النظر عمًّا يصدق عليه مِن أفراد. وإمّا أن يلحَظ كعنوان مشير إلى أفراده. وفي هذا 
الفرض الأخير قد يكون مشتملاً على ما يحدّد كميّة الأفراد التي يشير إليها. وقد 
لا يكرن متعيلاً على يما ضر الأفراد. 

فالفروض المتصوّرة لموضوع القضيّة الحمليّة أربعة؛ لذلك كانت أقسام القضيّة 
الحمليّة بلحاظ الموضوع أربعة: 

القسم الأوّل: هو افتراض موضوع القضيّه الحمليّة جرئيًاً حقيقيًاء وتسمّى 

ومثاله: (زيد إنسان) و(هذا عالم). وقد تكون القضيّة في الفرض المذكور سالبة, 
ومعاها (زوناليين قتاغرا: 


سَّ 


وأمّا منشأ تسمية القضيّة الحمليّة في الفرض المذكور بالشخصيّة فهو لأن 
موشوفها: نض ناوه أن المتوقى الللقلقق لذ يكون الا دما مضا وان 
تسميتها با لمخصوصة فمنشؤه أن موضوعها ذو خصوصيّة تمنع مِن صدقه على غير 


القسم الثاني: هو افتراض أن موضوع القضيّة كلي على أن يكون الحكم 
ابتاً على نفس طبيعة الموضوع لا على ما يصدق عليه مِن أفراد. أي أن الحكم 
ابت على نفس حقيقة هذا الموضوع الكلّي بقطع النظر عن الأفراد التي يصلح 
للصدق عليها. وتسمّى القضيّة في هذا القسم بالطبيعيّة. 

ومثال ذلك أن يّقال: (الإنسان نوع) و(الحيوان جنس»). فحمل النوعيّة على 
الإنسان يعبّر عن أن الملحوظ هو نفس طبيعته وحقيقته. وليس الملحوظ في 
الإنسان وجالار اوري موحي ررد ناح وز الوب ملق لان 
أفراد الإنسان لا تتّصف بالنوعيّة. 


القسم الثالث: هو افتراض أن الموضوع كلّي على أن يكون ملحوظاً 
كعنوان مشير للأفراد التي يصدق عليها دون تحديد كمَّيّتها. فالحكم في هذا القسم 
ين القضايا الحمليّة ثابت لأفراد الموضوع واقعاً. وإنّما جيء بعنوان الكلّي ليكون 
مشيراً إلى أفراده. 

ومثاله: (الإنسان يأكل ويشرب) ولالإنسان لا يطير ولا يبيض). فالحكم على 
الإنسان بأنَّه يكل ليس حكماً على حقيقة الإنسان وإنّما هو حكم على أفراده. 
فكأئّه قيل إن يد وججرو يأكل وهكذا. 
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وتسمّى القضيّة في هذا الفرض بالمهملة؛ وذلك لإهمال تحديد كمَيّة ما ثبت له 
الحكم بين أفراد الموضوع. فحينما يُقال: (إن الإنسان يأكل) فإنَ معنى ذلك أن أفراد 
الإفسان تاكلوق دون ديد أن امك بالأكل عل هو نابت للتميم أقراة الإتساة ار 
أنه ثابت لبعضهم. 

القسم الرابع: هو نفس الفرض الثالث والفرق إِنّما هو مِن جهة أنَّه في هذا 
القسم يتم فيه تحديد كمَّيّة الأفراد الحكوم عليهاء وتسمّى هذه القضيّة بالحصورة. 
كما لسع اموي 

ركان ذلك أن انكل اعفان يأكل بومشون والاشى دوق الالمنا ور يط 
وطن 'الاتمناوبعا! الر(مض الالسان لس ينال ): 

ففي هذه الأمثلة تم تحديد كمَّيّة الأفراد امحكوم عليها. ففي المثال الأمّل تم 
الحكم بالأكل على جميع أفراد الإنسان. وفي المثال الثالث تم الحكم على بعض 
أفراد الإنسان. 

ومنشاً تسميتها بالحصورة هو أن هذه القضيّة قد تم فيها حصر كمَّيّة الأفراد 
المتكوم تعليهاء.وآما هينه اموز كيه بالبلد البورةدووسة- الشمة أن 
تسوير البلد يكون لغرض تحديد ما هو داخل في حدود البلد وما هو خارج عن 
حدودها. 

وكذلف الخال بالنسيه كذ الف .ون النضايا:اللياته حيف إن كر ما عداد 
أفراد الموضوع ب: ينتج التعرّف على ما هو داخل في حدود الحكوم عليه مِن أفراد. 


تقسيم القضية المحصورة: 

تنقسم القضيّة ا حصورة إلى أربعة أقسام؛ وذلك لاد مايه كته الاقراة 
المحكوم عليها إمّا أن يكون مفيداً للعموم والاستيعاب لتمام أفراد 50 وما أن 
يكون مفيداً لثبوت الحكم على بعض أفراد الموضوع. ففي الصورة الأمل تكون 
القضيّة كليّة. وفي الصورة الثانية تكون القضيّة جزئيّة. والقضيّة الكليّة قد تكون 
موجبة وقد تكون سالبة, وهكذا القضيّة الجرئيّة. فيكون حاصل الأقسام أربعة: 


القسم الأوّل: هو القضيّة الكليّة الموجبة, ومفادها ثبوت الحكم لتمام أفراد 
الموضوع. ومثال ذلك (كل نار فهي حارّة). أي كل فرد مِن أفراد النار فهو منّصف 
بالحرارة. 

القسم الثاني: هو القضيّة الكلّيّة السالبة. ومفادها سلب المحمول عن تام 
أفراد الموضوع. ومثال ذلك: (لا شيء مِن الإنسان يطير). أي أنَّهِ ما مِن فرد مِن 
أفراد الإنسان يطير. فمفاد هذه القضيّة هو سلب صفة الطيران عن كل فرد مِن 
أفراد الإنسان. 


القسم الثالث: هو القضيّة الجزئيّة الموجبة. ومفادها ثبوت الحمول لبعض 
أفر اد الموضوع. ومثال ذلك: (بعض الإنسان عالم). أي بعض أفراد الإنسان منَّصف 
بالعالميّة. 


| لقسم الرابع: هو المَخ لقضيّة الجزئيّة السالبة. ومفادها سلب المحمول عن بعض 
أفر اد الموضوع. ومثال ذلك: (بعض الإنسان ليس بعالم). أي أن بعض أفراد الإنسان 
لس حتضفا الغا 1ه قمقاق هده التطته حو متلا ضلقة الجاللتا عستت قاد 


ف لطن 


الإنننان. 


ألفاظ سور القضية المحصورة: 

المراد مِن سور القضيّة هو اللفظ الدال على كمّيّة أفراد الموضوع في القضيّة 
الحصورة. وقد اتّضح مما تقدّم منشأ التعبير عنه بسور القضيّة. والبحث هنا عن 
تحديد ألفاظ سور القضايا الحصورة الأربع. 

ا ناسبور القضكة الكلنة لويس قهى كل لنظا نيدل على الشيعاب الممكم .رفوه 
لتمام أفراد الموضوع في القضيّة مثل: كل) واجميع) واعامّة) واكافة) والام 

وأما سور القضيّة الكلّيّة السالبة فهو كل لفظ يول على وليه امول عن 
جميع أفراد الموضوع في القضيّة مثل: (لا شي) و(لا واحد). 

وما اسيوو القضته اشوتة الويعة فهو كل الفط يدل على ار اللتمول ايت 
لبعض أفراد الموضوع مثل: (بعض) و(واحد) واكثير) و(قليل) ونحوها مِن الألفاظ 
المعبّرة عن عدم استيعاب الحكم لتمام أفراد الموضوع. 

وأا تون التقاقة النالئة قير كز ليطا نيدل على سمتلن اموا عن فشن أقراة 
الموضوع مثل: (ليس كل) و( ليس بعض) و(بعض الشيء ليس) وهكذا. 
المهملة 4 قوة الجزئية: 

قلنا إن المراد مِن القضيّة المهملة هي ما أهيل فيها بيان كمّيّ الأفراد الحكوم 
عليها بالإنبات أو النفي. ومثّلنا لذلك بهذه القضيّة وهي: (إن الإنسان يأكل). فإن 


المدك بالكل ايك الوضوغه:وهى:الإسان» .وكا كان الأسان عتوانا مير لما 
يصدق عليه مِن أفراد. إذن فالحكم بالأكل ثابت لأفراد الإنسان, ولأن القضيّة لم 
فيان عدا انشع جات ليع انراد الالسان: أن لعفتو 4 كان الت ييا 
لاعتبار القضيّة مهملة. 

والقضيّة المهملة في قو الجزئيّة. أي أنّهما متلازمان في الصدق؛ لأنّه متى ما 
رمف ابول موقم نما لمكاو كذلك اللكنية د اد القه تل اليطة نا أ 
يكون الحكم فيها ثابتاً لجميع أفراد الموضوع أو لبعض أفراد الموضوع. فهي على 
او" تقدير تفتدق على ,يغظن :أفزآة الوضوع؛ لأن الضدق .على الكل صدق على 
العف 

وكذلك العكسء فعندما تكون القضيّة جزئيّة ‏ أي مفيدة لثبوت المحمول 
لبعض أفراد الموضوع - فإن ذلك يقتضي صحّة إثبات الحكم لأفراد الموضوع دون 
تحديد الكمّيّة. وهذا هو معنى صدق القضيّة المهملة في مورد القضيّة الجزئيّة. 

وأما القضئّة الكلَيّهَ فهي لا تتصادق مع القضيّة الفطلة على 2" تقديرة لأند 
على تقدير ثبوت الحكم في القضيّة المهملة على بعض أفراد الموضوع واقعاً فإن 
القضيّة الكلَّيّه لا تكون صادقة عليهاء فلا تلازم بينهما إذن. 

مثلاً حينما يُقال: إن الإنسان يأكل. فإنّ هذه قضيّة مهملة. وهي تتصادق مع 
العضيّه الجوتي لالد على تقدير أن الأكل غايت: لبعضن ‏ أدراد الانسان :فالامر 
واقمة وعا تقد يي أن الأكل قافت الكل أفزاك الاقستا هيفاد القهنتة القوفته وى 
أيضا؛ لأنّه إذا كان كل أفراد الإنسان يأكلون فهذا معناة آن البعضن يأكلقصدق 
الكلّيّة يلازم صدق الجزئيّة. 


عدار 6_- 
تمنو اانا جه توتو وباسووااوساسو و ا للطر 
فسن بصنم از حا لله 


وكذلك لو افترضنا قضيّة جزئيّة مفادها أن بعض الإنسان عالم. فإنّها تتصادق 
مع المهملة لأنّه إذا صدق أن بعض الإنسان عالم صدق القول إن الإنسان عالم: 
دون تحديد الكمُّيّه التي ثبت لها الحكم. وبذلك يتّضح أن بين القضيّة الجزئيّة 
والقضيّة المهملة تلازم في الصدق. 

أمّا القضيّة الكلّيّة فإنّها لا تتصادق مع المهملة على تقدير أن الواقع في القضيّة 
المهملة هو ثبوت الحكم على بعض أفراد الموضوع كما هو في هذه القضيّة: 
(الإنسان في خسر). فإن واقع هذه القضيّة هو أن بعض الإنسان في خسر؛ ولذلك 
فهي لا تتصادق مع القضيّة الكلّيّ. والنتيجة أن القضيّة المهملة لا تتصادق مع 
الكلَيّة على أي تقدير. وإِنَّما تتصادق معها على تقدير دون تقدير. 

وتنا ذكرناه يتبيّ معنى قوهم: إن القضيّة المهملة في قو الجزئيّة. فإن معنى 
الكو اد القدى ا لق وق قاف الققف "ا الرعتلةة هو قوت لمكن فيها يعض افر اد 
موضوعها؛ لذلك فهي في قرّة القضيّة الجزئيّة. 


المحصورات مور داهتمام العلوم: 

السبب الذي نشأ عنه بحث المنطقي في القضايا هو أن منها تتألّف الأقيسة التي 
تعتمدها العلوم للوصول إلى النتائج. ولا كانت القضايا التي تتألف منها الأقيسة 
هي الحصورات فحسب سبّبٍ ذلك في اختصاص اهتمام العلوم بها دون غيرها مِن 
القضايا. 

وأمَّا (لاذا كانت القضايا الحصورة هي وحدها المؤْمّلة لإنتاج الأقيسة؟) فهذا 
ما سِيتّضح فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


ويبقى الحديث عن بقيّة القضايا. 

فالقضايا المهملة لَّا كانت في قرّة الجزئيّة اقتضى ذلك اندراجها في الجزئيّة, 
فهي إذن ضمن المحصورات روحا. وأمّا القضايا الشخصيّة فلا اعتبار لها في العلوم؛ 
وذلك لتغّرها وعدم ثباتها. فالبحث عنها يقع في ضمن البحث عن الحصورات؛ لأنَّه 
إذا تم الحكم على الكل أو على البعض كان ذلك مستلزما للحكم على الأشخاص. 

وأمّا القضايا الطبيعيّة فليست مورداً لبحث العلوم أصلاً؛ لأن الطبائع مِن حيث 
هي لا وجود ها في الخارج. والمقصود مِن العلوم هو معرفة أحوال الموجودات في 
الخارج. والقضايا الطبيعيّة لا حكم فيها على الموجودات الخارجيّة. 


تقسيم الحملية بلحاظ وجود موضوعها: 
القضيّة الحمليّة الموجبة تارة يكون موضوعها موجوداً في الخارج. وتارة يكون 


م 


موحُودذا ق:الذهن وأخرئ يكون مقدر الوبهود::فالقضئة الله الموجية متفسنة 


بلحاظ الوجود لموضوعها إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: هو ما يعبّر عنه بالقضيّة الخارجيّة. وهي ما يكون محموها 
ابنأ على أفزاة تمق الوه خاريجا. أي أن تلت الفضية تعد أن تجتن أن 
وجود الأفراد خارجاً. وتكون منحصرة عنده في عدد معيّن يحمل إليها حكماً من 
الأحكام. فيكون هذا الحكم ثابتاً لمخصوص هذه الأفراد التي كانت متحققة الوجود 
ومنضبطة الكمَّيّة عند مؤلف القضيّة. 

ويعبّر عن هذه القضيّة بالخارجيّة نظرأ لوجود موضوعها في الخارج. ولأن 
انصافها بالحكم يكون أيضاً في الخارج. 


ثم إن مؤْلّف القضيّة الخارجيّة قد يعبّر عن الموضوح بعنوان كلي. إلا أن غرضه 
من ذلك هو ما يصدق عليه هذا العنوان مِن أفراد. فموضوع القضيّة روحاً هي 
الأقراةة:وائما تعاءبالغنوان الكلى لعرطن التقبير .به :عن الأفراد» اوقل يكن الأفراد 
الق.هى موضوع اليه المخارسيه ابتداء. 

ومفتال :القفية الخاريمة: (أولاة.وتن علماء)ة وازيك وبكر :وخالن مسافروة )1 


فمؤلّف القضيّة بعد أن تحقق مِن وجود أولاد زيد وأحصاهم حكم عليهم بأنَّهم 
علماء. ذل من أن يعدد أسماءهم تسل عوضا عن ذلك بذكر عنوان كلّى يصدق 
عليهم: وهذا العنوان ليس مقصودا بنفسه. وإِنَّما هو لغرض الإشارة إلى موضوع 
القضنة براقا وهة. الآدران الوخوذة والدين: مين عفرن آولذة :ريده بواللحيك 
المذكور لا يشمل غير الموجودين حين تأليف القضيّة. فلو ولد لزيد ولد اخر فإِنّه 
لا يكون مشمولا للحكم؛ لأن موضوع القضيّة واقعا ليس هو عنوان أولاد زيد., 
وَاكينا يلق يقالن ولك بوطاي ستاك غابعه أن ل لف القضةة انها كن غد مدان 
أسمائهم بذكر عنوان يجمعهم. 


القسم: القاتي :انهو ناا يدشر غعه بالقطكة المقته. وه :ما يكو نوها 
تابتاً على موضوع موجود في الذهن. أي أن وعاء وجوده هو الذهن دون الخنارج. 

ومثاله: (اجتماع النقيضيْن مستحيل) واشريك الباري ممتنع). فالموضوع في 
القضيّه الأون.- وكذلك الثانية ب ليس له أفراذ: حمقة"الوجود.ق الخارج: نعم هو 
موجود في الذهن, بعنى أن اجتماع النقيضّيْن متصور ونحن نحكم على هذا التصور 
باستحالة وجوده في الخارج. فمعنى هذه القضيّة أن اجتماع النقيضَين متّصف في 
الذهنى اتفال الوجود :ىق انام «الوضوع والالفنافه بالك "ااال" 


كلاهنا فى الذعن: غايته أن اتضافه. بالاستحالة إثما هو بلحاظ الخارج: أي أن 
العقل يحكم باستحالة وجود اجتماع النقيضيْن في الخارج. 

القسم الثالة: هو ما يعيّر عنه بالقضيّه الحقيتية: وهو :ما يكون محموها 
ثابتاً على الأعمً من الأفراد المحققة الوجود أو المقدّرة الوجود. فمؤْلّف القضيّة يُقدّر 
موضوعاً ثم يحمل عليه حكماً. وهذا الموضوع المقدّر قد تكون له أفراد محققة 
الوجود حين تأليف القضيّة. وقد لا تكون له أفراد محققة الوجود حين تأليف 
القضيّة. فتكون كل أفراد الموضوع مقدرة. 

وعلى كلا التقديريْن يكون مقتضى القضيّة الحقيقيّة هي ثبوت الحكم لكل 
فرد مشمول للموضوع انف له الوجود خارجاً. 

وبذلك تختلف القضيّة الحقيقيّة عن القضيّة الخارجيّة. فالقضيّة الخارجيّة يكون 
فيها الموضوع محقق الوجود؛ ولذلك لو استجدً فرد يصدق عليه عنوان الموضوع 
فإنّه لا يكون مشمولاً لحكم القضيّة الخارجيّة. وأمّا القضيّة الحقيقيّة فإن موضوعها 
نا كان مقدّر الوجود فإنَ ذلك يقتضي ثبوت الحكم في القضيّة الحقيقيّة لكل فرد 
صدق عليه الموضوع حتّى لو م يكن موجوداً حين تأليف القضيّة. 

مِن هنا اعتبر في القضيّة الحقيقيّة أن يكون محموها ثابتاً على الطبيعة لا بم 
هي. وإِنّما باعتبارها المرآة لأفرادها الحققة الوجود والمقدرة. 

ومثال القضيّة الحقيقيّة: (كل إنسان يأكل ويشرب). ومفاد هذه القضيّة أن كل 
لفان على تقو بويمودة بخارها فإئّه متّصف بقابليّته لأن يأكل ويشرب. وهذه 
القضيّة تصح حتّى لو فرض عدم وجود أي فرد من أفراد الإنسان خارجاً؛ لأن 


ا لا 


صصيرصورم 


مقصود المؤلف للقضيّة هو حمل الحكم على الأفراد على تقدير وجودهاء ولا نظر له 
إلى فعليّة وجودها كما هو الحال في القضيّة الخارجيّة. 
انقسام الحملية إلى محصلة ومعدولة: 

وهذا الانقسام بلحاظ اعتبار السلب جزء مِن موضوع أو محمول القضيّة وعدم 
اعتباره كذلك, فإذا اعتبر السلب جزء مِن الموضوع والحمول كانت القضيّة معدولة, 
ب اع يود ا 

مِن الموضوع ولا جزءاً مِن امحمول فهي محصّلة. 

بياد ذلك: 

إن القضيّة الحمليّة قد يكون كل مِن طرفيها أمراً يحويا ثابتا أو 1 

ومثال ذلك: (زيد عام) و(زيد ليس عالما). فطرفا القضيّة في المثال الأول 
والمتال الغاو.ريق الأمون الرسوديّة هايقة أن القطئة .فى التال الأول موجية لأن 
تنادها'فعوت: أبن وعودق الث لخر وتعروعي والقفلة الخال "الفا ق اليه لان 
مفادها سلب لأمر وجودي عن أمر وجودي. 

لبانق الفضتة اناده انس مدوما نن امول برو لنا هي اذالاسههله عن 
اليو إلا الواافط رودن اعناء امول من الوضوم: 

وبدلت يي أن : القضيّة الحصّلة هي ما يكون طرفاها أمرأ وجودياً. وهذا هو 
معنى التحصيل, فالتحصيل يساوق معنى الوجود في المقام. 


واذا كان طارقا النض ة اللكملنة أو أعه كازضها ماري ذأ كان الشلب هرءا 
منه - كانت القضيّة معدولة. 

ومثال ذلك: (اللاإنسان هو اللاناطق). فحرف السلب جزء مِن موضوع 
الففتة و« وهكرا امول قاد عرف الله حر قد هده القعنه برع .عنها 
تعدولة الطركية ةلاد تقرف الستلانة جره من طرق القن 

وشدة القضية موعن لأن مقادها هو اتنرت اللإضان إن اللاناطق ,وقد تكوة 
معدولة الطرفين سالبة مثل: (اللاحيوان ليس اللاإنسان). 

وقد تكون القضيّة معدولة الموضوع دون المحمول وقد يكون العكس. 

ومثال الأول: (اللاحي جماد) أو (اللاحيّ ليس متحرك بالإرادة)» فالقضيّة في 
المثالَيّن معدولة الموضوع؛ الل 1ن معر اقم لقانم مرو كن مو وفيا 1 فاه ١‏ 
القضيّة في المثال الأول موجبة. وفي المثال الثاني سالبة. 

وأمّا مثال القضيّة معدولة المحمول فهو: (الجماد هو اللامتحرك بالإرادة)» وهذه 
قضبّة موجبة. وقد تكون معدولة الحمول سالبة مثل: (الحي ليس هو اللامتحرك 
بالإرادة). 
الموضوع. 

وأمّا منشأ التعبير عن القضيّة التي يكون السلب جزء مِن موضعها أو محموها 
بالمعدولة؛ فهو لأن حرف السلب وضع للدلالة على التنافي بين طرفي القضيّة, 


ون 


وإفادة انتفاء الحمول عن الموضوع. فلمًا استعمل جزء مِن الموضوع أو المحمول 
فذلك عدول به عن المعنى الموضوع له إلى معنى آخر. 

تعر الذلب سينا ايكون وما عن انمو لكلا فا لال يليه ناك الما 
بل يكون مفاده أو مقتضاه حمل السلب, لو كانت القضيّة موجبة. فحينما يُقال: 
(اللاجماد هو اللاحي) فإن مفاد القضيّة هو ثبوت المنفي عنه الحياة للموضوع ‏ 
أعني الجماد ب وهذا هو معنى حمل السلب. 

هكد ,حيتما:تكون القضيّه سالية منتل: (الى* ليين. .هو اللامتخر كا افإن 
(اللامتحرك) لا تعنني سلب الحمل. وإِنّما استفيد سلب الحمل مِن “ليس” والتي هي 
دون يكوا وى التمول فتكوو ناف الكذ العو بداب التق عقة اد د" ليه 
عن الموضوع الحي . 


الموجهات: 

القشية سراح كاتف موهية أن بوالنة: لذ يد وان ككون (مكيه نواقها ا لكفة 
معيّنة. أي أن ثبوت محموها لموضوعها أو انتفاء محموها عن موضوعها إمّا أن 
يكون فوووا واقعاء أو تمكناً أو بم متنعاً أو غير ذلك. 

فحينما يُقال مثلاً: الإنسان حيوان ناطق. فإن ثبوت الحمول للموضوع إمّا أن 
يكون ضروريًا أو ممكنا أو ممتنعاء وهذا النحو مِن الثبوت الواقعي ‏ أو قل: هذه 
الصفة الواقعيّة لنبوت الحمول للموضوع - يعبَّر عنه بالكيفيّة الواقعيّة للقضيّة. كما 


فمادة القضيّة هي الكيفيّة الواقعيّة للنسبة الإيجابيّة أو السلبيّة بين الحمول 


والموضوع, أو بتعبير آخر: هي ما عليه واقع النسبة بين الحمول والموضوع بقطع 
النظر عن أن الإنسان أدرك هذا الواقع أو لم يدركه. وبقطع النظر عن أن القضيّة 
الملفوظة معبّرة عن هذا الواقع أو لم تكن معبّرة عنه. أو كانت معبّرة عن نسبة 
منافية له. 

ويمكن تقريب ذلك بوجود الشبح, فهذا الشبح إمّا أن يكون إنساناً واقعا أو 
حيواناً أو حجراً أو غير ذلك. وعندما يقع عليه النظر عن بُعد فقد يُتَصَّر أن ذلك 
الشبح إنسان. وهذا التصرّر قد يكون مطابقاً للواقع وقد لا يكون مطابقاً للواقع. 
فواقع هذا الشبح منحفظ بقطع النظر عن مطابقة التصور له أو عدم المطابقة, بل 
وبقطع النظر عن عدم أصل التصوّر. فقد لا يقع النظر على هذا الشبح فلا ينقدح 
تصوّر له في الذهن, وحم لنت هيقال هذا لقني شوظا بر اقعة: 

والنسبة الواقعيّة للقضايا كذلك. فقد تكون ضروريّة واقعاًء وقد تكون ممكنة 
وقد تكون ممتنعة, وقد تكون غير ذلك. وهذه النسبة الواقعيّة منحفظة بقطع النظر 
عن إدراكها أو عدم إدراكهاء وبقطع النظر عن التصريح بها في القضيّة الملفوظة أو 
عدم التصريح بهاء وبقطع النظر عن مطابقة المصررّح به للواقع أو عدم مطابقته 
لواقم 

هذه النسبة الواقعيّة يعبّر عنها بمادّة القضيّة. ومنشاً التعبير عنها بالمادّة هو 
استحالة خلوٌ واقع القضيّة منها. فهي واحد مِن عناصر القضيّة واقعاً. 

“م إن ماد القضيّه قد يُصرّح بها في القضيّة فيُّقال مثلاً: (كل إنسان حيوان 
بالضرورة). وقد لا يصرّح بها فيؤتى بالقضيّة دون بيان كيفيّة النسبة الواقعيّة ها, 
أي دون بيان مادّة القضيّة. فيّقال مثلاً: (كل إنسان حيوان). ففي الفرض الأول 


0007 


يعبّر عن القضيّة بالموجهة, وفي الفرض الثاني يعبّر عن القضيّة بالمطلقة. 

يعر عن اللفظ الدال على مادّة القضيّة بجهة القضيّة. وكذلك يعيّر عن مادَة 
لففته- التضورة لناق العقل .عند عر الفضئة يه القعئة: فاذا كانت حيه 
لقضيّة المدلول عليها باللفظ في القضيّة الملفوظة مطابقة لمادّة القضيّة الواقعيّة كانت 
القضيّة صادقة إلا كانت كاذبة. وهكذا عندما يتطابق المتصوّر مِن جهة القضيّة 
لدى العقل مع كيفيّة النسبة الواقعيّة "مادّة القضيّة." فالقضيّة العقليّة صادقة وإلاً 


ل 
هم 
لقضئة 


فهى كاذبة. 
وببيان آخر: 


إن كيقته الفميةانين انول والوضوغ: كالقرورة والإنكان والامعاع بها 
ثلاثئة وجودات, الأول وجودها في نفس الأمر والواقع وحينئذ يعبّر عن هذه 
الكليفيّه الوافعئه امه القضيّه: والوجود العاق ى الفقل دما كون كيدي 'السية 
مدركة لدى العقل وهنا يعبّر عن كيفيّة السبة بجهة القضيّة. وجهة القضيّه تختلف 
عن مادّة القضيّة؛ ؛ لأن مادّة القضيّة هي الكيفيّة الواقعيّة للنسبة بقطع النظر عن 
غدلي وغوم استليا/: و أنااعيدية :العدكة المتورة حيتي كيلاتة انين الذركة لفق 
العقل عند تصوّر القضيّة وتصور كيفيّة النسبة لها؛ ولذلك قد تتطابق كيفيّة النسبة 
المدركة مع الواقع فتكون صادقة, كما لو أدرك العقل أن كل إنسان حيوان 
بالضرورة, فإنَ إدراكه لضرورة النسبة يطابق الواقع. وقد لا يكون المدرك مطابقاً 
للواقع كنبا لو توه :الققل. أن كل يوان عضر بالضرورة. فإن كيني النسية 
المدركة غير مطابقة للواقع, أئ غير مطابقة للكيفيّة الواقعيّة للنسبة, مِن هنا كانت 
القضئّة المعقولة كاذبة. 


الواقعيّة للنسبة فتكون القضيّة الملفوظة صادقة. وقد لا يطابق الصرّح به للكينية 
الواقعيّة للنسبة فتكون القضيّة الملفوظة كاذبة. 
أصولا لكيفيات الواقعية: 

لتم كاي د كر سد لمات رجه و عدي اياي لالب رار 
تكون رك نه وافت باكد سسية هذه الكيوية الزاقفية سييهت أود قل يده امه 
أو الصفة اال سودت كل نيا عا القضيّة. وهي على كثرتها يمكن 
إرجاعها إلى ثلاث كيفيّات واقعيّة؛ لأن ثبوت المحمول للموضوع في كل قضيّة أو 
انتفاء لمحمول عن" الموضوع ل ضلن أن يكون راجيا أوعتعا أو كا افهيننا 
قالة (إن كل اتناو حيو ااا ان تكون 'تتؤيك: متيو انهلا ف زاجنا |2 
متنعاً أو ممكناً. وهكذا حينما يُقال: (الإنسان ليس بحجر). فإمًا يكون انتفاء 
الحجرية عن الإنسان واغناً أو قمقها أذ ممكنا. 


أما الوجوب: فيعني ضرورة ثبوت الحمول للموضوع بنحو يكون الانفكاك 
بينهما مستحيلاء على أن تكون ضرورة الثبوت ناشئة عن ذات الموضوع. أي أن 
ذات الموضوع تقتضي هي نفسها ثبوت المحمول اء لا أن الضرورة واللزوم نشئا 
عن أمضر خارج عن ذات الموضوع. 

كاذ تنوك ارا رف لبان متبووزرق. بوطذ» القدرورزة نا نت :عرق ا قتط ا ات 
الناز لذلك: وهذا لاق تيوت الضاحكيّه للإنسان. فائد واو كان ضروريا الا أن 


اال 0 


شروزة العبوت ل عنقا عن افا ءذات الأنيتان :واكم يفات عن أن الأسان ل 
كان منعكا فإن انّصافه بالمتعجّب يقتضي ضرورة أن يكون ضاحكا. 


وأما الامتناع: فيعني استحالة ثبوت المحمول للموضوع بنحو يكون التنافي 
بينهما روا على أن تكون ضرورة التنافي بينهما ناشئة عن اقتضاء ذات 
الموضوع لذلك. لا أن تكون استحالة الثبوت ناشئة عن أمر خارج عن ذات 
الموضوع, مثلاً ثبوت الحجريّة للإنسان مستحيل. والاستحالة نشأت عن اقتضاء 
ذات الإنسان لذلك. وهذا يخلاف استحالة ثبوت الحركة الإراديّة للإنسان الميت. 
فإن هذه الانتعالة ل “عقا عن اقضاء ذات"الآمنان لذلفه وإتما :سات عن 
اتضافة: بالمووة: 


ص 


وما" الامتعان تانيع اح اكلا يز التبوت والاتماء النسن. اورت أن من 
انار قوت اغنمول للموخوء كما أن من المائز اعفا» عله :قل الشبوتت ضوورض: 
ولا الانتفاء ضروريء وهذا هو معنى سلب الضرورة من الطرفين. أي صرورة 
الإيجاب وضرورة السلب. 

زفعالده (الاتدان كاميغ نان :توف الكادتة الإسان ليس :اوور نا كنا أن 
انتقاء الكائبئة عع 'الاتسان لسن فترزوريا. فقبوث الكاتية للإسان يمك وانققاء 
الكاتبيّة عن الإنسان ممكن أيضا. 

ويعبّر عن هذا الإمكان بالإمكان الحقيقي. كما يعبّر عنه بالإمكان الخاص؛ 
وذلك في مقابل الإمكان العامٌ. والذي يعني سلب الضرورة مِن طرف واحد. إمّا 
طرف الإيجاب أو طرف السلب دون التصدّي للطرف الآخر. والذي قد لا يكون 


مسلوب الضرورة أيضا. وقد يكون كوور ا وهذا ما 7 إيضاحه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 


أنواع الموجهات 

اتَضح ما تقدم أن القضيّة إذا تم التصريح فيها ماده القضيّة عُبّر عنها بالموجّهة. 
وإذا لم يصرح فيها بمادّة القضيّة عَبِّر عنها بالمطلقة أو غير الموجّهة. ونتحدّّث هنا 
عن أنواع القضايا الموجَّهة وعن كل نوع منها. 
5 إيجابياً أو سلبيا ومثاله: 1 7 فهو 0000 بالضرورة). فهذه القضيّة 
موجّهة بسيطة لعدم اشتماها على أكثر مِن حكم واحد. وهو في هذا المثال إيجابي 
مفاده بوت الحيوانيّة لارسان: 

ومثال آخر هو: (لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة). فهو قضيّة موجّهة 
بسيطة أيضا لعدم اشتمالها على أكثر مِن حكم واحد وهو حكم سلبي. حقيقته 
يلات المج لعن الالسان. 

وأما المراد من الموجهة المركبة: فهي القضيّة المستملة على حكمين 
مختلنين بالاجاب والسلب على أن يكون أحدها عفاد بغبارة غير .مسففلة: 

ومثال ذلك: (كل إنساق شاحف لا داتما) قهذ»: قضئة مركبة انها تنحل إلى 
قضيّتَيّن إحداهها موجبة ‏ وهو ثبوت الضاحكيّة للإنسان ‏ والثانية هي سلب 
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الضاحكيّة عن الإنسان بالفعل, والقضيّة الأولى الإيجابيّة مستفادة مِن عبارة (كل 
إنسان ضاحك). وأمّا القضيّة الثانية فهي مستفادة مِن عبارة (لا دائماً»؛ إذ أن مفاد 
فده القبارة هو أن السيبة الاين العا جكتة والا نان البسنة داتعت وذ لك 
يقتضي أن سلب الضاحكيّة عن الإنسان واقع بالفعل وإلاً لما صم نفي الدوام عن 


النسبة الإيجابيّة. 

واللاحظ أن سية النلن الستيوت ين غيارة غين :مستفلة فى '(لة .داتعا 
قناز :إل ذاتما) كما مدل على كيزته"القبنية الاضابكة واللعكر عنها جاللنهة فهئ 
نكال أيقا على الننة البباليدى فالقسيين بت إلا" وانها يدل علق إن اقبوت 
الضاحكيّد. للإنسان اليس يتحو الدوام:.وهذا يتتضى أن الإسنان قد لا يكوق 
لاحك وعد هن النضنة الل 

متشا االتقبيد :فى اتمريت المركبه بانسشفادة القضيّه العانية بميارة عن سستقاء 
هو أنه لو استفيدت القضيّة الثانية من عبارة مستقلة لكان عندنا قت قضيّتان اا 
بسيطتان لا قضيّة واحدة اك 


القضايا البسيطة والمركبة: 

الثفنايا النسيطة:والتهابا المركة لين كا عدد عصضون إلا أن عاذة التااقة 
قد حورت على ضغي عدر قفتت ان و البسائطا وسيم من المركبات: 

أما البسائط فهي كما يلي: 


-١‏ الضرورية المطلقة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بضرورة ثبوت 
الحمول للموضوع مطلقاء أو مفادها الحكم بضرورة انتفاء الحمول عن الموضوع 


اننا "أ [د الحكم يقتروزة#الفتوف أو ضزورة: الاتققاء لسن مققمدا بيرفاك: ١د‏ 
وقة عنمن بالشوورتة الذاية وذلك لأن ضرورة التبوت أن الانتماء يعات عن 
ذات الموضوع, فذات الموضوع هو الذي يقتضي ضرورة الثبوت أو الانتفاء. 

وتكال ذلفة كل إنسان حيواة: بالشروزة): :قاد هذه القضيد هو ضرزوره 
تنوت اللنيواثة الأشاة: وأن هذا العوك عي عد يوقت كنا أنه لبس متقيدا 
بحالة مِن الحالات. بل إن الحيوانيّة ثابتة للإنسان في كل الأوقات وفي تمام الحالات. 

وهلة الفظنة مريوة لأ امكو افيه اتشرورة العبوتفوقن تكو ساليل مدنا 
يكون الحكم فيها بضرورة السلب. 

ومتال :ذلك زلاعي ودين الأنسيان كير والضرووة )وه أيقا :قدت لفك 
فيها بضرورة السلب مِن غير تقييد بزمان أو وصف. فانتفاء الحجريّة عن الإنسان 
ضروري بنحو مطلق. أي ما دام ذات الموضوع كدو 

؟- الدائمة المطلقة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بدوام ثبوت الحمول 
للموضوع مطلقاء أو الحكم بدوام انتفاء الحمول عن الموضوع مطلقا بقطع النظر عن 
أن الثبوت أو الانتفاء ضروري أو ليس ضروريّا؛ لأن الدوام لا يلازم الضرورة. 
فقنا.يكون تنوت اشن القن واتمتاً إلا أن الأتفكاك لببين منتفاء وهذا اهو النوق 

فهما فإن كانا يشتركان ف د الثبوت والانتفاء دائمي - أي غير متقيّد 
بوصف أو وقت - ,إلا أن الفرق بينهما هو أن الضروريّة المطلقة يمتنع فيها عقلاً 
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دل الحكم: قإذا كان الحكم:فيها هو الغبوت فهذا معناه أن الانتقاء مستخيل» وإذا 
كان الحكم فيها هو السلب فهذا معناه أن الثبوت مستحيل. 

وأمّا الدائمة المطلقة فلا يمتنع عقلاً تبدّل الحكم فيها وإنْ كان ذلك م يقع 
خارجا. فالدائمة المطلقة إذا كانت موجبة كان مفادها دوام الثبوت بقطع النظر عن 
أن هذا الثبوت ضروري أو أنّه قابل للانفكاك, وإذا كانت سالبة كان مفادها دوام 
الانتفاء والسلب بقطع النظر عن أن هذا الانتفاء ضروري أ 5 ت ممكن. 

وال الذائنة اللطلقة: (كل الأفلاك متسركة دتما الا فى .مق الفرس :يتكلم 
دائماً). 


؟- المشروطة العامة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بضرورة ثبوت 
الحمول للموضوع ما دام الوصف العنواني للموضوع ثابتاء أو الحكم بضرورة سلب 
امحمول عن الموضوع ما دام الوصف العنواني للموضوع ثابتاً. 

فهي مشروطة لأن ضرورة الثبوت أو السلب منوطة ببقاء وصف الموضوع 
على حاله. فلو انتفى وصف الموضوع انتفت ضرورة الثبوت أو السلب عن ذات 
الموضوع, . وأمًّا منشأ التعبير عنها بالعامّة فلأنّها أعمٌ مِن المشروطة الخاصّة كما 
سيتّضح فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ومثال ذلك: (كل كاتب متحرتك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً)» و(لا شيء 
بن الكانب بساكن 'الأصابع ,بالضروزة نا دام كاتيا). 


فضرورة الإيجاب في الأولى. وضرورة السلب في الثانية مشروطة ببقاء وصف 
الكا:بالكتارة :هذا عو مق الضف الغتواق: لذات الكاتن. 


> العرفية العامة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بدوام ثبوت المحمول 
للموضوع ما دام الوصف العنواني للموضوع ثابتاًء أو الحكم بدوام سلب المحمول 
عن الوضوع ما وام الضف المعواق الموضوع تابنا. 

فهي لا تختلف عن المشروطة العامّة إلا من جهة أن الحكم في المشروطة العامة 
ضروريء وأمّا في العرفيّة العامّة فدائم بقطع النظر عن الضرورة وعدمها. ومثال 
الترفكة العامة بعتو "(كل كافك ترك الأضابم نا ام كآنيا |نولالة كل ددن اكات 
متاكن الأضابع بباادام'كاسا). 

فالحكم بثبوت التحرك للأصابع للكاتب في القضيّة الأول. والحكم بعدم 
سكوع الأضاغ لكاتب داع نا ذام .ومن الكاضي بالكتانة قابنا. 

ومنشا التعبير عنها بالعرفيّة هو أن العرف يفهم ين مثل هذه القضيّة المعى 
المذكور حتَّى مع الإطلاق وعدم التقييد ب “ما دام" الوصف العنواني ثابتا؛ بمعنى أنه 
كيل عدا كز كال متحرلة لطاع )فار امراف متهم بير هذه الله عرد 
التحريك دائماً بدوام عنوان الكاتب حتَّى لو لم تقيّد القضيّة بذلك. أي حتّى لو لم 
تشتمل القضيّة على عبارة (ما دام كاتبأ)» وأمّا منشأ التعبير عنها بالعامّة فهو لأنّها 
أعم مِن العرفيّة الخاصّة كما سيتّضح إن شاء الله تعالى. 

ه المطلقة العامة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بفعليّة ثبوت المحمول 
للموضوع أو بفعليّة سلب الحمول عن الموضوع بقطع النظر عن أن فعليّة التبوت أو 
السلب ضروري أو لا. ودائم أو لا. 


والمراد مِن الفعليّة هو ما يقابل الاستعداد. فقد يكون الثبوت بعنى استعداد 


غ١‏ لون 


الملوضوع لأن يشيت: له الفمول: كما آن امنب قد يكن عق امتعداد الموضوع لأن 
ينتفي عنه الحمول ؛ وأمّا الفعليّة فهي تعنى تحقق الثبوت أو اللكلت: 

ومثال المطلقة العامّة كل إتسان مس بالفنعل) (لا شيء مِن الأفلاك بساكن 
بالفعل). فمفاد القضيّة الأولى والثانية هو فعليّة النسبة بين الحمول والموضوع. 

ومنشأ التعبير عنها بالمطلقة هو أن كل قضيّة جردت مِن كل قيد فإن العرف 
يفهم منها فعليّة النسبة, فلو قلنا: (كل إنسان متنفس) دون تقييدها بالضرورة أو 
الدوام أو غير ذلك, لكان المعبى المتبادر من هذه القضيّة هو أن ثبوت التنفس 

وأمّا منشأ التعبير عنها بالعامّة فهو لأنّها أعمّ مِن الوجوديّة اللادائمة 

7 الممكنة العامة: وهي القضيّة التي مفادها سلب الضرورة عن الطرف 
المقابل للحكم في القضيّة. فلو كان الحكم في القضيّة هو الإيجاب كان معنى الإمكان 
العام هو عدم ضرورة السلبء ولو كان الحكم في القضيّة هو السلب كان معى 
الإمكان هو عدم ضرورة الإيجاب. 

مكلا :دون لقال كر كار سا سنالا كان العام)» فا فإن لاق قله القع يف فق أن 
تيوت الحرارة للتان ليس مستحيلا. وهذا يقتضي أن للف را مِن النار ليس 
مووز إذ لو كان الخلي هروز لاعت فوت المرارة للنار. فمقتضى ثبوت 
الخرارم للقاوهو أن انعقاءها سن النان لبن راجيا ورور تن هده افيه لا 


تعب اع أن ثبوت الحرارة للنار ضروري كما أنَّها لا تنفي ضرورة الثبوت. 


ومفادها يتمحّض في أن الثبوت ممكن وليس مستحيلاء وهذا معناه عدم ضرورة 

وهكذا لو كانت القضيّة سالبة. فعندما يُقال: (لا شيء مِن الحارٌ بارد بالإمكان 
العام ازاقان ممق ةقخ و أن سكي البروذة عن الحانالسى مكيلا ذلك يفتضئ 
أن تسوت البرودة للحار ليس ضر وريا. 

فالطرف المقابل يلت البرودة عن الحار هو الإيجاب وثتبوت البرودة للحار, 
ولأن القضيّة ممكنة بالإمكان العام, فإنَ ذلك يقتضي أن الإيجاب وثبوت البرودة 
للحار ليس ضروريا. 

وفتشا قنيسة هذه القضئه: بالممكنة لاعجمالها ضلى الإنكان:.وأمًا تحني 
بالعامّة فهو في مقابل الممكنة الخاصة. 

١‏ وقتية مطلقة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع ولكن في وقت معيّن. أو الحكم بضرورة سلب الحمول عن الموضوع 

ومثال ذلك: (كل شمس فهي مشرقة بالضرورة وقت الصباح). و(لا شيء مِن 
القمر بمضيء بالضرورة وقت النهار). 

ومنشأ التعبير عن مثل هذه القضيّة بالوقتيّة هو أن ضرورة الثبوت أو السلب 

منتشرة مطلقة: وهي القضيّة التي مفادها الحكم بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع في وقت ولكن غير محدّد. أو مفادها الحكم بضرورة سلب المحمول عن 


1" ا ل 


ومثال ذلك: (كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما). و(لا شيء مِن الإنسان 
بمتنفس بالضرورة وقتا ما). 

ومنشا التعبير عن هذه القضيّة بالمنتشرة هو أن وقت ضرورة الحكم فيها غير 
نمحداد وهو بمعىق الانتشار. وأمّا منشأ تسميتها بالمطلقة فلأنّها م تقيّد باللادوام. 
القضايا المركبة: 

فلنا إن القضايا الركبة ليس الا علد. خضو كنا هو :المال..ق. القضانا 
البسيظة إلا أن المناطفة جره عازف على م يتم ينها : 

-١‏ المشروطة الخاصة: هي المركبة مِن المشروطة العامّة والمطلقة العامة 
علق أن نكو :الأول نعد م عبات والثاقة معان إلبواات الاوانيا .يوتكون جد افا 

وسعافاا كل كانت دك الأمناس بالشوورة مادام كاتا دانسا اقهذه 
القضيّة مركبة مِن قضيّتين. الأولى هي المشروطة العامّة؛ وذلك لأن مفادها الحكم 
بظرووزة"تبوبت امول الالموطضوع نا اذام الومفع الفتران: الموطوع: تابعا بوالنافية 
هي المطلقة العامّة. وهي المشار إليها ب “لا دائماً. فإن معنى لا دائماً هو أن لا 
شيء مِن الكاتب بمتحرئك الأصابع بالفعل. وهي مطلقة عامّة لأن مفادها هو الحكم 
بفعليّة سلب الحمول عن الموضوع. 

هذا فيما لو كانت المشروطة العانّة موجبة فإن المطلقة العامّة المشار إليها 
تكرع سال آنا لوكانية القتروطة النائة و الةدهاد المطللقة العامة مكون سوريف 


والمتحصل أنّ المشروطة الخاصّة هي المشروطة العامّة المقيّدة بالمطلقة العامّة. 

والضا عن حتيين السدوظلة الناخدبامطلقة العامةوون حترها هو | الشروظة 
العامة حمق ضترورة اللتكم يتبوت الحفوك: للموطوع ما اذام الوك المتؤان. قارنا 
للبوضو: ل قور ملند افسوا عن :لوجع نا اذا الرضكت الموا 110ل 
نكن افتراض'التتوت أو التلب. طروريا ثم لا يكون:داتنتاء فإذا أردنا أن تقد 
الثبوت أو السلب باللادوام فلا يصمٌ تقيبده باللادوام ما دام الوصف العنواني ثابتاء 
نعم يصحٌ تقييده باللادوام بحسب الذات. أي سلب المحمول عن ذات الموضوع 
عقلدنا لا يكون المواضتوع متضفاً بالوضنت: النتواق: أو قبولت الحتطول لدف الموضوع 
عندما لا يكون الموضوع متّصفاً بالوصف العنواني. 


فيكون حاصل المشروطة الخاصّة لو كانت موجبة هو ضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع عندما يكون متّصفاً بالوصف العنواني. وفعليّة سلب المحمول عن 
الموضوع عندما لا يكون متّصفاً بالوصف العنواني. 

فمعنى (كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا دائما) هو ضرورة 
تحرك الأصابع للكاتب حينما يكون كاتبا. والكاتب ليس متحرتك الأصابع بالفعل 
أي عندما لا يكون متّصفاً بالكتابة. فحركة الأصابع سُلبت عن ذات الكاتب 
حينم ل ركؤن متعيفا يضقن الكفالة: 

”- العرفية الخاصة: هي المركبة مِن العرفيّة العامّة والمطلقة العامّة على أن 


تكون الأولى مصراح بها والثانية مشار إليها ع دانم وتكون إحداهما موجبة 


31 ا 000 ا ل ا 

وناك (كل عافن قوق مع ل نا اذا ماعيا لذ.واكها)فيذه القطنه مر كيه د 
قضيّتين, الأولى: العرفيّة العامّة؛ لأن مفادها الحكم بدوام ثبوت المحمول للموضوع 
ما دام الموضوع متّصفاً بالوصف العنواني, والثانية: هي المطلقة العامّة. وهي المشار 
إليها ب (لا دائما» ومعناها آنه لا شيء .من الماشى يمتحرك بالفعل: 

فيكون حاصل القضيّة هو دوام ثبوت الحركة للماشي ما دام متّصفاً بالمشي. 
والححركة ليك تابن لذات الماعى: أى أثه:عندما له ركون مثضها بال . 

وسمّيت العرفيّة هنا بالخاصّة لأنّها أخص مِن العرفيّة العامّة؛ إذ أن العرفيّة 
العامّة غير مقيّدة باللادوام الذاتي؛ ولذلك فهي تحتمل دوام ثبوت الحركة للماشي 
حكن حيندا ( ايكون متنا امف كما عمل عد كوت المزكة عيدنا ل 
يكون متّصفاً بالوصف العنواني, وأمّا العرفيّة الخاصّة فهي مقيّدة باللادوام الذاتي, 
وذلك معناه عدم دوام الحركة عند عدم اتُصاف ذات الماشي بالمشي. 

"- الوجودية اللاضرورية: هي المركبة من المطلقة العامّة والممكنة العامة 
على أن تكون الأولى نضرها بهاء والثانية مشاراً إليها ب “اللاضروريّة". وتكون 
إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 

ركاذا :قل باق لين بالقدال 0 بالشرورة ار فيةء القه لتدمر كيه ين 
تعلق الأرك: مطلقة شاكة الاى مقادها اتلك نوكه تبريك امول التوضوع: 
والثانية ممكنة عامّة وهي المشار إليها باللاضرورة. ومعناها لا شيء من الإنسان 
نقتت بالامكانه القاء الأى «لك هو اقل مدق ملب القزرورة عن الطرف 
المقابل. 


وتعن لخن إن اللظلقة:العائةا بد وال مقاذها لمك يتعلكة «لتوف امول 
للموضوع - نجتمع مع ضرورة ابوت نيد أردنا تقييدها بعدم ضرورة الثبوت 
كان معنى ذلك تقييدها بممكنة عامّة؛ لأن ذلك هو مفاد الممكنة العامّة. 

ندا لقال قل إنشان معدي الف اناد نهل السسين: اوسن كن أن 
تجتمع مع ضرورة التنفس. كما أن التنفس قد يكون ثابتا للإنسان فعلا إلا أنه 

فلو أردنا تقييد القضيّة المفيدة لفعليّة التنقس با يدل على أن ثبوت التنقس 
للؤنداة الى كريور نا توآن عق الفكى افقاك السسسى عق ناض اشنا كاذ 
مقتضى ذلك تقييده بالممكنة العامّة. والى مفادها لا شىء من الإنسان بمتنفس 
بالإمكان العا 5 قاد الممككية العامة :فى المقال هن سلك الضوورة قن كيبوت 
التنفس للإنسان. 

وسُميَتَْ وجوديّة لأن مفادها تحقق لنبوت الحمول للموضوع خارجا, وسُمّيَتَ 
لا ضروريّة لتقييدها بذلك. 


؟- الوجوديّة اللادائمة: وهي المركبة من قضيّتين مطلقتّيْن عامّتين 
إحداهما مصرّح بها والأخرى مشار إليها ب “لا دائما. وتكون إحداهما موجبة 
والاخرق سالبة: 

ومثالها: (كل إنسان متنفّس بالفعل لا دائماً). فالقضيّة الأولى والمصرتح بها 
مطلقة عامّة لأن مفادها فعليّة نبوت التنقس للإنسان. والقضيّة الثانية هي المشار 
إلبها بلا :دائما. :ومعناها الاتنىء. ين الإتساك مسن بالقفل)» لأن ذلك هو معن 


عدار - 
ا لطن 
لصبيصوهحم وسكت 


فالمطلقة العائّة لَّا كانت تحتمل أن فعليّة الثبوت مثلاً دائميّة كما تحتمل أن 
لنن :دائفناء :وارزدنا أن تعتدها عدم الدواة 'كاق "ذلك ياه يمكال ققد الت 
عامّة سالبة؛ لأن مفادها فعليّة سلب الدوام. 


ه- الوقنية اللادائمية: وهي المركبة مِن الوقتيّة المطلقة والمطلقة العامّة, 
والأولى مصرّح بها والثانية مشار إليها باللادوام. على أن تكون إحداههما موجبة 
والأخرى سالبة. 

ومثاها: كل شمس فهي مشرقة بالضرورة وقت الصباح لا دائماً). فهذه القضيّة 
00 مِن قضيّتين. الأولى وقتيّة مطلقة ان مفادها الحكم بضرورة ثبوت الإشراق 
اصن ف .وق عدن والقف ته الفامتتك ب لمان النوائيلا اتقاى مطلفة غامه لان 
ملق للااداتها هذا هوه الأننق دون تمي متوقة لفل )#الن 5 لالهو فاق 
سلب الدوام الذاتي عن ثبوت الحمول للموضوع. 

وبتعبير آخر: إن الوقتيّة المطلقة لَا كان مفادها الحكم. بضرورة ثبوت المحمول 
للتوضوع ىوقت معئّن» أتهذا يقنطى اعمال أن النبوت:داتمي» أي حتى اق غير 
الؤقت المعيّن كما حمل آله لين _ودائمتا و غير :الوق المعدّنء غإذا آردنا تقبيد 
القضيّة بعدم الدوام في غير الوقت المعيّن كان مقتضى ذلك تقييده باللادوام الذاتي. 
والذي يعني فعليّة سلب المحمول عن الموضوع في غير الوقت المعيّن. وهذا هو مفاد 
المطلقة العامّة. 


فإذا قلنا: (إن كل ثمس فهي مشرقة بالضرورة وقت الصباح» وأردنا القول 


بأئها لا تكون مشرقة في غير هذا الوقت كان هذا التقييد يساوق مفاد المطلقة 
العامّة والتي مفادها فعليّة سلب امحمول عن الموضوع. أي فعليّة سلب الإشراق عن 
اعمس 

1- منتشرة خاصة: وهي المركبة ين المنتشرة المطلقة والمطلقة العامّة. 
والأولى مصرّح بها والثانية مشار إليها باللادوام. وتكون إحداهما موجبة والأخرى 
سالبة. 

وننافاك :كر إننتاء فى لوقف ما الور لاوا فاه 
فركةاون:فضيكين, الأول منفعرة مطلقة الأن مفاذها الحكم بطر وه ثبوت التنفس 
للإنسان في وقت ما غير محدّد. والقضيّة الثانية ‏ المشار إليها ب “لا دائما” ‏ مطلقة 
عامّة لأن معنى لا دائماً هنا هو لا شيء مِن الإنسان ممتنفس بالفعل؛ لأن ذلك هو 
نس بلي القوام الذاى كن تيوت بيرك الموضوم: 

ونفيين لخر اللهفرزة الطلقة 1 كان فاته الك بشرورة اتوت امول 
للموضوع في وقت ماء كان ذلك مقتضياً لاحتمال أن الثبوت دائمي وأن التنفس في 
الغالة تاك الإلينا تق كل وفك 1ن متوقه ف يريت ل حنقى. فوته ا د 
الأوقات. كما يحتمل ألا يكون التنفقس ثابتاً في بقيّة الأوقات, فإذا أردنا تقييد 
القضيّة بعدم الدوام في غير الوقت المنتشر كان مقتضى ذلك تقييده باللادوام الذاتي. 


والذي يعني فعليّة سلب التنفس عن الإنسان في غير الوقت المنتشر. وهذا هو مفاد 


-٠‏ الممكنة الخاصة: وهي المركبة مِن ممكنتيْن عامَّتين إحداهما مصرّح بها 


0" 0 ل ا 10 


والأخرى مشار إليها ب "اللاضرورة". وتكون إحداهما سالبة والأخرى موجبة. 

ومثاها: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام لا بالضرورة)» فهذه القضيّة مركبة 
مِن ممكنتين, الأولى مصرح بها ومفادها عدم ضرورة سلب الكتابة عن الإنسان, 
أي أن انتفاء الكتابة عن الإتسان ليس ضروريّا والأخرى مشار إليها باللاضرورة؛ 
وذلك لأن معنى اللاضرورة هو: (لا شيء من الكاتب. بإنسان بالإمكان العام 
وفع هله القضة هو أن شوك الكانه للؤتساة لين مبوو ريا 


فيكون حاضل كلا التشتكن هو أن انتفاء الكقابة عن الاتنتان ليس تروريا. 
وأن ثبوت الكتابة للإنسان ليس 59 وهدا هو معنى سلب الضرورة مِن 
ارق الوط كنار قات رارك الج 

ونعون اخرياد دنه ناته كاد وها ده سات كروي اننا ل اليك 
و 1 ذلك يجتمع مع احتمال أن يكون الثبوت ضروريّاء فإذا أردنا التعبير 
عن عدم ضرورة الثبوت والإيجاب لزم تقييد الممكنة العامّة الموجبة باللاضرورة. 
أي بممكنة عامّة سالبة لتكون النتيجة هي سلب ضرورة السلب وسلب ضرورة 
الإيجاب. 


مثلاً عندما يُّقال: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام). فإنَ ذلك لا يعني أكثر 

د عدم الكتابة ليس مرؤْرًا للأتسان: كا أن الكتابة ضروريّة له أو لا ا 
القضيّة المذكورة لا تثبت ذلك ولا تنفيه. فإذا أردنا نفي ضرورة ثبوت الكتابة 
للإنسان احتجنا أن نقيّد القضيّة المذكورة باللاضرورة. وعندها تكون النتيجة هي 
أن عدة الكعاتة لببى ترورتاء وهذا مقا القضيّه الأول»:وأن تنويت الكعانة: لبنس 
ضروريّا. وهذا مفاد القضيّة الثانية المشار إليها. 


كان البحث فيما سبق عن القضايا الحمليّة وأقسامها. وبعد أن تم الفراغ مِن 
ذلك يقع البحث عن أقسام القضايا الشرطيّة, وكنّا قد بحثنا حقيقة القضايا 
الفرظية: بوذكزنا أن الفشية القرظية قر كينيع :قضتدين خلق» راهنا على 
الأخرى. أي 8 النسبة الحكميّة على القضيّة الشرطيّة هي الحكم تيوت أو انتفاء 
قضيّة على تقدير ثبوت أو انتفاء قضيّة أخرى. 

وقلنا إن التعليق في القضيّة الشرطيّة تارة يكون بعنى التلازم والاتّصالء, وتارة 
يكون بعنى العناد والمنافرة بين القضيّتين. ويعبّر عن القضيّة الشرطيّة في الفرض 
الأول بالمتّصلة, كما يُعبَّر عنها في الفرض الثاني بالمنفصلة. 

فالقضيّة المتّصلة هي ما حكم فيها بالتلازم بين قضيّتين. أي الحكم بأنَّه كلما 
تحقق المقدم لزم من تحققه تحقق التالي. والقضيّة المنفصلة هي ما حكم فيها بالتنافي 
نين تشككن ينتو تكوى تق نواه بقهيا لحعناء الأخرف قاع اخداهنا 
متف ادن لاخر وهذا اهو معي | ن الربط بين القضيّتين في المنفصلة هو حالة 
التعاند والانفصال. 

ثم إنّنا قد ذكرنا أن كلاً مِن القضيّه المكّصلة والقضيّة المنفصلة تارة تكون 
موجبة وأخرى تكون سالبة, وقلنا إن مفاد القضيّة المنّصلة الموجبة هي الحكم 
بالانُصال والتلازم. ومفاد القضيّة المنّصلة السالبة هو نفي الاتّصال والتلازم.. 

وقلنا إن مفاد القضيّة المنفصلة الموجبة هو الحكم بالتنافي والتعاند والانفصال, 
ومفاد القضيّة المنفصلة السالبة هو نفي التعاند والانفصال. 


ع ه ” ا ا 


بعد انُضاح كل ذلك يقع البحث في تقسيم المتّصلة أوّلاً بلحاظ طبيعة الاتُّصال 
بين المقدم والتاللي ومنشأ تعليق أحدهما على الآخر. 


نه تقسيم ا لمتصلهك: 
تنقسم الشرطية المتّصلة إلى لزؤمة واتفاقيّة. 


المراد من اللزومية: هي ما يكون فيها الحكم بصدق قضيّة على تقدير 
اخرئ اققا عن علاقة موعبة لذلك الك والتطليق: وهذه الغلافة ين قبيل العلة 
أو التضايف. 

إذة #هاللزوميه هي ايكون فنها امك بالتغليق ليس راقبا وإلما يكون 
ناشئاً عن علاقة واقعيّة. أو هكذا تكون الدعوى عند موْلّف القضيّة, أي أنه يدعي 
أن التعليق لم ينشأ جزافاً وإنّما نشأ عن علاقة مِن قبيل العلّيّة أو التضايف. 

فالعليّة إمًا يتخو-يكون المقدع عله للعاق. أو .يكون المقدم 'معلولا للتالل: أو 
يكونان معلولين لعلة واحدة. 

ومثال الأول: (إنْ كانت الشمس طالعة فالتهار موجود). فهنا تم الحكم بوجود 
التالمي عن تقدير وجود المقدم, وكاناها التعليق فى أن العلاقة بين وجود المقدم 
وجوه التاق :هو ا وجوه القوم عله لوجوه اقال: 

ومثال الثاق: (إذا كان النهار موجوداً فالشمس طالعة). فالمقدم لَّا كان معلولاً 
لوجود التالي أوجب ذلك صحّة تعليق وجود التالي على وجود المقدم. بمعنى 0 
وجود المقدم يكشف عن وجوه العان جاعكنا ننه كن السارل. أن يكن 
يوجحودا. ولا تكون علّته وهي طلوع الشمس موجودة. 


ومثال الثالث: (إذا كان النهار موجوداً فالعام مضيء). فالعلاقة المصحّحة 
ليق الاق على المقدم ع أن كاذ ين المقدم روالكا لل جلو لاج العله بوالطد» مق 
طالوع الشعس: 

وأمّا العلاقة الناشئة عن التضايف فمثاها: (إذا كان زيد أبا خالد فخالد ابن 
زيد). فمنشأ التعليق في هذه القضيّة هو علاقة التضايف بين زيد وخالد؛ ولذلك 
صارت هذه القضيّة الشرطيّة مِن قسم المتّصلة اللزوميّة. 


المراد من الاتفاقية: هي ما يكون فيها الحكم بصدق التالي على تقدير 
صدق المقدم ناشئاً عن غير علاقة موجبة لذلك الحكم والتعليق. وإِنّما هو من قبيل 
الصدفة المتكررة. 

ومقاله(إذا كان ويد تاظقا كان الكمان تاهقا): والقضنه قد .علق فيها فد 
المقدم على صدق التالمي رغم عدم وجود علاقة مقتضية لتعليق ناطقيّة زيد على 
ناهقيّة الحمار. 


وهكذا لو>ونخدنا ائه كلما خناء بد فطل الل نقائه فكو القول» كلخاد 
زيد هطل المطر) فيعلّق هطول المطر على حي زيد رغم عدم العلاقة بين تحقق 
الأمرين. 
تقسيم المنفصلة: 


تنقسم القضيّة الشرطيّة المنفصلة ‏ باعتبار الأثر المترتّب على طبيعة العلاقة 
بين المقدم والتالي ‏ إلى ثلاثة أقسام: 


و ل 


القسم الأول - وهو المنفصلة الحقيقية: وهي القضيّه التي حكم فيها 
بتنافي النسبتين في مقام الاجتماع وتنافيهما في مقام الارتفاع. 

ومثال الموجبة: (إن هذا العدد إِمّا أن يكون زوجاً وإمّا أن يكون فرداً). ومعنى 
هذه القضيّة هو الحكم بعدم صدق الزوجيّة والفرديّة على عدد واحد. فهذا العدد 
المعيّن ل يمكن أن يكون متّصفا بالزوجيّة والفرديّة, وهذا هو معى تنافي النسبتين 
-أى'نسبة الروجِيّة إلى هذا العده وفسة الفرؤيه إليت :فهما متتافيان ى.مقاء 
الاجتماع. أي أن النسبتين لا تجتمعان على عدد واحد. 

وهما أيضاً متنافيتان في مقام الارتفاع, أي لا يمكن ارتفاعهما عن العدد فيكون 
ذه نود اكه ويل لكريد إن أن يكو هيدا إل الوح اهيا إل 
الفرديّة. 

فكلّما كان الأثر المترتّب عن النسبتين هو عدم إمكان اجتماعهما وعدم 
إمكان ارتفاعهما كانت القضيّة منفصلة حقيقيّة؛ ومنشا التعبير عنها بالحقيقيّة هو 
أن بين النسبتين كمال الانفصال. فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا بخلاف 
القسمين الآخرين للقضيّة المنفصلة, فإن التنافي بين النسبتين فيهما ما أن يكون في 
مقام الاجتماع أو في مقام الارتفاع. 

وأمّا مثال السالبة: (ليس إمّا أن يكون العدد زوجاً أو منقسماً إلى متساويين) 
فمعنى هذه القضيّة هو الحكم بعدم التنافي بين النسبتين, بل إن النسبتين متلازمتان 
لأ كل عون متعيب إن الووجتة نهو مسقم ال مسار تان وكل علد ايكون 
زوجاً فهو ليس منقسماً إلى منساويين؛ ولذلك كان التناقي والعناد بينهما منتفياً. 


فيها بتنافي النسبتين في مقام الاجتماع. وعدم التنافي في مقام الارتفاع. هذا في 
الموجبة وأمّا في السالبة فهي التي مفادها الحكم بعدم تنافي النسبتين في مقام 
الاجتماع دون مقام الارتفاع. 


ومثال الموجبة: (هذا الشيء نا أن يكون حجر وإمًا أن يكون شخرا) ومع 
هذ الفةه الك بينم المشداء الجر كدو الشتعر لد علق يق نوات دلا يفيه أن 
كوو هذا الشيع العا سسا إل المتفركة وق اذات الوقت يكون مننبيا إل 
الشجريّة. وهذا هو معنى الحكم بتنافي النسبتين في مقام الاجتماع. أمّا في مقام 
الارتفاع اقلا'مائم من تسادقهنا على عتىء.واحة: «الحميوان مقلا يشتدق عليه أنه 
انس حرا ولنس شير 

فارتفاع الحجريّة جواخمم الحجريّة, وارتفاع الشجريّة وهم الشجريّة. وهما 
يتصادقان في الحيوان حيث هو لا حجر ولا شجر, وهذا معنى عدم التنافي في مقام 
الارتفاع. 

وأما مثال السالبة فهو: اليس إمّا أن يكون الشيء حجراً وإمّا أن لا يكون 
شجرا) فمعنى هذه القضيّة هو الحكم بعدم التنافي بين الحجريّة وعدم الشجريّة فإن 
ين الممكن اجتماعهما في الحجر؛ إذ هو حجر وليس بشجر. 

القسم الثالث - وهو المنفصلة مانعة الخلو: وهي القضيّة التي حكم 
فيها بتنافي النسبتين في مقام الارتفاع دون الاجتماع. بمعنى عدم إمكان ارتفاع 
النسبتين وإن كان يمكن اجتماعهما. 
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هذا في الموجبة. وأمًا السالبة فهي التي مفادها الحكم بعدم تنافي النسبتين في 
مقام الارتفاع دون الاجتماع. بمعنى إمكان ارتفاعهما وعدم إمكان اجتماعهما. 

ومثال :الموجبة: (إمّا أن يكون زيد في البحر وما أن لا يغرق) ومعق هذه 
القضيّة هو الحكم بعدم خلوّ الواقع مِن أحد النسبتين. فإمًّا أن تكون النسبة الأولى 
هي الواقعة وهي أنَّه في البحر. وإمّا أن تكون النسبة الثانية هي الواقعة وهي أنَّه لا 
يغزق: أما أن تنتقي كلا السيتين غنه فلا كأن لاايكون 3 البحن:وى:ذات الوقت 
يغرق. وهذا هو معنى عدم ارتفاعهماء وأمّا اجتماع النسبتين على زيد فممكن بأن 
يكون زيد في البحر وفي ذات الوقت لا يغرق. 

ومثال السالبة: (ليس إمّا أن يكون زيد في البرّ أو يغرق). ومعنى هذه القضيّة 
هو سلب التنافي بين النسبتين. أي المنع مِن خلوّ الواقع مِن النسبتين فيكون مِن 
الممكن ارتفاع كلا النسبتين عن زيد فلا يكون في البرّ ولا يغرق بأن يكون في 
البحر, ولكنّه في سفينة. ف (زيد في السفينة) انتفت عنه كلا النسبتين فهو ليس في 
البرٌ وفي ذات الوقت هو لا يغرق. 

وأمّا اجتماع النسبتين على زيد فغير ممكن بأن يكون في البرّ وفي ذات الوقت 


يغرق. 
نه تقسيم أ لمنفصلات الثلاث: 

كما أن القضايا المتّصلة تنقسم إلى لزوميّة واتّفاقيّة. فكذلك المنفصلات الثلاث, 
وهي الحقيقيّة ومانعة الجمع ومانعة الخلوّ تنقسم إلى لزوميّة واتّفاقيّة. 


فاللزومية: هي ما كان الحكم بالتنافي بين النسبتين ناشئاً عن اقتضاء ذاتي 


للنسبتين ‏ أو قل للحكمّين ‏ بأن يكون طبع كل حكم مناف ذاتا للحكم الآخر. 
ومثال ذلك: (العدد إِمّا أنْ يكون زوجاً وما أن يكون فرداً)» فإن الحكم على 
العدد بالزوجيّة يقتضي طبعاً المنافاة مع الحكم عليه بالفرديّة. 
وأما الاتّقاقية: فهي ما كان الحكم فيها بالتنافي غير ناشئ عن التنافي 
الذاق للشكدين» و[كما هو تناف تكرر اثفاقا ومن الممكن أن لا يكنب :هذا الئاق 
ومثال ذلك: (زيد إمّا أن يكون عاملاً أو عالماً» فالحكم بالتنافي بين انتساب 


العمل لزيد وانتساب العلم إليه لم ينشأ عن اقتضاء النسبتين للتنافي؛ ولذلك 
فالقضيّة اثفاقيّة. 


تقسيم الشرطية: 

تنقسم الشرطيّة مِن جهة السعة والضيق لدائرة الحكم بالاتّصال أو الانفصال 
إلى ثلاثة أقسام, ويعبّر عن القضيّة في القسم الأول بالحصورة. ويعبّر عنها في الثاني 
بالمهملة, وفي الثالث بالشخصيّة أو المخصوصة. 
الشرطية المحصورة: 

وهي الشرطيّة المشتملة على ما يدل على استيعاب الحكم بالاتّصال أو 
الانفصال لجميع الأحوال والأزمان أو لبعض الأحوال والأزمان دون تعيين. 


فإذا كانت مشتملة على ما يدل على استيعاب الحكم لجميع الأحوال والأزمان 
فى 'غيفتورةا كلنة #روإن كاذف شتكيلة على با ابول عن الشعا نه عفن لاجو از 
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والأزمان فهي محصورة جزئيّة. 

عفان التخصورة الكللةه كلنا كانه القيمين الله ايان موهرة اننيد 
القضيّة حصورة كلَيّة؛ وذلك لاشتمالها على ما يدل على أن التالبي لازم للمقدم في 
جميع الأحوال والأزمان. والمراد مِن الأزمان واضح. وأمًّا المراد مِن الأحوال فهي 
أوضاع الشمسء. فقد تكون في المشرق. وقد تكون في كبد السماء. وقد تكون في 
القويه عليه ذكون هناد القضية المذكوزة بهو أن وجود النهار لازم لطلوع 
الشمس سواء كان وضعها أنَّها في المشرق. أو في المغرب. أو في كبد السماء. أو في 
أي وضع آخر. 

هذا فيما لو كانت الشرطيّة متّصلة, وأمّا لو كانت منفصلة فمثاها: (دائماً إمَا 
أن يكون العدد زوجاً وإمّا أن يكون فرداً). فهذه الشرطيّة المنفصلة كليّ لاشتمالها 
علن ماعول فلن أن التاق نتاف وتعائد للتقدء ق: ميم الأحوال والأزمان» 
فالزوجيّة منافية للفرديّة إلى الأبد. وسواء كانت في ضمن أحجار أو أشجار أو 
مقدّرة أو حفققة أو مكتوبة أو مقروءة أو غيرها مِن الأوضاع إنّها تكون منافية. 

وأمّا المحصور الجزئيّة فمثالها: (قد يكون إذا كان الشيء حيواناً كان إنسان). 
نوكه القضكة كتهو لك لامعناطا على مااوال على أن النال لاوم اعدف 
بعض الأزمان أو الأحوال. ففي المثال المذكور دلّت القضيّة على التلازم بين كون 
القتوع يكيوانا وكوله إشسانا. .ولك 5 فطلقا بل .ينض الأحواله هي في المثال 
حينما يكون الشيء ناطقاً فإن ذلك يستوجب تلازمه مع الحيوانيّة. 

هذا فيما لو كانت القضيّة متّصلة. وأمًّا لو كانت منفصلة فمثاها: (قد يكون 
الشيء إمّا نامياً أو جماداً), فهذه القضيّة جزئيّة؛ وذلك لاشتماها على أن التالي 


تناف للنقدام ولك له مطلقاً وإكما هوي تعض عالاث الدن :وهو فنا لوا كان 


سور الشرطية المحصورة: 

أمّا سور المتّصلة الكلة الموجبة فمثل: 0" و"ههما” ومتى . كأن يقال: 
كلما ب أوننهها أو هق يذكانت الشمسى طالعة فالتهار :موود ): 

وَاقااسون التفصلة الكله الموضية هله دانها" بو 'أبدا” كان يقالا زذائما اد 
عاج انا( أ تكو القن ظالفف أو ل" يكون النهانموكو ا 

وأمّا سور السالبة الكلّيّة المتّصلة والمنفصلة فمثل: “ليست ألبيّة”, كأن يُقال في 
المنّصلة: (ليس ألبنّة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود). وفي المنفصلة: (ليس 
ألبثّة ما أن تكون السسين طالمة أو يكوق النهازموجودا). 

وأمّا سور الموجبة الجزئيّة في المنّصلة والمنفصلة فمثل: "قد يكون". كأن يُقال 
في المنّصلة: (قد يكون إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا). وفي المنفصلة: 
(فذ. يكوق ما أن فكورو التتعس طالعة أو يكو الليل موعودا): 

وأمّا سور السالبة الجزئيّة في المتّصلة والمنفصلة فمثل: “قد لا يكون". كأن 
يقال في المتّصلة: (قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة كان الليل موجوداً)» وفي 
المنفصلة: (قد لا يكون إِمّا أن تكون الشمس طالعة وإمًا أن يكون التهار موجودا). 

وكذلك يكون سور السالبة الجزئيّة بإدخال حرف السلب على سور الموجبة 
الكليّة؛ ولك الآن ملي الاضانيم الكلى :يساق النذلي] اررق : 
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فحينما يقال لسن كلما او' لبس مهشات كان العى م خياناً كاك إنننانا) 
فإن مفادها: (قد لا يكون إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً). 


الشرطية المهملة: 

وهي التي لم تتصدً لتحديد دائرة الحكم بالاتّصال أو الانفصال. وإنّما أهملت 
ذلك واكتفت ببيان الحكم بالاتّصال أو التنافي بقطع النظر عن الاستيعاب لجميع 
الأزشاف :وال حوال: أو بعضها: 

ومتاها: (إذا كان الشيء حيواناً كان إنسانا» فهذه قضيّة مهملة لعدم 'تضديها 
لتحديد دائرة الحكم وأنّه مستوعب لتمام الأحوال والأزمان أو لبعضها. فهي إِنّما 
أفادت أن التاللي لازم للمقدم دون أن يتبيّن منها أن ذلك بنحو مطلق أو في بعض 
الأحوال. 


الشرطية الشخصية: 
وهي التي مفادها الحكم بالاتّصال أو الانفصال في زمان أو حال معيّن. 


ومئاها: (إن جئتني اليوم أكرمتك). و(إن جاء زيد مِن السفر أكرمته). فالقضيّة 
الأولى متّصلة شخصيّة لأن الحكم فيها بالانّصال حُدّد بزمن معيّن. وكذلك القضيّة 
الثانية متّصلة شخصيّة لأنْ الحكم فيها بالانّصال حُدّد بوضع وحال معيّن. ويمكن 
التسيل للنفسلة نذا المتال .وهو (إما أن .يكون ريه فى هذا الوق عانم أ 
مستيقظأً). فالحكم في القضيّة بالتنافي حدّد له وقت معيّن. 


وكذلك«حيتها تقاله (إما أن يكون :ريه وهو نالسر غارها أربق الدفينه). 


فالحكم بالتنافي حدّد له وضع معيّن وهو كونه في البحر. 
تأ ليف الشر طيات: 

فلقا إى الفضكه العوولكةادو لفلةواقها ون كتين والتضوودين :ذلك الع من 
الحمليّة والشرطيّة المنّصلة أو المنفصلة. وعلى ذلك يمكن تقسيم الشرطيّة بلحاظ ما 
تتركب منه إلى سثّة أقسام, فإمًا أن تتألف الشرطيّة من حمليّتَينَ أو متّصلتَين أو 
نة منفصلتين, أو حملة و 3 متصلة. أو حملية و منفصلة. أو منفصلة و 3 متصلة. 

ونحن هنا سنذكر لكل قسم مثالا: 

-١‏ مثال الحمليسين: (كلّما كان الشيء إنساناً فهو حيوان). 

؟- مثال المنتّصلتين: ( إذا كان كلّما كان الشيء إنساناً فهو حيوان فكلّما 
يكن الح حزان ل دكن انان 

"- مثال المنفصلتين: (إذا كان دائماً إِنّا أنْ يكون هذا العدد زوجاً أو 
فرداً فدائما إمّا أن يكون منقسماً بمتساويين أو غير منقسم). 

>- مثال الحملية والمتّصلة: (إنْ كان طلوع الشمس علّة لوجود النهار 
فكلما كاقت العتستى-طالعة فالتهاز موخوه). 

4- مثال الحملية والمنفصلة: (إن كان هذا عدداً فهو إِمَّا زوج أو فرد). 

7- مثال المنّصلة والمنفصلة: (إنْ كان كلَّما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود فدائماً إمّا أن تكون الشمس طالعة وإمّا أنْ لا يكون النهار 
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المراد مِن القضايا المنحرفة هي القضايا التي صيغت على خلاف مقتضى الوضع 
أو الطبع أو هما معاً. كأن تحذف أدوات الشرط عن القضايا الشرطيّة في حين أن 
مقتضى الوضع هو اشتماها على أدوات الشرط. أو نجعل الحمول في موقع الموضوع 
وذلك مناف لمقتضى الطبع؛ إذ طبع القضيّة أن يكون الموضوع أيّلاً ثم المحمول؛ لأن 
الموضوع مسند إليه وموقعه بمقتضى الطبع سابق على موقع المحمول والذي هو 
مسدلل. 

والانحراف قد يكون في القضايا الحمليّة وقد يكون في القضايا الشرطيّة. ومثال 
الانحراف في القضايا الحمليّة: (الإنسان ليس كل الحيوان). فهذه القضيّة الحمليّة 
منحرفة لمنافاتها لمقتضى الطبع, والذي يناسب أن يُقال: (ليس كل الحيوان إنسان). 

ومثال الانحراف في القضايا الشرطيّة: (لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار 
موجوداً). فهذه القضيّة الشرطيّة منحرفة لمنافاتها لمقتضى الوضع والذي يناسب أن 
يُقذالة (اذا كانت القنمسن طالعة فالتوان:مو جود ): 

والانحراف في القضايا قد ينتج مع عدم الانتباه وعدم التوجّه إلى واقع القضيّة 
وأنّها حمليّة أو شرطيّة أو أنّها متّصلة أو منفصلة. 


>< 





تمارين القصل التخامس : 

سا:: اشرح العبارة التالية :(المراد من القضية هو كل جملة خبرية تامة). 

س!: يقسهم المناطقة القضية عدة تقسيمات تبعاً للجهة الملحوظة حين التقسيم: عددها 

س": ماهو المراد من التقسيم بلحاظ النسبة الحكمية؟ 

س:: إلى كم قسم تنقسم القضية بلحاظ النسبة الحكمية؟ وضح ذلك مع المثال. 

س:: إذا قلنا:(القضية الحملية مؤلفه من طرفين ونسبة).؛ ماذا نعني بالطرفين 
والنسبة؟ مثل لذلك. 

س1: ما المراد من القضية الشرطية؟ وضح ذلك مع المثال. 

س": هناك فرقان بين القضية الحملية والشرطية؛ وضحهما مع المثال. 

س: وضح ما يلي: (الرابط بين طرخ القضية الحملية قد يكون زمانياً وقد يكون غير 
زماني).؛ مع المثال لكل منهما. 


س:: ماهي أدوات الربط 2# القضايا الشرطية المتصلة والمنفصلة؟ عددها فقط. 


س": اشرح ما يلي مع المثال: 
١-القضية‏ الشرطية المتصلة. 
؟- القضية الشرطية المنفصلة. 
"-القضية الحملية الموجبة. 
4- القضية الحملية السالبة. 


س!!: وضح كيفية انقسام القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة إلى موجبة وسالبة مع 


المثال. 





س17: إلى كم قسم تنقسم القضية الحملية بلحاظ الموضوع؟ عددها مع المثال. 
س1: وضح ما يلي مع المثال : 


١-القضيهة‏ المهملة.١-‏ القضية المحصورة. 


س1: إلى كم قسم نتنقسم القضية المحصورة؟ عددها مع المثال. 
س0: ماهو المراد من سور القضية؟ 
س"!: اذكر سور القضية * كل مما يلي: 
١-الكليةالموجبة.‏ 
؟- الكلية السالبة. 
؟- الجزئية الموجبة. 
4- الجزئية السالبة. 
س/1١:‏ كيف تكون القضية المهملة 2 قوة الجزئية؟ وضح ذلك مع المثال. 
س19: وضح ما يلي مع المثال: 
-١‏ القضية الحملية المحصلة.١-‏ القضية الحملية المعدولة. 
س١!:‏ ماذا نعني بمادة القضية؟ وضح ذلك مع المثال. 
س!1: وضح كلاً مما يلي 2 العبارة التالية مع المثال: (إن ثبوت المحمول للموضوع 2 


كل قضية أو انتفاء المحمول عن الموضوع لا يحلو أن يكون واجباً أو ممكناً أو 


0 ): 
١-الوجوب.‏ ؟-الامتناع. ‏ “-الإمكان. 
س77: ما الفرق بين القضية الموجهة البسيطة والقضية الموجهة المركبة؟ وضح ذلك مع 


المثال. 


س18: عدد القضايا البسيطة مع المثال لكل منها. 
س؛!: عدد القضايا المركبة مع المثال لكل منها. 
سه ": اشرح مايلي مع المثال: 

١-القضية‏ الشرطية المتصلة اللزومية. 

؟- القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية. 
5 تنقسم القضية الشرطية المنفصلة إلى ثلاثة أقسام, عددها مع شرح مختصر ومثال 

لكل منها. 

س"7؟: وضح كلاً مما يأتي مع المثال: 

1 -الشرطية اللحصضووة. 

؟- الشرطية المهملة. 

#دالة رطوة التتكصنة 


س8!: ماذا نعني بالقضايا المنحرفة؟ مثّل لذلك 2# القضايا الحملية والشرطية. 


أحيكام القضايا 


لثمانية. 
شروطه التمائر 
المبحث الأول : التناقض وشرو 00 
ٌْ مما ١‏ 
لثاني : التضاد والدهول تحت التضاد والتداخل 
لمبحث الثاني : 
المر 
المستوي. 
المبحت الثالتٌ : العكس 


النقيض. 
الميحتٌ الرايع : عكس 





المبحث الأول: 


التنافض وشروطه الثمانية 





أحكام القضايا 


بمهيد: 

بعد أن تم الفراغ مِن بيان معنى القضيّة وبيان أقسامها يقع البحث في أحكام 
لقنا ناه وهو صف عن التبديي بين النقننا نا 'فكنا عابنت التاق وفلف 
إن العلاقة بين كلّيّين إذا ما قسنا أحدهما بالآخر إِمّا أنْ تكون التباين أو التساوي 
أو العموم والمخصوص المطلق أو العموم والمخصوص مِن وجه. فكذلك حال القضايا 
إذاءفلكنا: العذاها بالخ فإ هده المقابية. رقب غليها ‏ الزقوت علق و 
العلاقة بين القضيّتين المنظورتين. وهكذا الحال عندما تقع المقايسة بين قضيّتين 
أخريَيّن. وهذه العلائق أو النسب المستنتجة عن المقايسة بين القضايا هي المقصود 
مِن أحكام القضايا. فأحكام القضايا هي مثل التناقض والتضادٌ والتداخل وغيرها 
من النسب. وهي كثيرة إلا أن المناطقة بحثوا خصوص النسب الناتجة عن مقايسة 
التضايا التّحده تتوضوعا مولا والمحتلقة من تجهة: الك والكي: وخلضوا إلى 
أن النسب بين القضايا لا تعدو أربع وهي: التناقض والتضادٌ والتداخل والدخول 
تحت التضاد. 

فإذا ائُحدت القضيّتان موضوعاً ومحمولاً واختلفتا في الكلَّيّة والجرئيّة بأن 
كانت إحداهها كلَيّة والأخرى جزئيّة. واختلفتا كذلك في الإضات: والسلي :مان 
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كانت |اعذاها اموئفية: والأخرئ: سالية» كانت اله بيتهها التداقض» أ كان 
الحكم المترتب على المقايسة بينهما هو التناقض. 

فلا يننا يقال: كل إسان 'ناطى) «ويقال أيضا: (تعضن. الإسنان. لينسن 
بناطق). فإن النسبة بين هاتين القضيّتين هو التناقض. 
أن إخذاهها مرجية:والأخرى سالية» فإن النبيية بيتهماهى النضاة. 


ومثال ذلك أن يُقال: (كل إنسان ناطق). و(لا شيء مِن الإنسان بناطق). 


وإذا افترض اتّحاد القضيّتين في الموضوع والمحمول وكانتا جزئيّتين إلا أنّهما 
مختلفتان في الكيق يآن كانت إحذافنا موحية: وخر ساليده فإن النسية بينهما 
يعبر عنها ب "الداخلة تحت التضاد". 

ومثال ذلك أن يُقال: (بعض الإنسان ناطق). و(بعض الإنسان ليس بناطق). 

وأمّا إذا افترض اتّحاد القضيّتين في الموضوع والحكم وكانتا متّحدتّين في 
الكيف بأن كانتا موجبتّين أو سالبتّين إلا أنّهما مختلفتان في الكمّ أي أن إحداهها 
كله والأخر ونه فالسة مدنا عييكة: فى اعد الغل: 

ومثال ذلك: (كل إنسان ناطق. و(بعض الإنسان ناطق والا شيء مِن 
الإنسان بحجر). و(بعض الإنسان ليس بحجر). 

والفائدة المترئبة على معرفة النسب بين القضايا هو أن ذلك قد يساهم في 
البرهنة على صوابيّة قضيّة أو البرهنة على كذب قضيّة. 
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مدلا خنيدما تيحنث حن صنق اهلاء الفضيّة أو عدم ضيدقها وهن: '(إن كل إتبنان 
ناطق). فإن مِن الممكن البرهنة على صدقها بواسطة مقايستها بقضيّة نحرز كذيها 
وهي: (بعض الإنسان ليس بناطق)؛ فلأنّنا نعلم بكذب هذه القضيّة الثانية ولأن 
النسبة بينها وبين القضيّة الأولى هي التناقض. ولأن النقيضين لا يرتفعان ‏ أي لا 
يمكن أن يكون كلاهما كاذباً ‏ فالنتيجة هي إحراز صدق القضيّة الأولى. 

وبائّضاح المراد مِن أحكام القضايا يقع البحث عن تفصيل ما أجملناه إن شاء 
الا 


التناقص: 

المقصود مِن تناقض القضايا هو الاختلاف بالإيجاب والسلب بين قضيّئين 
بحيث يقتضي الاختلاف لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. فإذا افق أن كانت 
القضيّتان مختلفتان بالإيجاب والسلب. وكان هذا الاختلاف مقتضياً بنفسه صدق 
إحداهما وكذب الأخرى كانت النسبة بين القضيّين هي التناقض. وهذا معناه أن 
الاختلاف بالإيجاب والسلب بين القضيّتين لا يعني دائماً كن العلاقة بينهما هي 
التناقض. 

فلو افترض أن الاختلاف بالإيجاب والسلب لا يقتضي لذاته صدق إحداهما 
وكذب الأخرى فإن هذا الاختلاف لا يجعل من العلاقة بين القضيّتين علاقة 
التناقض. فمثلاً قولنا: (بعض الحيوان إنسان. و(بعض الحيوان ليس بإنسان») 
قضيّتان مختلفتان مِن حيث الإبجاب والسلب إلا أنّهما جميعاً صادقتان. وكذلك 
عندما يُقال: (لا شيء مِن الحيوان بإنسان). و(كل حيوان إنسان). فإنّهما قضيّتان 
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مختلفتان بالإيجاب والسلب إلا أنّهما جميعاً كاذبتان, فليس المناط في تحقّق علاقة 
التناقض بين القضيّتَين هو اختلافهما بالإيجاب والسلب مطلقاً. بل لا بدّ مِن إضافة 
قيد زائد وهو أن هذا اللاختلاف يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. 
شروط التناقض: 

لكي يكون بين قضيّئين نسبة التناقض لا بد مِن توفر مجموعة مِن الشروط. 
فلو كانت القضيّتان شخصيّتَين ‏ أي مخصوصتَّين ‏ فالشروط اللازمة لتحقق نسبة 
التناقض بينهما ثمانية» أمَّا لو كانتا محصورتين فهي مشروطة - بالإضافة إلى 
الشروط الثمانية ‏ بالاختلاف في الكم والجهة لو كانت موجهة. ويُعبَّر عن الشروط 
الئمانية المشتركة بين الشخصيّتين والحصورتّين بالوحدات الثمان. وهي كما يلي: 


-١‏ وحدة الموضوع: إذ مع اختلاف الموضوع في القضيّتين لا يتحقق 
النعا فق :ولك الذمكان: سند قينا مها أى كذسما مفاء: ومقال :ذلك ١‏ تقال ويد 
فانم و لمرو النس ,يناتو ا بوكدلك منيها نكال قر" سان انلق )د ارفطن 
الفرس ليس بناطق). فلآن الموضوع مختلف في القضيّتين الأوليين وكذلك في 
القضيّتين الأخريين م يكن مّة تناقض. 

"- وحدة المحمول: إذ مع اختلاف القضيّتين في الحمول لا يتحقق التناقض؛ 
وذلك لا .ذكرناء:ق الشرظ الأول من إمكان هدق القش تن هما وكدميما عا 
ركان :ذلك لزيد قائم )»رانيد لبس ثاتما ارموكةلك هما ثفان» رك إنبفان 
ناطق). و(بعض الإنسان ليس بكاتب). 


"- وحدة الشرط: بعنى أن القضيّتين لا يتحقّق التناقض بينهما لو كان 
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ثبوت المحمول للموضوع مشروطأً بشرط وكان انتفاؤه عنه غير مشروط به أو كان 
مشروطأً بشرط آخر. فلو قيل: (زيد قادر على الكتابة» و(زيد غير قادر على 
الكتابة» وكانت القضيّة الأول مشروطة بالتعلّم دون الثانية. أو كانت الثانية 
مشروطة بشرط آخر - وهو أن يكون مضطرباً مثلاً - م يكن تناقضاً بين القضيّتين 
بخلاف ما لو اتّحدتا في الشرط. 


؟- وحدة الكل والجزء: بعنى لزوم اتحاد أجزاء الموضوع التي ثبت ها 
الحكم والأجزاء التي نفي عنها الحكم. فلو قيل: (الإنسان كاتب). وكان المقصود 
يط أفراكم: ثم قيل: (الإتتنان لنت :كانت )بوكان المقضود :تفي الكتابةا عن يعض 
آخر يِن أفراد الإنسان لم يكن بين القضيّتين تناقض؛ لأن حاصل المراد مِن 
القضيّتين هو ثبوت وصف الكتابة لبعض أفراد الإنسان وانتفاؤه عن بعض اخر مِن 
أفراده. 

وهذا بخلاف ما لو قيل: (الإنسان كاتب) وكان المقصود جميع أفراده؛ و(الإنسان 
لبس كاف اتوكان الفضود كل أن اكهو قات في ذلك تناقض؛ وذلك لاتّحاد أجزاء 
الموضوع التي ثبت ها الحكم والأجزاء التي نفي عنها الحكم. 

ه- وحدة الزمان: بعنى لزوم اتّحاد الزمان الذي حكم فيه بثبوت الحمول 
للموضوع, والزمان الذي حكم فيه بانتفاء الحمول عن الموضوع., أمّا لو اختلف 
الإثبات والنفي زماناً م يكن بين القضيَّين تناقض. 

فلو قيل: (زيد مسافر). و(زيد ليس مسافراً). وكان المقصود أنَّه مسافر أمس 
لع داكا الوه ل كوي القطة د جانش: 
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5- وحدة المكان: بعنى لزوم اتُحاد المكان الذي حكم فيه بثبوت الحمول 
للموضوع والذي حكم فيه بنفي امحمول عن الموضوع. أمّا لو اختلفا مكاناً م يكن 
بين القضيّتين تناقض. 

فلو قيل: (زيد جالس) وكان المقصود أنَّه جالس في منزله. وقيل (زيد ليس 
بجالس) وكان المقصود أنه ليس جالساً في الطريق لم يكن بين القضيّئَين تناقض. 


»- وحدة الإضافة: بمعنى لزوم اتُحاد اللحاظ في الموضوع والمحمول. أمّا لو 
حكم بثبوت المحمول للموضوع بلحاظ معيّن وحكم بنفي الموضوع عن المحمول 
بلحاظ آخر لم يكن بين القضيّتين تناقض. 

قلئ اقل (زيه أب) وازيد ليمن أبالتوكاة المتضوةون: القضيّة الأوق هو أنه 
أب بالإضافة لخالد. والمقصود من الثانية أنه ليس أب بالإضافة لبكر. لم يكن بين 
القضيّتين تناقض؛ وذلك لاختلاف الحكمين في اللحاظ. 


6- وحدة القوة والفعل: بعنى لزوم اتّحاد القضيّتين في الشأنيّة والفعليّة, 
أي إمّا أن يكون الحكم في القضيّتين شأنيّاً أو يكون الحكم فيهما فعليّا. أمّا لو كان 
في إحداهما شأنياً وفي الأخرى فعليّاً م يكن بينهما تناقض. 

فلو قيل مثلاً: (زيد كاتب) أي شأناً واايه لبس كانيا) فدات ال يكن .بين 
القضيّئَين تناقض. أمّا لو قيل: (زيد كاتب) شأناً. و(زيد ليس كاتباً) شأناً لكان بين 

هذه هي شروط التناقض المشتركة بين القضايا الشخصيّة والقضايا الحصورة. 
أمّا لو كانت القضيّتان محصورتان فهي مشروطة - بالإضافة إلى ما ذكرناه - 
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بالاختلاف في الكم. بمعنى لزوم اختلاف القضيِّئَينَ في الكلَيّ والجزئيّة. فلا تناقض 
إل هينا تكون: اعزاعنا كله والأخرق جرايية. 

وذلك لأنّهما لو كانتا كلْيَّين لكان مِن الممكن أن يكذبا معاًء ولو كانتا 
جزئيّتِين لكان مِن الممكن أن يصدقا معاً. وذلك فيما لو كان الموضوع أعمّ مِن 
الممرل. كنا لو هر الكل حيوان: اكسان اول شو نون القيوانة افا 0 كاز 
القضيّتين كاذبتان. وهكذا لو قيل: (بعض الحيوان إنسان). و(بعض الحيوان ليس 
بإضان) كن علا النتتين ضاذهنان: ظ 


َّ 


وهذا بخلاف ما لو كانت إحداهما كلَّيّة والأخرى جزئيّة فإن التناقض بينهما 
تكون دنا داكما لاقو دري زفي القتروظ: 

كما لو قيل: (كل حيوان إنسان). و(بعض الحيوان إنسان). فلأنّهما مختلفتان في 
الكم أنتج ذلك تحقق التناقض بينهماء فكانت إحداهها كاذبة والأخرى صادقة. 

ولو كانت القضيّتان موجَّهِتَين لزم اختلافهما في الجهة لأنّهما لو اتحدتا في الجهة 
لما تناقضتاء فلو كانت جهة القضيّتين هي الضرورة لكانت النتيجة هي كذب 
الطيكن عا لو افتررظن أن قوت الول للموضوع أوعتقية عنه مكنا كما ار 
قلنا:'(إن كل إفنان كانتب بالشرورة)::و اليس كل إسسان كانيا بالضرورة) 

وهكذا لو كانت الجهة هي الإمكان العام لكانت النتيجة هي صدق القضيّتَين 
معاً لو افترض أن مادّة القضيّة فيها هي الإمكان الخاص, كما لو قلنا: (كل إنسان 
كاتب بالإمكان العام) و(ليس كل إنسان كاتباً بالإمكان العامً). 


فلا بد إذن مِن الاختلاف في الجهة بمعنى أن تكون كل قضيّة مشتملة على 
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جهة منافية للجهة الأخرى حنَّى يتحقق التناقض بينهما. 
مئلا عندما تكون جهة القضيّة الأول هي ضرورة الإيجاب فإن نقيضها هو 
إمكان السلبء فقولنا: (كل إنسان كاتب بالضرورة). فإن نقيضها: (بعض الإنسان 


تمارين الميحث الأول : 
س:: ماهو المقصود من أحكام القضايا؟ وضح ذلك مع المثال. 
س": عررف الدناقض مع ذكر المثال. 


س": عدد شروط التناقض مع المثال لكل منها. 


١‏ - التضاد. 


؟- الدخول تحت التضاد. 


“"- التداخل. 





التضاد: 

المراد مِن التضادٌ في القضايا هو اختلاف القضيِّتَين الكلَّيّتِين في الكيف دون 
الكم. وحينئذ تكون القضيّتان متضادتين. ومنشأ التعبير عنهما بالمتضادّتين أنّهما 
“الع تن افكيا: ١‏ الفكاى فحن الكماعهما دكن اوكتاعهها :تكذلك 
القضيّتان المتضادتان يستحيل صدقهما إلا أنّهما يمكن أن يكذبا معاً. 

أي أن القضيّتَين المتضادتين لو صدقت إحداهما فإنّه يلزم كذب الأخرى. أمًا 
لو كذيك إخداهنا فيمكن أن تكو الأشري كاذيه أيضا. 

عاذ كل إنساق حيؤان )نهذ القضتدة 1 كانت مادق فالقدئة المتضاف معها 
لا بد وأن تكون كاذبة. والقضيّة المتضادّة معها هي المتّحدة مع القضيّة المذكورة في 
الموضوع والمحمول والمختلفة معها في الكيف وهي: (لا شيء من الإنسان بحيوان). 

ولو افنومعا | التفكة كانت كان ينا كر عاك [ضيان ا افان عن المفكة 
أن تكون القضيّة المتضادّة معها كاذبة وهي في المثال: (لا شيء مِن الحيوان إنسان). 


الدخول تحت التضاد: 

وفرض هذا العنوان هو ما لو اختلفت قضيّتان في الكيف وكانت كل منهما 
جزئيّة. أي اتّحدتا في الكمّيّة ولكن بنحو تكون كل واحدة مِن القضيّتين جزئيّة. 
فالتسة ين هاشن القضئكن يعار عنها بالدكول عت النضات 
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والحكم المترتّب في الفرض المذكور هو امتناع اجتماعهما على الكذب مع 
إمكان اجتماعهما على الصدق. أي أنّه إذا كذبت إحدى القضيّتين لزم مِن ذلك 
صدق الأخرى إلا أنه لو صدقت إحدى القضيّتين فلا يلزم مِن ذلك كذب 
الأخرى. بل يمكن أن تكون الأخرى صادقة أيضا. 

قاذ لعفن" الفرسن إسنان )1 هله القضئه: 1 كانت كاذه فلا يد وآن :تكون 
التففكة الأخرىت المتحده نمعها نيول ونتوشتنوعا وحولتة و الشكلفة معها كنا - 
صادقة وهي: (بعض الفرس ليس بإنسان). 

أغاالى افقرضنا ١‏ القفنته كانيع خا ةرضن 2 فلن ليوا دان انان 

مِن الممكن أن تكون القضيّة الأخرى صادقة وهي: (بعض الحيوان ليس بإنسان). 

وأماستف] التعيز عن .هذه السية بالدخول تحت التفتاة فلأن الاسيتدلال على 
صحّة هذه النسبة في الفرض المذكور يتم بواسطة الاستعانة بنسبة التضاد. 

فيقال مثلاً إن الدعوى هي استحالة كذب هاتين القضيِّئِين معأ وهما: (بعض 
ارين إتسنان )تو انتطن. الفرين لس يفا نان ادو الدلئل على فدهو أله لي كانت 
القضيّة الأولى كاذبة لكان نقيضها صادقاً وهو: (لا شيء مِن الفرس إنسان). ولو 
كاتك الفضمه” النائية كااية لكان تقيشها :ضادقا وهو كل قرس إقيان اذبو قن فلن 
في بحث التضادٌ باستحالة صدق قضيِّئَين متّحدتين موضوعاً 0006 وكليّة مع 
اختلافهما في الكيف. وإن صدق إحداهها يلزم مِنه كذب الأخرى. فإذا كانت 
إعداها كاذه فنقيضها حادق قطما -وتقيضيا هو القضية المونيت اذا كانك 
القضيّة الكاذبة هي الموجبة الكلَيّةَ فهذا معناه صدق نقيضها وهو: (بعض الفرس 
ليس بإنسان). وبذلك يثبت عدم كذب القضيِّتَين الجزئيّئِين معا وهما: (بعض 
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الفرقن: اسنان )بو افص القريين لنب ببإتسان )بل إن 'الكااني ون المستان نهو 
إحداهما دون الأخرى. 


التداخل: 

وفرض هذا العنوان هو ما لو اختلفت قضيّتان في الكمّ دون الكيف مع 
انُحادهما موضوعا ومحمولاء بمعنى افتراض أن تكون كلا القضيّتِين موجبة أو تكون 
كلاهما سالبة. 

والمك المراتت قلق الفزكن الذكون هو أله ]ذاضدفت الكليه حدفت بها 
الجزئيّة. أمّا لو صدقت الجزئيّة فليس مِن الضروري أن تكون الكليّة المتّحدة معها 
في الكيف صادقة. 

كنا انهه لور كدت المروئئة لودين دلق كدت الكلتله "لو ديك الكل 
فليس :من الشرورق أن تكون الجرئيّة كادية: 

فالجزئيّة أعم من الكلْيّة بمعنى أَنَّها تصدق في كل مورد تصدق فيه الكليّة: وقد 
تصدق في موارد كذب الكلَيّة. 

وبذلك ينضح منشا التعبير عن هذه النسبة بالتداخل؛ إذ أن موارد القضيّة 
عليه تذخلنق موارد القضئه الميرئئة داثماء افق كل موود تصلق فيه الكلية 
دق ممه المموثية إلا أن نين الممكق أن شتشقل المونتة فى الضدى يدون الكلكة: 
فنا افون :نوو ضرناقق :فيد الكلكة لاا واللة ننه تكون قد نادقة :لكر المكن لسن 
كذلك. أي أن ّة موارد تصدق فيها الجزئيّة ولا تكون فيها الكلَيّة صادقة. 


مثلاً قولنا: (كل إنسان حيوان). هذه القضيّة الكلّيّة نا كانت صادقة فإنّه يلزم 
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مِن ذلك صدق الجزئيّة المتُحدة معها في الكيف وهي: (بعض الإنسان حيوان). وأمًا 
قولنا: (بعض الحيوان إنسان). فهي قضية جزئيّة صادقة ولا يلزم مِن صدقها صدق 
الكنّيّة المتُحدة معها في الكيف وهي: (كل حيوان إنسان)؛ فإئّها قضيّة كاذبة. 

ولو افترضنا أن قّة قضيّة كلّيّد كاذبة مثل: (لا شيء من الحيوان إنسان) فإنّه 
لا يلزم مِن ذلك كذب الجزئية المتحدة معها في الكيف وهي: (بعض الحيوان ليس 
بإنسان)! فإنّها قضيّة صادقة. 

ولو افترضنا أن قّة قضيّة جزئيّة كاذبة مثل: (بعض الحيوان حجر). فإن ذلك 
بلزم منه كذب الكلْيّة المتُحدة معها في الكيف وهي: (كل حيوان حجر)؛ فإلها أيضاً 
كاذبة. 

فالنتيجة أن القضيّة الكليّة كلّما صدقت كانت الجزئية المتُحدة معها في الكيف 
صادقة. إلا أنه ليس كلّما كذبت الكلَّيّة كانت الجزئيّة كاذبة بل قد تكون صادقة, 
وَهذا :هو فى أن النفكة الجرئيّة أعمّ من القضيّة الكلّيّة المتحدة معها في الكيف. 


تمارين المبحث الثاني : 
س!: عرف التضاد مع ذكر المثال. 
س»: ماذا نعني ب الدخول تحت التضاد"؟ اشرح ذللد مختصراً مع المثال. 


س": ما هو المقصود من التداخل؟ وضح ذلك مع المثال. 


وصع ممح نسح ماحب 
تاشت ل يبيب م 3 


المبحث الثالث: 


العكس المستوي 


و 
1+ اتغريقة: 
"- انجاه العكس المستوي. 
"'- الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزثية. 
1- الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزثية. 
ه- السالبة الكلية تنمكس سالبة كلية. 
1- السالبة الجزئية لا عكس لها. 





العكس المستوي 


العكس المستوي أحد أحكام القضايا؛ وذلك لأنّه إذا صدقت قضيّة مِن 
القضايا مدق فكهها التو أي أن الأو« الصدى لنفتة .عو .قد عكنها 
المستوي. فصدق القضيّة ملزوم وصدق العكس المستوي هو اللازم. وهذا هو المراد 
بين - الفكي المستوي أحد أحكام القضايا. 


تنعريف العكس المستوي: 

المراد مِن العكس المستوي هو تبديل جزأي القضيّة الأعمّ مِن الحمليّة 
والشرطيّة المتّصلة بأن يجعل الأمّل ثانياً والثاني أرئلاً مع التحفظ على الاتحاد في 
الكيف والصدق. 

والعكس المستوي تارة يطلق ويراد مِنه نفس التبديلء وتارة يطلق ويراد منه 
نفس القضيّة المبدكة. فالقضيّة بعد التبديل يُقال ها عكس مستوي. كما يُعبّر عن 
القضيّة قبل التبديل بالأصل. ومثال ذلك أن يُقال: (كل إنسان حيوان). وعكسها 
المستوي هو: (بعض الحيوان إنسان)؛ وذلك لأنّنا بدّلنا جزأي القضيّة الأوال 
فوضعنا الثاني في موقع الأول ووضعنا الأوّل في موقع الثاني واحتفظنا بكيف الأولى 
في الثانية فكان كل مِنهمأ موجبة. 


ومثال العكس المستوي للقضايا الشرطيّة هو: (إذا كان شيء إنساناً فهو 
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عيوان) ١‏ وعكدوا الوق هو اند ركوى اذا كان اله عحيوانا :نهو إنتنان ) 
فالمقدم في القضيّة الأولى أصبح تاليا في القضيّة الثانية والتالمي في القضيّة الأولى 
أصبح مقدماً في القضيّة الثانية مع التحفظ على اتّحاد الكيف في القضيّتين فكان 

إذا اتُضح ما ذكرناه نقول: إن كل قضيّة "الأصل” إذا فرض أنَّها صادقة لزم 
مِن ذلك صدق عكسها المستوي. وهذا هو معنى لزوم الاتّحاد في الصدق, فلزوم 
الاتّحاد فى الصدق معناه أن القضيّة الأصل متى ما فرض صدقها كان لازم ذلك 
قدى حكيها المنعرى نوت تب علق ذلك أن قذي الدكنن السفوق لازمه كد 
الأصل. لأنّه لو فرض كذب العكس مع افتراض صدق الأصل فذلك ينافي ما 
ذكرناه ين أن الأصل إذا صدق صدتق العكس المستوي, فلا بد إذن مِن الالتزام 
بأمرين: 

الأول: هو أنّه إذا صدق الأصل لزم مِن صدقه صدق العكس المستوي. 

الثاني: هو أنّه إذا كذب العكس المستوي لزم مِن ذلك كذب الأصل. 

والأمر الثاني مترتّب على الأمر الأوّل. نعم قد يكذب الأصل ورغم ذلك 
يكون العكس صادقا؛ لأنّه لا ملازمة بين صدق العكس وصدق الأصل. 

ومثال ذلك هو أن يُقال إذا صدق: (كل إنسان حيوان) لزم من ذلك صدق: 
(بعض الحيوان إنسان)؛ فلأن الأصل افترض صادقاً ترئّب على ذلك صدق عكسه 
المستوي. 


ومثال أن كذب العكس المستوي يلازم كذب الأصل هو أنّه لو افترضنا أن 
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القضيّة الأصل هي: ١كلّ‏ حجر إنسان) فإن عكسها المستوي: (بعض الإنسان 
حجر)؛ فلأن العكس المستوي كاذب فإن لازم ذلك هو كذب الأصلح لأنّه لو 
ضاق الأصل لكان المكنن المبشورى عنادها. 

نع أقد.يكذب الأصل :ورغ ذلك .يكون عكنيه المستوى صادفا. ما لوافرطينا 
أنه كل تحيوآن إسان )كاذب فإن عكنة التتعري :وهو أن ابض الأتينان 
حيوان) ليس كاذباً بل هو صادق. 


أنحاء العكس المستوي: 

نا كان المدار في تحقق العكس المستوي هو بقاء الصدق بالإضافة إلى تبديل 
جزأي القضيّة وانحفاظ الكيف - ذَّا كان المدار هو ذلك اختلفت أنحاء العكس 
المستوي. فتارة يكون موجبة جزئيّة. وتارة يكون سالبة كليّة؛ إذ أن بقاء الصدق 
ليم ن يعطن: الموازة: الك أن بيكون: العكين المقوى :موجية حرئتةوق بفوارة 
أخرى لا يع إلا أن يكون العكس المسنتؤي سالبة كلية. 

فحيئما يكون الأصل المفترض صدقه موجبة كلَيّة أو جزئيّة فإن عكسه 
المستوي يكون موجبة جزئيّة؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لما.كان صادقاً. وإذا م يكن 
صادقاً فهو ليس عكساً مستوياً؛ لأنْ المدار في تحقق العكس المستوي هو اتّحاده مع 
الأصل في الصدق؛ ولذلك لا يقال عن القضيّة بمجرئد تبديل جزأيها مع التحفظ على 
كينها انها عكسس شيعو وإثنا يقال عن :ذلك انقلايا.“ولا يض شننيتها بالعكين 
الوق لأ يها ركون الصدق اها 


وبغيتها لكو الال التعر طق متدقه متالية كلتةقان عكبها المبتوى سال 
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كلَيّ؛ وذلك لانحفاظ الصدق فيها كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى. 

أمّا لو كانت القضيّة الأصل سالبة جزئيّة فإنّه لا عكس لا؛ لأنّه لا يبقى 
الصدق مع تبديل جزأي القضيّة مع التحفظ على الكيف كما سيتّضح ذلك إن شاء 
الله تع لى. 

وها أكرناء يضح أئد لذاغيره يبقاء الك في تحمى العكسن المسعري» .وأن المدار 
هو بقاء الصدق. فقد يقتضي بقاء الصدق اختلاف الأصل والعكس في الكم. وقد 
يقتضي اتّحاد الأصل والعكس في الكم» وبيان ذلك: 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية: 

اع أن الأضل إذا كان سوسينة عليه الوفدون ولف ان ركوو عكيها لحري 

مثلا: إذا فرض أن الأصل هو: (كل إنسان حيوان) لزم أن يكون عكسها 
المستوي: (بعض الحيوان إنسان). ولا يصمٌ أن يكون عكسها المستوي ع له 
زهي "(كل بعيوان السان ). 

والدليل على أن العكس المستوي للموجبة الكليّة موجبة جزئيّة يتكوّن 
مِن مقدمات: 

المقدمة الأولى: إن الموضوع في القضيّة الأصل سيصبح محمولاً في العكس 
الحوي عااي كوي يدم وضع ادق التضتد الأضدل. موضوعا ب 
العكس المستوي ‏ أي حكونا عليه 
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المقدّمة الثانية: إن معنى القضيّة الكلَيّةِ هو الحكم على جميع أفراد 
الموضوع با محمول. فما مِن فرد مِن أفراد الموضوع إلا وهو محكوم عليه بامحمول, 
وهذا يقتضي إِمّا أن يكون المحمول أعم مِن الموضوع أو مساوياً له. ولا يصحٌ أن 
يكون أخص مِن الموضوع لأنّه لو كان أخص مِنه لما صم أن يحكم به على جميع 
أفراد الموضوع؛ لأ الأخص لا يشمل جميع أفراد الأعم. 

المقدمة: الخالخة: إن القفكة الأضن 1 كانت كلية قهذا معناة أن امول 
فيها إمّا أن يكون أعم مِن الموضوع أو يكون مساوياً له. فلو كان المحمول أعمّ فإن 
الموضوع يكون أخص مِنه. فإذا بُدّل الحمول إلى موضوع والموضوع إلى محمول في 
العكس المستوي فلا بد أن تكون القضيّة جزئيّة؛ لأن الحمول في العكس المستوي 
هو الموضوع في القضيّة الأصل وقد افترضناه أخص, ونَّا كان الحمول أخص فإنّ 
لا يشمل جميع أفراد الأعم. فلا يصحٌ أن يحكم به على جميع أفراد الأعم. وذلك هو 
نا يقتضى تمدن الموججبة الحونيّة فق الفعكين المبتوى عندما تكون القضيد الأصل 

اما تحيسا تكون المتمول: فق القضيّة الأصل :مساويا للموضوع:قائه بعد: تحويلة 
إلى موضوع في العكس المستوي, وتحويل موضوع القضيّة الأصل إلى محمول في 
العكس المستوي يمكن جعل العكس المستوي موجبة كلْيّه لأن الموضوع بعد 
تحويله إلى محمول يصدق على جميع أفراد الموضوع المتحول عن محمول؛ وذلك 
لافتراض التساوي بينهما. إلا أن الموجبة الكلّيّة نا لى يكن المحمول فيها مساويا 
للموضوع دائماً اقتضى ذلك أن يكون العكس المستوي للموجبة الكلَيّة موجبة 
جزئيّة لأنّها تكون صادقة على أي تقدير. أي على تقدير كون الحمول أعم مِن 
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الموضوع وعلى تقدير أن المحمول مساو للموضوع في القضيّة الأصل. 
ولكى يتضح الدليل أكثر نطبقه على المثال التالي: 


وهو: (كل إنسان حيوان». فإن الدعوى هي أن العكس المستوي في هذه 
القضيّة هو الموجبة الجزئيّة: (بعض الحيوان إنسان). 


والدليل على ذلك هو أن المحمول في القضيّة الأصل أعمٌ مِن الموضوع. فالحيوان 
يصدق على الإنسان وغيره. وهذا هو ما صحّح أن تكون القضيّة الأصل موجبة 
كلذ نفل كاك لمكن اللمفرع كلذ القش كه مويية كله ايك لضوق الاخصض 
على جميع أفراد الأعم؛ إذ أن الحمول الأعمّ سوف يصبح في العكس المستوي 
يوقوهاء :وسرت يصيم الوظون الحم زر أ بهاذ ماه نكسن السترق 
موجبة كلّيّة كان معناه أن الأخص" ‏ وهو الإنسان ‏ يصدق على جميع أفراد الأعم” 
وهو الحيوان ب وذلك لا يصمٌ قطعاً. فالقول بأن كل حيوان إنسان كاذب قطعاً 
والحال أن العكس المستوي يجب أن يكون صادقاً بعد افتراض صدق القضيّة 
الأصل. 

وبذلك يعت أن النكين الشرى القظ اكه اكز كوره هو يسن المنبوااكه أفتا.: 
ا الأخض اديوه الاتسا نه فيد عل تعفن أقراد ألا حوهو اران 

هذا فيما لو كان الحمول أعم مِن الموضوع في القضيّة الأولى. وأمّا لو كان 
الحمول مساوياً للموضوع فكذلك تكون الموجبة الجزئيّة صادقة؛ لأنّه إذا كانت 
الموجبة الكلَيَّ صادقة تكون الموجبة الجزئيّة المتّحدة معها في الكيف والمحمول 
والموضوع صادقة قطعا. 


ع 9 ١‏ لسرا 


فحينما تكون القضيّة الأصل: (كل إنسان ناطق). فإن الدعوى هي أن عكسها 
المستوي هو: (بعض الناطق إنسان)؛ ذلك لأن الناطق لا كان مساوياً للإنسان فذلك 
يصحّح حمل كل منهما على الآخر. فيصح أن يُقال: (كل ناطق إنسان)» وإذا صم 
أن: كل ناطق إنسان) صم أن: (بعض الناطق إنسان) لأنّ الكل يشمل الجزء 
وزيادة. 

وبنلك. يندت أن الفكس ‏ الهرى للموعية الكاته عو :ليقي نرت للها 
تكون صادقة على أي تقدير. أي على تقدير كون المحمول في القضيّة الأصل أعم 
مِن الموضوع. يعلى نشدي كون امول سياويا للموضوع. 


الا اب دتفكس موجية درني 
هذه القضيّة هو: (بعض 0 0 
والدليل على ذلك يتكون مِن مقدمات: 


المَقدّمة الأولق؟ إن معق الموعنبة اللتزمتة هو أن امول يضاق غلن .يعض 
أفراد الموضوع. وأمًّا الأفراد الأخرى للموضوع فقد يصدق عليها الحمول وقد لا 
يصدق عليها. 

المقدّمة الثانية: إن المحمول في الموجبة الجزئيّة قد يكون أعم مطلقا مِن 
الموضوع وقد يكون أخص مطلقاً مِن الموضوع, وقد يكون 5 للموضوح. وقد 
يكون المحمول أعمّ مِن وجه. 
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ومثال الأول: (, بعض الإنسان حيوان). 
ومثال الثا: (بعض الحيوان إنسان). 
ومثال الثالث: (بعض الإنسان ناطق). 
ومثال الرابع: (بعض الإنسان أبيض). 


المقذمة الثالثة: لو كان الحمول في القضيّة الأول أخص مِن الموضوع أو 
كان ساوا رقف الرحيه الكلتةى التكنن اشر :قلق كان الاضل و 
(بعض الحيوان إشان): لغب أن يكون الفكنى المستوي: (كل اتسان «فيوان» 
وذلك لآن امول القضيه'الأمتل: خض ولاله. سيصيح موكوعا وسيصيه 
الموضوع الأعمّ في الأصل محمولاً في العكس المستوي. والحمول يصدق على جميع 
أفراد الموضوع لذلك يصحٌ أن يكون العكس المستوي للموجبة الجزئيّة موجبة كلَيّة 
في الفرض المذكور. 
وهكذا لو كان الحمول في القضيّة الأصل مساوياً للموضوع فإنّه يصمح أن 
يكون العكين المتعوئ موجية كليهة أن المساوي يصدق على جميع أفراد المساوي 
له. فلو كان الأصل هو: (بعض الإنسان ناطق). فإنّه يصمح أن يكون عكسه 
الستري (كل ناطق إنسان)؛ وذلك لافتراض التساوي بين الناطق والإنسان, إلا 
نه لو كان الحمول في القضيّة الأصل أعمّ مطلقاً ين الموضوع أو كان أعم بين وجه 
فإنّه لا يصح أن يكون العكس المستوي للموجبة الجزئيّة موجبة كذّيّة؛ لأنّه لو كان 
الحمول أعمّ مطلقاً نه فسوف يصبح في العكس المستوي موضوعاً؛ وسوف يصبح 
الموضوع في الأصل تحمولاً في العكس, فلو كان العكس المستوي موجبة كلَّيّة لكان 
منناء أن الألتضن يصلاق على شيع أفراك الأع وهو تفيل ونهذا لاف ما الو 


ا م ل 0 


لت 


حيلدا المكنيى انعو مويه عد ننه ذا ها تكون ختادقة الآن لامر ميدن مان 
تعض افر اد الأعم. 

يها تيكون الأصل: لضن الانمنان مغيوارا#فان اللتكنيى مسقو لو ك7 
(بعض الحيوان إنسان). لكان ادقا بخلاف ما 1 كان العكس المستوى: (كل 
خمران: لضاف فال لذ يصيدى الأن الانساق دبواللاى بهو القض ان لذ وى على 
جميع أفراد الأعم (الحيوان) 

وهكذا لو كان الحمول أعم مِن وجه في القضيّة الأصل فإنّه لا يصح أن يكون 
عكسها المستوي موجبة كلَيّة؛ لأن الأعم مِن وجه لا يصدق على جميع أفراد 
الأخص مِن وجه؛ إذ أن الأخصً مِن وجه أعم مِن وجه. 

فلو كان الأصل: (بعض الإنسان أبيض) فإنّه لا يصح أن يكون عكسه 
المستتوق: كن اسن انعنات ركلف لاد ١‏ الأع ون ونج يلاق على كل أفراد 


الأخص مِن وجه لأن الأخص مِن وجه أعم مِن وجه. 


المقدمة الرابعة: العكس المستوي للموعية الحو ئنة: لو كان :موه عر 
لكان وا ا 1 كان و جات اح 
بن لوقتو أذ أخصض نطلنا جنه اى كان امول ساو للموضوع أن لق عنديين 


وجه. 

وذلك لأن اللؤجيية المدرئئة معذاعا أن الحمول يضدق على يعظل أفزاد اضوع 
بقطع النظر عن صدقه على الأفراد الأخرى وعدم صدقه. وللتوضيح نذكر 
العكوس المستوية للأمثلة الأربعة: 
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-١‏ الأصل: (بعض الإنسان حيوان). العكس: (بعض الحيوان إنسان). 

؟- الأصل: (بعض الحيوان إنسان). العكس: (بعض الإنسان حيوان). 

*- الأصل: (بعض الإنسان ناطق). العكس: (بعض الناطق إنسان). 

4 - الأصل: (بعض الإنسان أبيض). العكس: (بعض الأبيض إنسان). 
السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية: 

أي أن الأصل إذا كان سالبة كلَّيّة فإن عكسه المستوي سالبة كلَّيّة فحيئما 
يكوق الأصلء زلا شان الإسان حجر)'فإن عكديه المستوئ هوة ( لذ ىم من 
ا ا 

والدالل كلى :ذلك أن معن "السالبه الكلتة هو أنه ما من ف مين أخران الول 
يصدق على شيء من أفراد الموضوع. وهذا يقتضي أن تكون العلاقة بين الموضوع 

وإذا كان الأمر كذلك فالموضوع أيضاً لا يصدق على شيء مِن أفراد المحمول, 
أي كما أن الحمول لا يصدق على شيء مِن أفراد الموضوع فكذلك الموضوع لا 
يصدق على شيء مِن أفراد المحمول. فتحويل الموضوع إلى محمول والمحمول إلى 
بإنسان). ويه يقيت أن العكسن المسعؤئ للسالية الكل يناليه كلية: 
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السالبة الجزئية لا عكس لها: 

أي أن السالبة الجزئيّ لا تنعكس إلى سالبة جزئيّة ولا إلى سالبة كلَيّة؛ لذن 

شرط البقاء على الصدق في العكس المستوي لا يمكن تحققه إذا كان الأصل سالبة 

والوليل :على ذلك هو أن معن السبالية الموتئة هو أن الحموك :لا يدق غلق 
بعض أفراد الموضوع., وهذا معناه أن المحمول إمّا أن يكون أخص مِن الموضوع 

ومثال الفرض الأول هو: (بعض الحيوان ليس بإنسان). 

ومثال الفرض الثاني هو: (بعض الإنسان ليس بأبيض). 

فلو أردنا أن نجعل للقضيّة الأولى عكساً مستوياً فإمّا أن يكون سالبة كلَيّة أو 
سالبة جزئيّة. ولا يصحّ افتراض غيرهما؛ وذلك لما ذكرناه مِن أن العكس المستوي 
لا بد وأن يتّحد مع الأصل في الكيف. 

قلؤ افترضنا أن عكين السالبة الجزئئة سالبة كلثة لكان مقتظى ذلك هو 
بتلب الأعن مطلناً عن الأخصض مطلفاء أو سلب الأعه هن ود عق الأحض ين 
وجه سلباً كلَيّاً وكلاهما مستحيل. 


فلو قشنا أن الوك تق الهالة القريتة الخفر مظلنا مو الوضوع شفل: 
(بعض الحيوان ليس بإنسان). وافترضنا أن العكس المستوي للسالبة الجزئيّة سالبة 
كلس لكان ذلك مضنا أن ن يكون العكس المستوي: الا شيء من الإنسان بحيوان) 
وهو اتشغيلة الأ اللتيران أ مطلقاً ين الإتجانه .ومين :ذلك أن المبواق: يدق 
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على الإنسان وغيره. وإذا كان كذلك فكيف يصحٌ سلب الأعم مطلقاً عن الأخص 
مطلقاً سلباً كليًاً؟! 

وإذا أفرضها ١‏ امول ف اداه الموتة اع نع وعدهل عضن ايان 
ليس بأبيض». وافترضنا أن العكس المستوي للسالبة الجزئيّة سالبة كلَّيّة لكان 
ذلك مقتضياً أن ايكون الفكينى المستوى» "زلا تي دين الأبين. ,ناتسان )دوقو 
مستحيلء فافتراض الأبيض أعم مِن وجه معناه صدق الأبيض على بعض أفراد 
انناو وعانة كلف رهم نكلب الأمينا عن الأبيض يليا كلنا؟! 

وأمّا لو افترضنا أن عكس السالبة الجزئيّ سالبة جزئيّة لكان مقتضى ذلك 
تلك الع نطلفا عن الأخهرةنطلنا. .وهو مستخين لأن الأع فطلقا يصو على 
جميع أفراد الأخص' مطلقاً. 

فلو فرضنا أن امحمول في السالبة الجزئيّة أخص مطلقاً ين الموضوع مثل: 
(بعض الحيوان ليس بإنسان). وافترضنا أن العكس المستوى سالبة جزئيّة لكان 
ذلك مقتضياً لآن يكو الفكس المتوى»- (بعض: الأتنان لتمن يوان ).نهو 
مسعيل الأ يران اع نظلقا من الانسناق: دومع اللتهة اد لحيو و يقد ف عار 
جميع أفراد الإنسان وحينئذ كيف يصح سلب الحيوان عن بعض أفراد الإنسان؟! 

نعم لو كان احمول في السالبة الجزئيّة أخص مِن وجه فإن افتراض أن العكس 
المستوي سالبة جزئيّة لا حذور فيه. فلو فرضنا أن السالبة الجزئيّة هي: (بعض 
الإنسان ليس بأبيض) فإن افتراض أن عكسها المستوي هو: (بعض الأبيض لين 
بإنسان) لا محذور فيه؛ ؛ لأنّه لا حذور في سلب الأعمّ مِن وجه عن , بعض أفراد 


الأخص” من وجه؛ إذ أن الأعم مِن وجه لاا يصدق على جميع أفراد الأخص مِن 





وما ذكزتاء يتطح أن التنالية المرئيّة لأ كتين ,جالية كليّهد مطلقاً. كنا أتها ل 
تنعكس سالبة جزئيّة لو كان المحمول في القضيّة الأصل أخص مطلقاً. تعم يصن 
اسكاتى الساية المريتة اليه موه فورض واععده وشر ينا لو كان امول 
في القضيّة الأصل أخص مِن وجه. 


لك ائه 4 اكع القالية اللأر كه حكن إل بسالية ام ةد على أي تقناين 
صم أن يُقال: إن السالبة الجزئيّة لا عكس ها. 
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تمارين المبحث الثالت : 

س!: عرف العكس المستوي مع المثال. 

س"1: هل يمكن أن يكذب الأصل ويكون العكس صادقا؟ وضح ذلك مع المثال. 
س": ماهو الدليل على أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئيه؟ مثل لذلك. 
س:: ماهو الدليل على أن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية؟ مثل لذلك. 
سه: ماهو عكس السالبة الكلية؟ وماهو الدليل على ذلك؟ 










المبحث الرابع: 


العكس النقيض 





١‏ - تعريفه عند القدماء. 

عرزت عدن المت خرين: 

عكس النقيض بناء على التعريفين. 

كين النقيض اللتضايا عند القدماء: 

عكس النقيض للقضايا عند المتأخرين. 

السالبة الكليّة تتعكس سالبة جزئية. 

السالبة الجزئيّة تنمعكس سالبة جزئية. 

الموجبة الكليّة تنمكس موجبة كليّة. 

الموجبة الجزئيّة لا تنمكس بعكس النقيض. 

أحكام عكس النقيض عند المتأخرين. 
السالبة الكليّة تنمعكس موجبة جزئية. 
السالبة الجزئيّة تنمكس موجبة جزثية. 
الموجبة الكليّة تنمكس سالبة كليّة. 
المويفية اللإزقية له تتمكتن.يكلين النقيض: 











عكس النقيض 


وهو مِن أحكام القضايا أيضاً بنفس التقريب الذي ذكرناه في العكس 
الستوى» فهو يستدل يضاق القضيّة على صدقه. كما يستدل بصدقها على صدق 


المراد مِن عكس النقيض عند القدماء: "هو تبديل جزأي القضيّة بعد نقضها مع 
التحفظ على الكيف والصدق". 

فحينما تكون القضيّة الأصل: (كل إنسان حيوان» فعكس النقيض للا هو: 
(كل لا حيوان فهو لا إنسان). فالموضوع في القضيّة الأصل أصبح مولا ولكن بعد 
نقضه, والحمول في القضيّة الأصل أصبح موضوعاً في القضيّة الثانية ولكن بعد نقضه 
مع التحفظ على الكيف. فكما أن القضيّة الأصل موجبة فكذلك عكس النقيض 
قضيّة موجبة, كما أن افتراض صدق القضيّة الأولى يقتضي صدق القضيّة الثانية, 
وهذا هو معنى التحفظ على الصدق. 


تعريف المتأخرين لعكس النقيض: 


المراد مِن عكس النقيض عند المتأخّرين: "هو تبديل جزأي القضيّة بعد نقض 
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حموها فيصبح عين موضوع الأصل محمولا في القضيّة الثانية. ومحموها موضوعا 
ولكن بعد نقضه مع التحفظ على الصدق دون الكيف". 

فحيننا تكون القضئّه الأضل: (كل إننان خيوان) ففكنين التقيضن :لا هو (لأ 
شيء مِن اللاحيوان بإنسان)» فالموضوع في القضيّة الأصل أصبح محمولا. والمحمول 
في القضيّة الأصل أصبح موضوعاً في القضيّة الثانية ولكن بعد نقضه. ولأن القضيّة 


- 


الأصل موججبة أصبح عكس النقيض قضيّة قضيّة سالبة إلا أنّه تم الاحتفاظ بالصدق. 
ذكما أن القفة الأصل متادقة ل 


عكس النقيض بناء على التعريفين: 
اختلاف التعريف لعكس النقيض بين القدماء والمتأخّرين لا يُنتج فرقاً في 
ل ا ل 0 
بناء على التعريف الأّل. فكذلك هو الحال بناء على التعريف الثاني. نعم اختلاف 
كرك كد لو وب لاا الكلئة يفاد فكي يقي يدا 
على التعريف الأول سالبة جزئيّة. وأمّا بناء على التعريف الثاني فعكس النقيض 
للسالبة الكليّة موجبة جزئيّة. 


وبيان ذلك: 


عكس النقيض للقضايا عند القدماء: 
-١‏ السالبة الكذَيّة تنعكس سالبة جزئيّة. 
الغالية المونة يكين سال مده 
1- الموجبة الكلّيّة تنعكس موجبة كلْيّة. 
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4- الموجبة الحزئيّة لا تنعكس بعكس النقيض. 
عكس النقيض عند المتأخرين: 

5ت المالي الكلكة وكين مره عرد 

7 البجاتة الوه تسكن نوعية جرت 

#ت المويعية الكانة كين اليه كلل 

4- الموجبة الجزئيّة لا تنعكس بعكس النقيض. 

هذه هي أحكام عكس النقيض بناء على التعريفين. والكلام بعد ذلك فيما هو 
الدليل على هذه الأحكام. وذلك يستدعي الوقوف على كل واحد مِن هذه 
الأحكام على حدة. ونبدأ بأحكام عكس النقيض بناء على تعريف القدماء. 
ويسمى بعكس النقيض الموافق؛ لأن العكس يوافق أصله في الكيف. 
السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية: 
أي أن القضيّة لو كانت سالبة كلَيّه فإن عكس النقيض ها يكون سالبة 


جزئيّة. ولا يصح أن يكون سالبة كليّة. 
فلو صدق الأصل ١لا‏ شيء مِن الإنسان بحجر) صدق عكس نقيضه ( بعض 
اللاحجر ليس بلا إنسان. ولا يصحٌ أن يكون عكس نقيضه ( لا شيء مِن 


اذ إن النتالئة الكلئه تفي أن لاش دين امول يضق على الموضوع: :هذا 
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معناه أن التسبة بينهما هو التباين الكلي. فلا شيء منهما يصدق على الآخر, 
ولذلك قالوا: إن السالبة الكلَّيّة تنحل إلى سالبتّين كلَيّئين موضوع إحداهما محمول 
الأخرى ومحموها موضوع الأخرى. 

؟- وإذا كانت النسبة بين طرفي السالبة الكلَّيّة هو التباين الكلّي فبين 
الجزئي هو أن بينهما عموم وخصوص مِن وجه. 

فإذا كان بين الحجر والإنسان تباين كن فإن بين اللاحجر واللاإنسان عموم 
وخصوص مِن وجه. فهناك مورد يتصادق عليه كلا العنواتين وهو مثلاً "الذهب" 
فهو لاا حجر ولا إنسان. 
اميف مامه م لداع 
في ذات 8 لذ انان 

كما لا يصح أ ن قال (لا شيء مِن اللا إنسان بلا حجر) لنفس ما ذكرناه من 
أن الذهب مثلاً لا إنسان وهو في ذات الوقت لا حجر. 

وبذلك يئبت عدم صدق عكس النقيض لو كان سالبة كلَيّة. وهو في المثال: 


5- وإذا كانت النسبة بين نقيضي المتبايتين هو العموم والمخصوص مِن وجه. 
فهذا معناه أن كلا مِن النقيضّين يصدق على الآخر في بعض الأفراد ويفترق عن 
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الآخر في بعض الأفراد. وهذا ما يصحّح سلب أحدهما عن الآخر بنحو السلب 
الجزئي فيقال: (بعض اللاإنسان ليس بلا حجر). وهكذا تصدق (بعض اللاحجر 
لبن يلا نان انان الانضان نهو لاعس وشو لعن ل [سات: 

وبذلك يثبت أن عكس النقيض للسالبة الكلَّيّة هو السالبة الجزئيّة. وهو في 
المثال: (بعض اللاحجر ليس بلا إنسان). وثبت أيضاً أنه لا يصح أن يكون عكس 
فيض السالية الكليه شالية كله حلى: ممضن. الفروضن كما اه الا نش دمن 
اللاحجر هو لا إنسان» وإن صدق في بعض الفروض كما في: (لا شيء من 


السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية: 

أي أن القضيّة الأصل لو كانت سالبة جزئيّة إن عكس النقيض ها يكون 
بعالية علرنئةةرولا" يضم أن يكون حك نقيظها اليه كلنه. 

فلو ضاق الأضل ابعض الإتدان ليس أبيضًا) أو عض :الحيوان ليسن بإنسان) 
صدق عكس نقيضه وهو: (بعض اللاأبيض ليس لا إنسان) و(بعض اللاإنسان ليس 
لا حيوان). ولا يصحٌ أن يكون عكس النقيض ١لا‏ شيء مِن اللاأبيض هو لا 
إنسان) والاطريوين اللاإتسان هو لاعيواة). 

والدليل على ذلك: 

-١‏ إن السالبة الجزئيّة تعني سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع ويكون 
الحمول متصادقا مع البعض الآخر لأفراد الموضوع. 
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#عيناء عن ولف ايح الحمزل والوكوع ف الببالية المركية فد تكوة 
العموم وال خصوص المطلق. فيكون الموضوع أعم مطلقاً مِن المحمول ويكون المحمول 
أخص” مطلقاً منه. ومثال ذلك: (بعض الحيوان ليس بإنسان). 


وقد تكون النسبة بين امحمول والموضوع هي التباين الكلّيء فكل منهما لا 
ضدق على شىء نين الكشر: وكال ذلنه (بعض الأنسناح لين صر )#الاسان 
فاو قانا الع فاه ان القضكة أكادى سلب الس عن يعض" أفراد انان 
وسكتت عن الأفراد الأخرى. 


وقد تكون النسبة بين الحمول والموضوع هي العموم والمخصوص مِن وجه. أي 
يكون بينهما تباين جزئي. ومثال ذلك: (بعض الإنسان ليس بأبيض». فالنسبة بين 
الإنسان والأبيض هي العموم والخصوص مِن وجه. 

#دالى فلنا إن عككين النقيقى للبنالتة الوثثةابهو التبائية القدئكة لكان شنادها 
في تمام الفروض الثلاثة, أمّا لو كان عكس النقيض ها هو السالبة الكذَّيّهَ لما كان 
صادقاً في هام الفروض. 

فلو كان الموضوع في السالبة الجزئيّة أعمّ مطلقا فح المتقول :قن اعنيا ريع كين 
النقيض سالبة جزئيّة يكون صادقاً لأن ا 
ميضيع تواضوعا. ونا كان ن أخص مطلقاً فإن نقيضه سوف يكون أعم؛ والموضوع 
سوق رضخ تقولا 1 كان اع مظلقا فإن شيفةه سيوف .ركون اخض * مكللنا. 
وقد تبّن تا تقدّم أنه يصح سلب الأخص مطلقاً عن بعد بعض أفراد الأعم مطلقا. 
نكما يهم ملب الاسان هن عضن أفراد الحيوان في قولنا: (بعض م ببس 
بإنسان). فكذلك يصح أن يُقال: (بعض اللاإنسان لا حيوان؛ لأنً اللاحيوان أ 


8*١‏ 0 ا ا 


َه 


مطلفا افق اللاإتمطان؟ لمق ىه يدق طلية اللأخوواع إل ورصدق علي 
اللاإإنسان مثل الذهب والحجر والشجر. ويصدق اللاإنسان على أشياء لا يصدق 
عليها اللاحيوان مثل الغزال والفرس, فهي لا إنسان إلا أن عنوان اللاحيوان لا 
يصدق عليها؛ ولذلك كان اللاإنسان أعمّ مطلقاً مِن اللاحيوان. 

وذلك هو ما يُصحّح سلب اللاحيوان عن بعض أفراد اللاإنسان بأن يُقال: 
(بعض اللاإنسان ليس اللاحيوان). 

وكتالف تق البالبة الكلتديآن تقال الاقيء هن اللاإسنان هن له يوان 
لأنّه كل لا حيوان فهو لا إنسان بمقتضى كون اللاإنسان أعم مطلقاً مِن اللاحيوان. 

إل أنه نّا لم تكن السالبة الكلّيَّ صادقة في تام الفروض - كما سيتّضح ذلك - 
فقت :ذلك أن تقال إن عكسن ‏ التقيطن 7للسالية اماه نهو النالية الموفتة وتيا 
تصدق في هذا الفرض وف الفرضين الآتيّين. 

ما لو كان الموضوع في السالبة الجزئيّة (الأصل) مبايناً كليّاً للمحمول مثل: 
(بعضن الافنان لمن مجر ) فإن كن النقيض يكوق سالبة:جرئية :ولا يضح أن 
يكون سالبة كليّة. أي أن عكس نقيضها يكون: (بعض اللاحجر ليس اللاإنسان) 
ولا يصحٌ أن يكون عكس نقيضها: (لا شيء ين اللاحجر لا إنسان)؛ وذلك لأن 
نقيضي المتباينين بينهما تباين جزئي, فاللاحجر واللاإنسان يتصادقان على الذهب 
باذ نهى ل تحعر بولةا إنعاة» ولدلك لاتيم تلب ايها هن الأعن ميلا كلنا. 
ولكن يصح سلب أحدهما عن الآخر سلبياً جزئيًاً؛ لأنّ كلاً منهما يصدق على غير 
ما يصدق عليه الآخرء وإن كانا يتصادقان في بعض الأفراد. 
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فالإنسان يصدق عليه اللاحجر. ولكن لا يصدق عليه اللاإنسان. وهكذا 

ومِن هنا صحٌ سلب اللاإنسان عن بعض اللاحجرء فيقال: (بعض اللاحجر 
لعن 0 انان 

وبذلك يثبت أن السالبة الجزئيّة إذا كان بين موضوعها ومحموها تبايناً كلا 
فإن عكس نقيضها يكون سالبة جزئيّة. ولا يصح أن يكون عكس نقيضها سالبة 

وأمّا لو كان بين الموضوع والمحمول في السالبة الجزئيّة (الأصل) عموم 
وخصوص من وجه مثل: (بعض الإنسان ليس بأبيض), فإن عكس نقيضها يكون 
سالبة جزئيّة لأن بين نقيضي المتبايئين جزئيا -العموم والخصوص من وجه- 
نرايدا وزق] افيكوى حكن اللقنضى هر (تمظ اللا بيش ادن اللا إتشاة): 

فاللأايكن بواللا|تساق. 1ا كان ينهم عبان بعتن ب أى أن اليه ييتهنا 
عموم وخصوص مِن وجه - فهذا معناه أن اللاإنسان لا يصدق في بعض ما يصدق 
عليه اللاأبيض. وكذلك العكس. 

وهذا ما يُصحّح القول بأن عكس النقيض للسالبة الجزئيّة سالبة جزئيّة. 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة كليّة: 

أي أنَّه لو صدقت القضيّة الأصل وكانت موجبة كلَّيّة لصدق عكس نقيضها 
وهو مويه كاده افتعيليا تتكوين النقاكه الف بوكر لفان سعيد ا لقان لمكن 
النقيض ها (كل لا حيوان فهو لا إنسان). 


0 0000000 
والدليل على ذلك: 

إن الموجبة الكلية : تعنى أن ن المحمول يصدق على جميع أفراد الموضوع. وهذا 
فاه أن ن المحمول في القضيّة الكلية الوسية إما أن مكورن أعم مطلقاً مِن الموضوع أو 
0 للموضوع. 

-١‏ إن عكس النقيض ذا كان بمعنى تبديل جزأي القضيّة بعد نقضهما فهذا 
يقتضي أنْ يصبح الأعمّ مطلقاً أخص مطلقاً. والأخص مطلقاً أعمّ مطلقاً. هذا لو 
كان المحمول في القضيّة الأصل أعمّ مطلقاء وأمّا لو كان مساوياً للموضوع فإن 
ادها ستكوم .موقم الآخن يعد قله وريقق كل منهما مشاوياً للاكنه لان 
نقيضي المتساويين متساويان. 

9- فإذا ثبت أن ن المحمول في عكس النقيض أعم مطلقاً مِن الموضوع أو ا نا 
16 نكا لشن الرسنه الكلنةة 1 1 لش مطل بدن نلق بغدية 
انراد الأحض نظلقاً وزياةه "فنا أن امول الساوئ يعدق على عقي قاد 
الموضوع المساوي. 

فالتغزق. أن فكي الشيقى لقشال: الذكوو هوه كل«( حهوان لهو أذ 
اننا 4 وذللفه الأن اللاإنسان أعم يظلقا م مِن اللاحيوان. وهذا يقتضي صدق 
اللاإنسان على جميع أفراد اللاحيوان. وهذا لحك للقول بضدق الموجبة الكلية: 

وهكذا عندما يكون الأصل (كل إنسان ناطق)؛ فإن الدرعوى هي أن عكس 
النقيض ها هو: (كل لا ناطق هو لا إنسان) فاللاإنسان لا كان مساوياً لغير الناطق 
كان ذلك مصحّحاً لصدقه على جميع أفراد اللاناطق. 
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وبذلك يثبت أن عكس النقيض للموجبة الكليّة موجبة كليّة. 

ويمكن أن نأتٍ بدليل ثان على دعوى أن عكس النقيض للموجبة الكليّة 
موجبة ا وذلك بأن يقال: 

إذا صدق (كل إنسان ناطق) صدق عكس نقيضه (كل لا ناطق فهو لا إنسان). 
وهذه هي الدعوى. 

والدليل دو أله لو( يصلاق كل لا ناطق فهو لا إنسان) لصدق (بعض 
ادال لس سان لأن الشيء ما لم يصدق صدق نقيضه. ونقيض الموجبة 


واذا 'ضدئ (يفطن اللاناطق :ليسلا إتشان) دق سكين تقيضة وهو (بعمن 
الإنساد 000 اكد قد “قيرف نما سيق أن فشكن لتقيس للمالية المرنية 
سالبة جزئيّة. وإذا صدق (بعض الإنسان ليس ناطقاً) كذب (كل إنسان ناطق)؛ لأن 

والحكم بكذب (كل إنسان ناطق) خلف الفرض؛ لأنّنا قد افترضنا صدق كل 
إنسان ناطق). فهو القضيّة الأصل التي افترضنا صدقها في الدعوى. 

فحتّى لا يلزم الخلف للفرض يتعيّن القول بأن عكس النقيض للموجبة الكلْيّة 
هو الموجبة الكلّيّة. أعني (كل لا ناطق فهو لا إنسان». وبذلك يثبت المطلوب. 


الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض: 
أى أو الوسنة المز كته ل عكى يكن التقيض إل نوين كلية أن عرص 
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جزئيّة. فلا يلزم مِن صدقها صدق موجبة أخرى كليّة أو جزئيّة. 

فلو كانت القضيّة الأصل: (بعض الإنسان أبيض) فإنّه لا يلزم مِن صدق هذه 
القضيّة صدق اكل لا أبيض هو لا إنسان). كما لا يلزم مِن صدقها صدق (بعض 

والدليل على ذلك يتضح بأمور: 

اك أن الوسية امرك نع ريت امول لعن انرا اضوع وهنا 
يقتضي أن تكون النسبة بين المحمول والموضوع في الموجبة الجزئيّة إمّا العموم 


؟- فلو كانت النسبة بين طرفي الموجبة الجزئيّة هي العموم والمخصوص مِن 
وجه كان بين نقيضيهما تباين جزئي. أي أن بين نقيضيهما إمّا العموم والمخصوص 
مِن وجه أو التباين الكلّي. ومثال الأوّل: (بعض الإنسان أبيض»). فإن بين نقيضيهما 
- وهو اللاإنسان واللاأبيض- عموم وخصوص من وجه. ومثال الثاني: (بعض 
اللإقسنان حيوان)افإن منهها غموم وختموض يتن رجه الأن اللاسان يقصاد مد 
الحيوان في الفرس والغزال؛ فإنّ كلاً ين الغزال والفرس يصدق عليهما لا إنسان. 
كنا رمدى علنهما حنوان» ويتترق اللااتسان عن الكيوان بق الس متلا فهو لا 
إقبناق الككه لنمن حيوانا: كنا -رتدرق اشيوان يعن اللاإفساة. فى ايده فإن. غنؤان 
الحيوان يصدق على ويد إلا أن غنواق اللاإتسبان لأ يضدق على زيد: 

إذن فالنسبة بين اللاإنسان والحيوان هي العموم والمخصوص من وجه؛ ولذلك 
يصحّ أن يُقال: (بعض اللاإنسان حيوان) و(بعض الحيوان هو اللاإنسان). 
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إلا أن النسبة بين نقيضي اللاإنسان والحيوان هي التباين الكلّي. فنقيض 
اللارقينا و اعيان)موتعض: اشبوان الامعتران) لاشيم ين الاتبان. مقس من 
اللاحيوان, كما أنّه لا شيء مِن اللاحيوان يجتمع مع الإنسان. 

مانا ١‏ تروط أن النسبة بين طرفي القضيّة الجزئيّة الموجبة هي العموم 
والمخصوص من وجه. وفرض أن النسبة بين نقيضيهما هي التباين الكلي كما في 
امال الفا 'فهدا“منناء -صندق الساليه الكلئة .وهى .له بشن مين "اللالحيوان 
بافتات ): 

4- إذا صدقت السالبة الكلَّيّة كذب نقيضها ‏ أعني الموجبة الجزئيّة - وهي: 
انعط اللاحيواة الساد) 

ه- فلو جعلنا القضيّة الأصل هي: (بعض اللاإنسان حيوان) فإن المفترض أن 
عكس نقيضها موجبة جزئيّة وهو: (بعض اللاحيوان إنسان)» وقد ثبت مما تقدم 
كنت هذه الف 

5-ولأن (يعضن'اللاخيوان إفبنان) كاذية - آى الموجبة المزتئةات فإن الموجية 
الكليّة وهي: (كل لآ تحيوان إنسان ) تكون كاذبة أيها بطريق أول. 

- وبدلك انُضح عدم انعكاس الموجبة الجزئيّة بعكس النقيض إلى موجبة 
جزئيّة أو موجبة كلَيّة؛ لأن الموجبة الكلَّيّ المنعكسة بعكس النقيض لا تصدق 
على كل الفروض. فلا يصحٌ حينئذ أن يُقال: كلما صدقت الموجبة الجزئيّة صدق 

ولذلك قالوا بأن الوجبة الجزئيّة لا تنكس بعكس النقيض لآ إلى. موجبة 


0 ومو ا وي ا 


جزئيّة ولا إلى بوي 16 


أحكام عكس النقيض عند المتأخرين: 

قلنا إن تعريف عكس النقيض عند المتأخّرين: "هو تبديل جزأي القضيّة بعد 
لأنه يخالف أصله في الكيف. 

فلو كانت القضيّة الأصل: (كل إنسان حيوان). فعكس النقيض لا هو: (لا 

وقلنا إن أحكام عكس النقيض بناء على تعريف المتأخّرين لا تختلف عن 
أحكام عكس النقيض عند القدماء إلا مِن جهة الكيف. والبحث في المقام عن 
الأدلة المثبتة لصدق أحكام عكس النقيض بناء على تعريف المتأخّرين. 
السالبة الكليّة تنعكس موجبة جزئية: 

أى أن القفته الامن الاكانه بوالية كلكتنان كدي تنيضها ركون حر 
جَرْئيّة'فإذا كان الأصل ضادقاً كانت الموجبة الجزئيّه والى .هئ .عكدنى النقيض 
صادقة, مثلاً إذا كان الأصل: (لا شيء مِن الإنسان بحجر) فإن عكس نقيضها 
يكون (بعض اللاحجر إنسان). ولا يصحٌ أن يكون عكس نقيضها سالبة كليّة 

فاإقكى أن السالتة الك كه سك نوست نكت ولا سكن اليه كاي 


أحكام القضايا / العكس النقيض م ا ا ا 11 


- أن القضتّة الأصل ذا كانت سالبة كلّيّة فهذا معناه أن بين طرفيها تبايئاً 
كلَيًاً. فلا يصدق أحدها على الآخر كل 

-١‏ فإذا كن بينهما تباين كلّي لزم ين ذلك صدق أحدهما مع نقيض الآخر. 
فاللاحجر لَّا كان مبايناً كلَّيّاً للإنسا ن فإن ذلك يقتضي أن يصدق اللاحجر على 
الأقياق:قزنية يصدق عليه إسان كما يقدى عليه اتدهلا ججر. 

“'- وإذا صلق أحد الطرفين مع نقيض الآخر صح أن ذلك ذلك موجبة 

فلأن اللاحجر يتصادق مع الإنسان صح أن قال (بععن اللاتسسن 'افنان) 
ويدالك يفبة الطلوب:توهو انفكاى البالة الكليّه إل موسيه عرتيه: 

- إذا ثبت صدق الموجبة الجزئيّة وهي: (بعض اللاحجر إنسان) فهذا معناه 
انتتعالة عند النسالية الكلتةه لأ قيض «الريفية الت سبالية ولتق فيمقت | 

زولك يفيت أن عكنين النالة الكلة مويه جزئيّة لأنّها تصدق على كل 
تقديزو:ويقية: أيها أن عكى النقيض لذ يكورق كالئة كله لكي تكرين كاذه قد 
افتراض صدق الموجبة الحزئيّة. 


السالبه الجزئية تنعكس موجبة جزئية: 


أي أن القضيّة الأصل إذا كانت سالبة جزئئة فإنّ عكس نقيضها يكون موجبة 


لض مسو ووو لي اا لطن 


لينل سل ون 


جزئيّة. فإذا كان الأصل صادقاً كانت الموجبة الجزئيّة ‏ والتي هي عكس النقيض 


-١‏ إن السالبة الجزئيّة تصدق في حالات ثلاث: 

الأولى: عندما تكون النسبة بين الحمول والموضوع عموم وخصوص مِن وجه. 
مثل الإنسان والأبيض. 

القائيةعتدها تكو الننةة برنهما العباين هفل الإتيان والحس. 

الثالثة: عندما تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق, ويكون الموضوع 
أعم مطلقاً والحمول أخص" مطلقا. مثل الحيوان والإنسان. 

ففي تام هذه الفروض تصدق السالبة الجزئيّة. فيّقال في المثال الأوّل: (بعض 
الإنسان شعن تاشن ): ويقال ف المثال الثاني: (بعض الإنسان ليس بحجر). ويقال 
في المثال الثالث: (بعض الحيوان ليس بإنسان). 

؟- ففي الفرض الأول للسالبة الجزئيّة تكون النسبة بين نقيضي طرفيها هي 
التباين الجزئي ‏ أي الأعم مِن التباين الكلي والعموم والمخصوص مِن وجه - 
وعلى كلا التقديرين يصدق أحدههما في مورد دون الآخر. فالإنسان يصدق في 
مورد لا يصدق معه اللاأبيض - وهو الإنسان الأبيض - 

وفي الفرض الثاني للسالبة الجرئيّة تكون النسبة بين نقيضي طرفيها هي 
التباين الجزئي أيضاً الأعم مِن التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. وعلى 


- 
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كلا التقديرين يصدق أحدهما قْ مورد دون الآخر. 


فاللاإنسان يصدق في مورد لا يصدق معه اللاحجر ‏ وهو الحجر ؛ إذ هو لا 
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وفي الفرض الثالث للسالبة الجزئيّة يكون نقيض الأخص" مطلقاً أعمّ مطلقاً 
رتفيض الأع مطلفا احص نطلدا.:فنعننينا كادك التساليه المرئتة ايحفك ايان 
لبن بإنسان) كان الأغه مطلقاً هو المتيوان» وكان الأخص مطلقا هو الإنسان: أمّا 
بعد نقضهما فإن الموضوع يصبح أخص مطلقا والمحمول أعم مطلقاء فاللاحيوان 
أخض مطلقا من اللاإتسان واللاإنسنان اعم مطلقاً ننه ويذلك يدق اللاإتسنان فى 
مورد لاا يصدق معه اللاحيوان ‏ وهو الغزال والفرس ‏ فهو لا إنسان ولكنه ليس 

*- فإذا صدق أحد نقيض الطرفين دون نقيض الطرف الآخر صدق ذلك 
النقيض مع نقيض النقيض للطرف الآخر. 

فإذا صدق اللاإنسان دون اللاأبيض صدق مع الأبيض؛ لأن النقيضين لا 
يرتفعان؛ فلا يمكن أن يكون اللاأبيض والأبيض غير صادقيّن أي غير متحققين. 

فتصح على جميع الفروض الموجبة الجزئيّة. أي أن يُقال: (بعض اللاإنسان 
أبيض) و(بعض اللاإنسان حجر) و(بعض اللاإنسان حيوان» وهو عكس النقيض 
للسالبة الجزئيّة. 

فالسالبة الجزئيّة في المثال الأوّل: (بعض الأبيض ليس بإنسان). وفي المثال 
الثاني: ) بعص الحجر ليس بإنسان). وفي المثال الثالث: (بعض الحيوان ليس 
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4- ولا يصمح أن يكون عكس النقيض للسالبة الجزئيّة وي ا لأنّها لا 
تكون صادقة في جميع الفروض, وذلك يتّضح بالتأمّل فيما تقدّم. 


: 


ا 


الموجبة الكليّة تنعكس سالبة كليّة: 

أ اله إذا كانت القفنلة الال موحيه: كلنه التكية نمالل كيه سكين 
النقيض, فلو كان الأصل: (كل إنسان ناطق) صادقاً صدق: (لا شيء مِن اللاناطق 
نا 

والدليل على ذلك: 

اد انال تضد ف الندالية الكلكه الصبدى تقيعها موس الوح اشر هه 
قلق ل تضدق: :الا عى دين اللاناظئ :انان ) لفندى ليقن اللآناطق إنسان). 

؟- ولو صدقت الموجبة الجحزئيّة لصدق عكسها المستوي ‏ وهو موجبة 
جزئيّة - كما ثبت فيما تقدّم, فلو صدق (بعض اللاناطق إنسان) لصدق (بعض 
الإنسان هو اللاناطق) وهي موجبة جزئيّة معدولة المحمول؛ ولذلك يصحٌ تحويلها 
ل ةجر كه عصله المحمول كنا عقت فضي الفضن الاتينان تسق نناطقا). 

*- والسالبة الجزئيّة إذا صدقت كذب نقيضها: (كل إنسان ناطق). وهذه 
القضيّة هي القضيّة الأصل والتي افترضنا صدقها. فإذا كانت صادقة تعيّن صدق (لا 
شيء مِن اللاناطق إنسان) وبذلك ثبت المطلوب. 


أحكام القضايا / العكس النقيض ا ا 
الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض: 

أى: أن القضئة الأضل إذا كانت موجية حرئيه :كائها 7 تتفكس. بعكس 
النقيض إلى سالبة جزئيّة. وذلك يقتضي أن لا تنعكس بعكس النقيض إلى سالبة 


2 


كلية. 


فإذا كان الأصل: (بعض اللاإنسان حيوان) فإنَّها لا تنعكس إلى: (ليس كل لا 
جيرا ند هن 7 1 

والدليل على ذلك: 

-١‏ إن الموجبة الجزئيّة قد تكون النسبة بين نقيضي طرفيها تبايئا كلَّيا كما 
ليق هدعوم الدكاين الرعدنة | لرتةابذاء على عورف القيفاء: 


-١‏ فعلى تقدير أن النسبة بين الطرفين في الموجبة الجزئيّة هو التباين الكلّي 
فإن النتيجة المتحصّلة ‏ بعد نقض طرفي الموجبة الجزئيّة ‏ هو السالبة الكلّيّة. 

فإذا كانت الموجبة الجزئيّة هي: (بعض اللاإنسان حيوان) كانت القضيّة 
المتحصّلة بعد نقض طرفيها هي: (لا شيء مِن الإنسان لا حيوان) و(لا شيء مِن 
اللاحيوان إتشنان). 


“'- فإذا صدقت الا شيء من اللاحيوان إنسان) صدق كل لا حيوان لا 
السان) لأن علي السلبيع اغا 

4- وإذا صدق اكل لا حيوان لا إنسان) كذب نقيضها وهو السالبة الجزئيّة: 
(ليس كل لا حيوان لا إنسان). 


العام اال قا وق اممو ا مم قد موب ابطر ملظل 
اللنزكة انيت كدي المالية الكلته الاق وين" اللاحيوان باذ رمسان الا كر له 
حيوان هو لا إنسان. 
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تمارين المبحث الرايع : 
سا: ما هو الفرق بين تعريف القدماء والمتأخرين لعكس النقيض؟ وضح ذلك مع 
المثال. 
س!: ماهو عكس النقيض للقضايا الآتية عند القدماء؟ مع ذكر الدليل والمثال: 
١-السالبة‏ الكلية. 
؟- السالبة الجزئية. 
"-الموجبة الكلية. 
:- الموجبة الجزئيه. 
س": ماهو عكس النقيض للقضايا الآنية عند المتأآخرين؟ مع ذكر الدليل والمثال: 
١-السالبة‏ الكلية. 
"- السالبة الجزئية. 
“'-الموجبة الكلية. 


؛- الموجبة الجزئية. 


المبحتٌ الأول : كليات. 
المبحث الثاني : القياس. 


المبحث الثالتُ : لواحق القياس. 

المبحث الرايع : القيمة العلمية للقياس والرد على الإشكالات. 
المبحت المخامس : الاستقراء. 

المبحثٌ السادس : التمثيل. 

المبحثٌ السايع : مواد الأقيسة. 








عق سس 
مباحت الحجهة 


و اس 
مباحت الحجه 


ا إن اللواة هف المعر ف قزق 

ما يوصل إلى معلوم تصوّري. أي ما , ينتج النروج ص الجهلٍ بمفهوم مِن المفاهيم 
ال الفلو هده يدها تركرق حتيوء الأنسان عامقا عهولا إن ها توعب الفلد .به 
يكون معرفاً. 

وَأم المكة قهو .ها يوسل إل مغلوم تصديفي: أى نا تنعي التضديق:والإذعان 
خبوت حك لوضوة» قعندما لااعلم أن انايد عمد بالترازة راشف ولك 
فإن ما يوجب الخروج من هذا الجهل أو الشك" يكون حجَّة. 

واحا حي ووس اي باح بويا 
ا الى , 0 9 أقات م لموضوع, أي تبحن فق 8 الإثبات “الأدلة" 
ليحدّد المنتج مِنها للمعلوم التصديقي مِن غير المنتج, وأن ما يُنتج مِنها كيف ينبغي 
ترتيبه لضمان إنتاجه. 


فالمنطق ‏ بتعبير أخصر - هو المعلم لطرق التعريف بالأشياء وطرق البرهان 


والاستدلال المنتيج للمعلومات التصديقيّة. ويعبئر عن مباحث طرق التعريف ببحث 
المعرف. كما يعبر عن مباحث طرق البرهان والاستدلال ببحث الحجّة. 

هذا وقد استوفينا مباحث المعرف وما يرتبط به مِن مقدّمات كمبحث الكلَّيّات 
الخمس. ثم وقع الضك هد ذلك عن الفشآنا وأفسامها وذللق توظقة لتانهة الحكة 
وذلك لأن طرق الاستدلال ‏ كما سيئّضح إن شاء الله تعالى - تقوم على أساس 
الالعنانة يتقان مقلونة انول نباء إل اقغنايا عهرلة كان 10 بذ من عت 
القضايا أملا. 
تعريف الحجة ومنشأ التسمية: 

كنا قد عرفنا الحجّة بالموصل للمعلوم التصديقي. أي بالمنتج للخروج مِن 
غيل تفديض إل الملم يدرتوهدا ننااعداع الل ست رمن التوضيم: فقول : 

| الأنعلان علن صخ تشنة بن العتانا راد تجموطا نات لرضوعها 
واقعاً أو لا - نحو مِن التفكير. وهو يتقوّم بالنظر في القضايا المعلومة والمخزونة في 
الذهن. ثم ترتيبها بشكل خاص وبذلك يتيُ تحصيل العلم بالقضيّة التي هي محل 
البحث. 

فعندما يتوجه الذهن إلى فرضيّة مِن الفرضيّات ويجد نفسه غير عارف بصحًّة 
هذه الفرضية فإنّه ولغرض تحصيل العلم بصحّة هذه الفرضيّة أو عدم صحّتها 
ينساق تلقائيّاً إلى معلوماته المختزنة عنده ثم يقوم بترتيبها. فإن وجد أن هذه 
الفرضية غير منسجمة مع القضايا المعلومة لديه حكم بعدم صوابيّة هذه الفرضية, 
وان حك هدم المبلونات المزاكنةيشكل: ام منفية ونطفة اسيكة هذه 


32 ال 000 
الفرضيّة وجد نفسه مذعنة بصحًّة هذه الفرضيّة. 

نطيساً يكون الذهن مكلا طيو عازف أن .تيدأ هوت فيك ادكه جهولة: 
وموت زيد فرضيّة يفترضها الذهن ليبحث عن ثبوتها أو عدم ثبوتها. ولغرض 
الوصول لذلك يلجأ الذهن إلى معلوماته الكثيرة والمختزنة عنده. فينتقي منها ما 
يوليظة بيده العرضكه دل .لان بزيدا إنسان) وله (أن كل إتسبان هوت ): وبعد 
ذلك يقوم بترتيبها بشكل خاص' فيعتبر القضيّة الأولى المعلومة مقدمة أولى. ويجعل 
الفَعَيّدْ اتانيه مقرتئه اثائئة.وسيتكة نوكن أن غاتق الفتتين مقتضكان لضكحه 
الفرضيّة اللبحوث عن صحّتها وهي: (إن زيداً يموت). وبذلك يحصل الإذعان بصدق 
هذه القضيّة. 


َّ 
٠. 


إذا اتُضح ما ذكرناه ينضح أن معنى الحَجَّة هو الاستدلال. وأن الاستدلال نحو 
مِن التفكير يقوم على أساس تأليف قضايا معلومة وتنظيمها بشكل خاص ليصل 
بذلك إلى المطلوب. وهو تحصيل العلم بقضيّة بجهولة. 

وأتامتفا الي كن الاتع لال اللمة قلان خرن هذه السملئة الذهية 
على النصم تكون سبباً للغلبة عليه, فالحجّة في اللغة ببمعنى الغلبة. وأطلقت الحجّة 
على الاستدلال باعتباره سبباً للغلبة فيكون ذلك من تسمية السبب باسم المسبّب, 
فالحجّة في اللغة هي وقوع الغلبة, إلا أنّها أطلقت في المقام على السبب المنتِج 


أقسام الحجة: 


بعد انُضاح ما هو المراد مِن الحجّة ‏ وأنّه بمعنى الاستدلال بواسطة الرجوع إلى 


القضايا المعلومة وتنظيمها بشكل خاص للوصول بها إلى العلم بالقضيّة المفترضة - 
يقع الشف يمد لعن طرف اوقل كن اسار ب لابه لال و اله روه لاذه 
أقسام رئيسيّه تتّضح بملاحظة حركة الذهن عند إرادة الوصول للعلم بقضيّة عن 
طريق الرجوع إلى القضايا المعلومة. 


القسم الأول: القياس: ويتم بواسطة الرجوع إلى قضايا عامّة معلومة ليصل 
بها إلى العلم بقضيّة خاصّة. فحركة الذهن في الاستدلال بالقياس تكون نزولية؛ 
لأنّه ينتقل مِن العام إلى الخاص» أو قل مِن الأكبر إلى الأصغر المحدود. 


القسم الثاني: الاستقراء: ويتم بواسطة الرجوع إلى قضايا مخصوصة أو 
شخصيّة معلومة ليصل بها إلى قضيّة عامّة. فحركة الذهن في الاستدلال بالاستقراء 
صعوديّة؛ لأنّه ينتقل مِن الأصغر المحدود إلى الأكبر العام. 


القسم الثالث: التمثيل: ويتمّ بواسطة الرجوع إلى قضايا معلومة يجد 
الذهن أنّها موازية للقضيّة المفترضة؛ وذلك لوجود جهة مشتركة بينها وبين القضيّة 
أو القضايا ‏ المعلومة, بمعنى أنّه يحصل له العلم بصحًّة القضيّة المفترضة مِن خلال 
ملاحظة القضايا المعلومة والوقوف على جهة اشتراك بينها وبين القضيّة المفترضة, 
تقتضي هذه الجهة المشتركة الاتّحاد في الحكم. وحركة الذهن في الاستدلال 
اسيل تكو آندكه لأ الذهى يشفل عن قضكة د أ راقم باج سعلوية ]لل قط 
موازية. 


هذه هي طرق الاستدلال الثلاثة. وسوف نبحثها مفصّلاً فيما يأتي إن شاء الله. 


ضض امس اس اس وس باسسواوساابو ل ا لالط 

وم طريق رابع للاستدلال يفير غته بالاشتدلال المناشرة وذلك لأنه: عمازة 
عن الانتقال مباشرة مِن العلم بقضيّة إلى العلم بقضيّة أخرى دون الحاجة إلى 
توسيط شيء ان 

فهناك قضايا إذا صدقت لزم مِن صدقها صدق قضيّة أخرى. وهذا الاستلزام 
تقتضيه ذات القضيّة المفترض صدقها. 

فالموجبة الكلة مثلا إذا صدقت صدق عكسها المستوىي وصدق عكس 
نقيضها دون الحاجة إلى توسيط قضيّة أخرى لإثبات الصدق. أي لإثبات صدق 
العكس المستوي لتلك القضيّة المعلومة أو عكس النقيض, فعكس النقيض للموجبة 
الكلتة قطنم العلن ييا عه مفشيول القلييا لوخبة الكلية: 

وق الواقع إن اقغتار: مات ؤكرناء :قنيما رابعا الاتعدلال اله علو عن سباع 
وذلك لأن التضديق بالفكس المستوي مغلاً وبعكسن التقيض إنّما :هو جزء النديجة 
المستفادة مِن الاستدلال على القضيّة الأصل. 

فالقضيّة الأصل إنّما حصل التصديق بها نتيجة الاستدلال بأحد الطرق الثلاثة 
الأكووة نوهي ا اصع التي التجدق, بالمكين النضوق .قاد لان «الشكيى 
المستوي لازم للقضيّة الأصل والاستدلال على الملزوم “القضيّة الأصل” استدلال 


فالاستدلال على صدق العكس المستوي تم واقعاً بواسطة أحد الطرق الثلاثة. 


<<< 


حث الحجة 0 
تمارين المبحث الأول: 


س!: عرف الحجة وبين منشأ التسمية لذلك. 
س!: ماهي أقسام الحجة الرئيسية؟ عددها مع شرح مختصر. 


س": لماذا لا يكون الاستدلال المباشر قسماً من أقسام الحجة؟ وضح ذلك مع المثال. 


1 تعريفه. 


- أقسامه: 


أو لا - القياس الاقتران: 
-١‏ القياس الاقتران الحملي. 
ب- القياس الاقتراق الشرطى. 
ثانيا - القياس الاستنتائى: 





الفياس 


إن أسد طرق الاستدلال وأكثرها إتقانا هو القياس؛ لذلك كان اهتمام المنطقي 
به أكثر من نيان بببتائر التلرقة فالقلى المعوف .د غير القبايى فاليا لتكون 
منيجة للعلم اليقيني, وإذا ما أن حت البقان فهو نهيب اقشالها غالبا على قياننن 
خفي يبدو الآ باعائل: .وهذا خلاف القنانى فاكدزاتنا يحون معيها للبقين اذا 
ما تم الالتزام بشروطه وضوابطه؛ ولذلك كان هو المقصد الأقصى لعلم المنطق. 
تعريف القياس: 

يكن تعريف القياس بأنّه: “دليل يتألف مِن قضيَّئِين أو أكثر تستلزم لذاتها 
الإذعان بقضيّة أخرى لو فرض الإذعان بالقضايا المؤلفة". 
وككالةه. العا مدت 

وكل متف ادك 

النتيجة: العالم حادث. 

ففي هذا المثال كنا بصدد الاستدلال على أن العالم حادث. واعتمدنا في ذلك 
على امتخهار محتيق نو القن ينتهما افونجد ما أنينا كاز هات اناما 
توسيط شيء آخر ‏ قضيّة. كانت هي النتيجة وحينئذ حصل الإذعان بها؛ وذلك 


١م‏ او الوا ووم م اا لللطرا 
لافتراض الإذعان بالقضيّتين. 


شرح التعريف: 

اشتمل التعريف على مجموعة من الأمور نرى مِن المناسب الوقوف عليها 
ليكو التزريق أكتن وضويها. 

الأمر الأوّل: هو أنه لا يكون الدليل قياساً إلاّ حينما يكون مِؤْلّفاً من 
قشتتين أو أكقر بورد لك لا“ ركون اسك لال فته زراضسدة عن لقان ان بلقنا 
بصحّة الاستدلال بالقضيّة الواحدة كما قيل ذلك في الاستدلال المباشر. 


الأمر الثاني: !| ن القناين :قد ريكوق نولفا ين تضتكين. كما :فى القيانين 
النسيط:؛ 1000 وق قضايا بجمةة نوي التصنين يها في القياين ركه 
وهذا ما سيتم إنطاعه فسا هد ن شاء الله تعالى. 


الأمر: الثالك: إن الدليل لأ يكون قياس جرد تأليفه من فضكتين أو أكقر: 
بل لابد أن لا تكون القضايا المؤلّفة ل لم 
النتيجة مستبطنة في القضايا المؤلّفة كما في المثال المذكورء فإن النتيجة مستبطنة في 
القضيّتين. وهذا هو معنى الاستلزام بين القضايا المؤلّفة والنتيجة. كما أن معنى 
استلزام القضايا المؤلفة للنتيجة هو أن لا يساهم في تحصيل النتيجة شيء آخر 
خارج عن القضايا المؤلّفة. على أن الاستلزام يعني عدم تخلّف النتيجة يعد التسليم 
بالقضايا المؤلّفة. وبذلك يخرج الاستقراء والتمثيل؛ إذ كثيراً ما تكون النتيجة 
المستنبطة عنهما ظنَّيّة وذلك ما يعيّر عن عدم استلزام القضايا في التمثيل 
والاستقراء للنتيجة كما سنوضّح ذلك إن شاء الله تعالى. 


الأمر الرابع: إن النتيجة المستنبطة عن القضايا المؤلّفة في القياس لا تكون 
يديه إلا سينا تكون القضايا المؤلفة شه هلا يتحرط وضدف الفناس: أن 
تكون نتيجته يقينيّة, بمعنى أن مِن الممكن أن يتشكل القياس ين قضايا ظنّيّة أو 
محرزة الكذب. وحينئذ تكون النتيجة ضروريّة. ولكنّها قد لا تكون صادقة. بل 
فك أن تكزق مخرؤة الكذب. أنفاء إلا أن الولف بهذا القبانين لى :كان عملا 
بشندق القضايا ال الفدجنها القياسقلايد وأن يسلم يضدى السيجة: 

وبتمبير آخر: إن استلزام القضايا المؤلّفة للنتيجة لا يعني ضرورة صدق 
النتيجة, وإِنَّما يعني ضرورة أن تكون هذه القضيّة هي النتيجة بعد أن كانت هذه 
هي مقدماتها. 

خلا لو فلتأ (إن لجنا ينطق ١)‏ -ولكل مامتطى: فيى إتنتان)»الكائت الشحة: 
(إن اماه إنسان )::وهده التق وريه اعساد انها لكين القضيتين الزن كا 
القياس. إل أن ضرورة هذه النتيجة لا يعني صدقها بعد أن ن كانت المقدمتان 


.ات 


كاذبتين. 

والخلاصة أن القضايا التي يتألّف منها القياس متى ما تم التسليم بها كان ذلك 
مستلزماً للتسليم بالنتيجة. وحينما تكون القضايا المؤلّفة صادقة فين الحتّم أن 
تكون النتيجة صادقة 


قّة اصطلاحات يستعملها المنطقي في بحث القياس نشرحها إجمالاً ليسهل 
تناوها فيما يأتي مِن بحوث: 


اا 00 


الأوّل- المطلوب: وهو القضيّة المفترضة التي نشكل القياس لغرض الوصول 
إليها والتعرّف على ثبوتها أو عدم ثبوتها. أو قل: هي المجهول التصديقي والذي 
يتوسّل بالقياس لغرض تحصيل العلم به. 

مثلا: حينما نجهل بأن زيداً يموت أو لا يموت فإن قضيّة (زيد يهوت) يُمَبّر عنها 
بالطلوتة: ذأ يفكي القداسى :كنا هو الطلب الرضو لصوي بيلاة انه أر 

وفيا وي : اجد أن ويد ورت فقيل أن يسكل الفنان اميت هذه 
الدعوى يقال هذه القضيّة إنّها مطلوب؛ وذلك لأن المطلوب مِن المدّعي أن يثب 
هذه الدعوى. 

الثاني- النتيجة: وهي نفس القضيّة المطلوبة إلا أنّهِ يُّقال لها نتيجة بعد 
تشكيل القباس والوضول إلى التصدايج بها 

ف (زيد يموت) قضيّة يقال لها مطلوب قبل إثباتها بواسطة القياس. ويقال ها 
نتيجة بعد إثباتها بواسطة القياس. 


الثالث- مقدمات القياس: وهي القضايا التي يتألّف منها القياس. فكل 
قضيّة تساهم مباشرة في الوصول إلى النتيجة يعبّر عنها بمقدّمة القياس. 


الرابع- مواد القياس: وهي نفس القضايا التي يتألف منها القياس. وهي 
تختلف باختلاف الأقيسة؛ وذلك لأن القضيّة يُقال عنها مادّة القياس بلحاظ 
مضمونها لا بلحاظ صورتهاء فالقضايا التي يتألف منها القياس منضبطة بلحاظ 
ضورها الا أئها لست كذلك بلحاظ موائها: 


الخامس- صورة القياس: وهي الطيئة التي تكون عليها القضايا. أي 
الترتيب الخاص' بين القضايا المقتضي لاعتبار بعضها مقدّمة أولى وبعضها مقدمة 
ثانية. فالتشكيلة الخاصّة للقياس هي المعبّر عنها بصورة القياس. 


السادس- الحدود: هي أجزاء القضايا التي يتشكل منها القياس, 
فالموضوع والحمول في القضايا الحمليّة يُعَبّر عن كل واحد منهما بالحد. والمقدم 
والتالمي في القضايا الشرطيّة يُعَبَّرَ عن كل واحد منهما أيضا بالحد. 


السابع- الحد الأصفر: هو موضوع المطلوب وكذلك هو موضوع نتيجة 
القياتن»وسكى أضغرا لأله غالبا ما يكزة خض وو الحمول:واقل أفرادا متددوان 
كان في بعض الأحيان مساويا للمحمول. 


الثامن- الحد الأكبر: هو محمول المطلوب وكذلك هو محمول نتيجة القياس. 
وسمّي أكبراً لأنّه غالباً ما يكون أعمّ بِن الموضوع وإنْ كان في بعض الأحيان 
مساويا للموضوعح. 

التاسع- الصغرى: وهي القضيّة أو مقدّمة القياس المشتملة على الحد 
الأصغر. وسُمّيت صغرى لاشتماها على الحدٌ الأصغر. والحد الأصغر قد يكون في 
موقع الموضوع منها. وقد يكون في موقع المحمول. 

العاشر- الكبرى: وهي القضيّة أو مقدّمة القياس المشتملة على الحدّ الأكبر, 
وسمّيت بذلك لاشتماها على الحدّ الأكبر, وهو قد يكون في موقع الموضوع منها. 
وقد يكون ف موقع المحمول. 


0 ا ل 


الحادي عشر- الحد الأوسط: وهو الحدٌ المتكرّر في الصغرى والكبرى, 
فحينما يكون الأصغر في الصغرى موضوعاً. ويكون الحدّ الأكبر في الكبرى محمولاً. 
فإن الحدٌ الأوسط يكون في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعاً. وقد يكون الحدٌ 
الأوسط موضوعاً فى القضيّتين إذا كان الأضغر مولا فى الصغرئ:وكان الحمد الأكير 
حمولاً في الكبرى. وقد يكون غير ذلك. فموقعه يختلف باختلاف الأشكال الأربعة 
كمااسياق إن شاء الله فعا + فالوسيلة اليرت التقراف :بها على لفن الأويطط هو 
ملاحظة أجزاء القضايا التي يتشكل منها القياس. فالجزء المتكرّر فيها يعّر عنه 
اطي الاوسط. 

ومنشاً التعبير عنه بالحد الأوسط هو أنّه الواسطة في ربط الأكبر بالأصغر في 

فحينما يُقال: العالم متغيّر). و(كل متغيّر حادث). فالنتيجة هي أن العام 
حادث). فالحدٌ الأوسط في هذا القياس هو “متغيّر”. فهو المتكرّر في المقدّمتين. وهو 
الواسطة في ثبوت الحدوث للعالم. أي في ثبوت الأكبر للأصغر. 


ولاتّضاح اصطلاحات القياس لاحظ الشكل التالي: 


المطلوب >» العالم حادث - الدعوى 


١‏ اباك متعير > صغر ىق 
!اصغر]) (اوسطأ؛ 


الفباس مادة الشياس القباس 
- ركل متعدر حادث >« شرى 
([اوسطئ) لأكبر )) 


م ا لل 


أقسام القياس 


يتقسم القياس إلى قسمين: 
القسم الأول: القياس الاقتراني. 
القسم الثاني: القياس الاستثنائي. 


القباس الاقترانى: 
ينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين. الأول يعَبّر عنه بالحملي, والثاني يعبر 
ما لحاس 0007 : فهو الذي تكون 0 وكبراء ار 2 
الثانية كانتا حمليّتينَ لذلك كان القياس حمليا. 


وأمّا القياس الشرطي: فهو الذي تكون كلا مقدّمتيه أو إحداهما شرطيّة, 
ومثاله: 

اتأكلما كانت الشسين.طالفةفالنهار وجوه 

1- وكلّما كان النهار موجوداً فالعالم مضيء. 

النتيجة هي: كلّما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. 


فلن مقدمتي هذا القياس شرطيّتِينَ كان القياس شرطيّا وكذلك يكون شرطياً 
لو كانت إحدى مقدّمتيه شرطية. ومثاله: 

-١‏ كلّما كان هذا الشيء إنساناً كان حيواناً. 

؟١-‏ وكل حيوان جسم. 

النتيجة: كلّما كان هذا الشيء إنساناً كان جسما. 


فهذا القياس شرطي لأن إحدى مقدّمتيه - وهي الصغرى - شر طيّة. 

والملاحظ من أمثلة القسمّين أن النتيجة قد اقترنت فيها الحدود الثلاثة 
للقياس, وهي الأصغر والأكبر والأوسط. فالأصغر هو موصوع النتيجة والأكبر هو 
محموطاء وهذا معناه حمل الأكبر على الأصغرء وهو تعبير اخر عن الاقتران, أمّا 
الأوسط فهو وإن لم يكن مذكوراً في النتيجة إلا أنه في قوة المذكور والمقترن؛ وذلك 
كله الزايظة بين لأسف وكين فلرلة أن ال ارق" العالا ولول تيوت المندوت 
لمطلق التغيّر لما أمكن إثبات الحدوث للعالم. فالعام حادث لأنّه متغيّر. 


وبهذا ينضح منشأ التعبير عن هذا القياس بالاقتراني. 


القياس الاقترانى الحملى: 

القياس الاقتراني الحملي يتقوم بمقدمتين يُعَبَّر عن إحداههما بالصغرى. وعن 
الأخرى بالكبرى. فالمشتملة على الأصغر ‏ وهو موضوع المطلوب "النتيجة'- يُعَبَّر 
عنها بالصغرى. والمشتملة على الأكبر ‏ وهو محمول المطلوب “النتيجة" يُعَبّر عنها 
بالكبرى. 


كل لسن لماو امون لسو ا ا طون 


وهو قد يكون في موقع الموضوع للمقدمتين. وقد يكون في موقع المحمول فيهما. وقد 
يكون في موقع الموضوع في إحداهما وفي موقع الحمول في الأخرى. 

والحد الأوسط وهو الجزء المتكرّر يُحذف في النتيجة, ويؤخذ الحدٌّ الأصغر مِن 
الصغرى. فيكون في موقع الموضوع للنتيجة. ويكون الحدّ الأكبر المأخوذ مِن 
الكبرى في موقع الحمول. 


الشروط العامة للاقتران الحملي: 
الشرط الأول: تكرر الحد الأوسط. 

وقد اذكرنا اكه فنا تقدم وقلنا إن الحد الأويعظ نفو مقا الريظ بين الأستدر 
والأكبر في النتيجة, وإِنّه عندما لا يكون متكرراً في المقدمتّين فإنّه لا يكون مّة 
موجب لحمل الأكبر على الأصغر. فلو كان الحدٌ الأوسط موجوداً في الصغرى دون 
الكبرى أو في الكبرى دون الصغرى لما كان مّة مِن علاقة تقتضي حمل الأكبر على 
الأصغر. 

فلو كانت الصغرى هي: (إن العالم متغيّر). وكانت الكبرى هي: (كل إنسان 
حادث) فإنّه لا يكون بين القضيّتَين مِن علاقة تقتضي استنتاجاً معنا فلو قلنا إن 
النتيجة هي أن العام حادث لما كان ذلك ثامّاً لعدم وجود الموجب لهذا الربط. أي 
أن ألفسكن. كانت كل واعذة عتهما اعستدهن الأخري كاودين نين الممكن 
استنباط الربط بين جزء من المقدّمة الأولى وجزء مِن المقدّمة الثانية. 

ثم إن الحد الأوسط لا بد وأن يكون معناه في المقدّمتّين متّحداء فلا يكفي أن 
يتكرر لفظأً في القضيّتين ليكون حداً أوسط لو كان المعنى مِن كل واحد منهما 


مختلفاً عن الآخر. كما لا يكفي أن يتّحد اللفظ في المقدّمتين رغم اختلافهما مِن 
جهة أنه تقام الحد أو جزء الحد. بل لا بدّ أن يكون المتكرر هو تام الحد. 

مثلا لو قيل: كل فقير سائل. 

وكل سائل يتبث بالحرارة. 

نه لا يصح أن كرون العية أن كل عدر سك بالخوا رقا توذلك راد ٠‏ لفل 
00 

وهكذا لو قيل: زيد خادم الني. 

ذكل تق 00 

فإنّه لا يصحٌ أ ن تكو الشيكة أن ويد خصو وذلك لان املد ل كار 
في المقدمتين. فلفظ النبي )5 كان قد تكرر في المقدمتين ولكنه في المقدّمة الأول 
كان جزء الحدّ "الحمول". وكان في المقدّمة الثانية تمام الحد "الموضوع”,. فلم يتكرر 
الحدٌ الأوسط بتمامه في المقدّمتين. وذلك هو ما نشأ عنه فساد النتيجة. 
الشرط الثاني: إيجاب إحدى المقدمنين. 

معنى أنه يشترط في ليه القبايى أن ن تكون العدق المقلامتين مونجية: أما لو 
كان كل متهم سالبة فإن القنائن لاركون سدهاء وذلك لأن د القضية العبالنة 
وتان اللرضوع جم لمق 1ن تلن ل كانت ضيه جدالة ننه انا يق 
الأفراد وتكون الأفراد الأخرى مسكوتاً عنها. وحينئذ لا يتأئى للحد الأوسط 
الربط بين الأصغر والأكبر. 

فإ تباين اقفن ل أرط سر لاعن وق لقم مع اند الأكين لذ ردي عن نايك 
الأصغر للأكبر, كما لا يعبّر عن اتّحادهما. 


م ا ا ا 0 


فحينما يُقال: لا شيء مِن الإنسان بحجر. 

ولا شيء مِن الحجر بناطق. 

فإنّه لا يصح أن تكون النتيجة (لا شيء مِن الإنسان بناطق) لأن مباينة 
الحجر للإنسان وللناطق لا يساوق التباين بين الإنسان والناطق لاحتمال أن يكون 
الحجر مبايناً لأمرين متحدّين أو بينهما اتّحاد جزئي. 

كما أنه لا يصح أن تكون النتيجة (كل إنسان ناطق لأن مباينة الحجر “الحد 
الأوسط" له نارق العادها لاحتمال' أن .ركون الخد “الحة الأرسظ” مباينا 
لأعرين جاتن شتكون امد الأوسط اها هذا ويكون كل ع اند لصفن 
والأكبر متبايتين. 

ومثاله: لا شيء من المعدن بحجر. 

ولا شيء مِن الحجر بإنسان. 

فإن الحدود الثلاثة متباينة فيما بينها. وهكذا لو كانت القضيّتان متباينتين 
عزنيا كنا لو كان كل متهم سالية جزئئة: أو كانت إجداعنا كذلك والأخرئ 
سالبة كلَّيّة؛ِ لأن الأفراد المسكوت عنها في السالبة الجزئيّة قد تكون متباينة أيضا. 

فلو قيل مثلاً: بعض الإنسان ليس بحجر. 

ولا شيء مِن الحجر بناطق. 

فإنّه لا يصمٌ أن تكون النتيجة (بعض الإنسان ليس بناطق». فإن مباينة 
الحجر للإنسان جزئيّا في القضيّة لا يلازم أله مد ممه نيا حتى: يكون المقداز 
المتّحد فيه مع الإنسان مبايناً فيه مع الناطق. فيصم بعض الإنسان ليس بناطق. 


والخلاصة أن مقدمتي القياس إذا كانتا سالبين فإن الحد الأوسط لا يصلح 
للربط بين الأكبر والأصغر. 
الشر ط الثالث: كلية إحدى المقدمنين. 

بعنى أنَّه يشترط في إنتاج القياس أن تكون إحدى مقدمتيه كلّيّة, فلا يكون 
القياس منتجاً لو كان كل منهما جزئيّة؛ ذلك لأن مفاد الجزئيّة هو التقاء طرفي 
القضيّة في بعض الأفراد. وأمًّا بقيّة الأفراد فمسكوت عنها فقد لا يكون بينهما 
التقاء. 


َّ 


فلو كان القياس مِوْلْفاً ين موجبئين جزئيّتِين فإن الحد الأوسط المتكرر في 
التفكين ال سل للريط بين الأضعر الموجوة فق المشرق.والككان الموجوة. فى 
الكبرى؛ وذلك لاحتمال أن الأفراد التي يلتقي فيها الحد الأوسط مع الأصغر غير 
الأفراد التي يلتقي فيها الحدٌ الأوسط مع الأكبر في القضيّة الثانية. وفي هذا الفرض 
لا يصلح الحدٌ الأوسط للربط بين الأصغر والأكبر. 

مثلاً لو قيل: بعض الذهب معدن. 

وبعض المعدن فضّة. 

فإنّه لا يصحٌ أن تكون النتيجة (بعض الذهب فضّة)؛ وذلك لأ الأفراد التي 


يلتقي فيها المعدن مع الذهب تختلف عن الأفراد التي يلتقي فيها المعدن "الحد 
الأوسط” مع الفضّة. 


أشكال الفياس الاقتراني: 


للقياس الاقتراني أشكال أربعة يتحدّد كل واحد منها بواسطة الملاحظة لموقع 


تكن 0 ا 1 


الحد الأوسط في المقدّمتين. فإن كان الحدٌ الأوسط محمولاً في الصغرى وموضوعاً في 
الكبرى كان القياس مِن الشكل الأول وإن كان الحد الأوسط محمولاً في المقدمتّين 
كان القياس من الشكل الثاني. وإن كان موضوعا في المقدّمتين كان القياس مِن 
الشكل الثالت. وإن كان الحدٌ الأوسط موضوعاً في الصغرى وحمولاً في الكبرى 

وهذا التقسيم لأشكال القياس حصري. بعنى أنه ليس ثّة من فرض آخر غير 
الفروض الأربعة؛ وذلك لأن أشكال القياس ‏ كما قلنا ‏ تتحدّد بموقع الحد الأوسط 
في القضيّتين. وقد استوعبت الأشكال الأربعة تام الفروض مِن هذه الجهة. 

وأما ترتيبها بهذا النحو فناشئ عن ترتبها في الوضوح والمناسبة لمقتضى الطبع. 
الأول. 
الشكل الأول: 

انّضْح نا تقدّم أن القياس يكون مِن الشكل الأول حينما يكون الحدٌ الأوسط 
حمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. 

ومثاله: بعض الحيوان إنسان. 

وكل إنسان ناطق. 

النتيجة: بعض الحيوان ناطق. 

فلأن الحدٌ الأوسط ‏ وهو “إنسان” ‏ تحمول في الصغرى وموضوع في الكبرى 


- 
- 


كان القياس من الشكل الأوّل. والملاحظ أن الأصغر احتفظ بموقعه في الصغرى. 


فكما أنَّه في النتيجة موضوع دائماً فكذلك هو في الصغرى, وهكذا الحال بالنسبة 
للأكبر. فقد احتفظ بموقعه في الكبرى. فموقع الأكر في الكبرى هو موقعه في 
الشيجة :وهذا أمن آخر يتميّد به الشكل الآول: 


لكي يكون الشكل الأوّل منتِجا لا بدّ مِن توفره على شرطين أحدهما مرتبط 
بالكيف, والآخر مرتبط بالكم. 


0 الأوّآل: هو أن تكون صغراه موجبة وا كاك كلنه أ ريه 
كلف الفقرف ل انق الك فداه سنا أن الا رما سسلوم من فس 
فل يكون افر ريا في الأوسط وحينئذ لا يمكن تعدية الحكم الثابت 
للأوسط في الكبرى إلى الأصغر. 

وبتعبير آخر: إن الكبرى لَّا كان المفترض فيها أن تكون موجبة فذلك معناه 

ن الأكبر ثابت للأوسط, وذلك يقتضي أن الأكبر ثابت للأصغر؛ لأنّه إذا كان ثابتاً 
للأوسط فإنّه - أي الأكبر ‏ يكون ثابتاً لما ثبت له الأوسط. وثبوت الأكبر لما 
تبك اله الأرسط زتره علق أن الأرمظط تاية: الأسقن. كا لو كان مسلويا عن 
الأصغر فإنَّه لا يصحٌ ثبوت الأكبر للأصغر بعد أن لم يكن الأوسط ثابتاً للأصغر. 

فثبوت الأكبر للأصغر في النتيجة 0 عق قوت الأرمط لاصف « 
يكون من الممكن ثبوت الأكبر لما ثبت له الأوسط. والأوسط لا يكون 
للأصغر عندما تكون الصغرى سالبة. 

ومثال ذلك لو قيل: لا شيء مِن الحجر بإنسان. 


ا 3ت لل 

وكل إتمنان حيوان. 

إن لا يصح أن تكون النتيجة (كل حجر حيوان) أو (بعض الحجر حيوان)» 
لأن "فبوك: الأكتر عوقو اللليواوتب للأصفر حرطو الجر عد رعهااخن تيوت 
الأوبيظ “الإفنان" السر .حكن يضم تبوت الأكير: لافيت له الأوبيظ »ولا كان 
الأوسط مسلوباً عن الأصغر فذلك يقتضي عدم صحّة تعدية الحكم الثابت للأوسط 
إلى الأصغر. 

ولو قيل إن النتيجة تكون سالبة لقلنا إنّها لا تصلح دائماً لاحتمال أن الأكبر 
الثابت للأوسط في الكبرى يلتقي مع الأصغر في الأفراد التي لا يلتقي فيها الأصغر 
مع الأوسط في الصغرى. 

فلو فيل: لا شيء مِن الحيوان بجماد. 

وكل جماد فهو جسم. 

فإنّه لا يصيٌ أن تكون النتيجة (لا شيء مِن الحيوان بجسم»؛ وذلك لأن الأكبر 
'الجسم”" يلتقي مع الأصغر في الأفراد التي لا يلتقي فيها الأصغر مع اوعد 
وفكذا :لوقل إن السيجة قن انض المبوان السى النيو انال ل يمت لأن 
الأكبر لا كان أعمّ مِن الأصغر فإنّه 0 0 ومع غيره فلا مانع مِن أن 
يكو الأكين قابنا الخيران:وفابعا للحساد أيضا. 


الشرط الثاني: هو أن تكون كبراء كل : سواء كان نوسية نالل 


الكبرى أن 000 كان 0 51 وحينئذ لا يصح إثبات الأكبر للأصغر؛ 


لأنّه نما يئبت الأكبر للأصغر بواسطة الحدٌ الأوسط في حين أن الأكبر ثابت لبعض 
الأوسط وليس ثابتاً لتمامه - كما هو الفرض - فيحتمل أن أفراد الأوسط التي 
تلتقي مع الأكبر تختلف عن أفراد الأوسط التي تلتفي مع الأصغر. وبذلك لا يصح 
تعدية الحكم "الأكبر' الثابت للأوسط في الكبرى إلى الأصغر. 

فلو قيل: كل إنسان حيوان. 

وبعض الحيوان فرس. 

فإنّه لا يصح أن تكون النتيجة (بعض الإنسان فرس»؛ لأن الحكم على الحيوان 
'الأوسط”' بأنّه فرس لم يكن على تام الحيوان وإنّما على بعض أفراده؛ ولذلك م 
يصحٌ تعدية الحكم الثابت للأوسط “الحيوان” في الكبرى إلى الأصغر؛ لأنْ أفراد 
الأوسط التي تلتقي مع الأصغر مختلفة عن الأفراد التي يلتقي فيها الأوسط مع 
الأكر. 
ضروب الشكل الأول: 

ضروب الشكل الأول هي الفروض المتصورة للشكل الأول بقطع النظر عن 
إنتاجها وعقمها. 

وهي سنّة عشر ضرباً؛ وذلك لأن القضيّة الصغرى إمّا أن تكون كلَيّة أو جزئيّة 
وكل منهما موجبة وسالبة. فالفروض المتصوّرة للصغرى أربعة. وكذلك هو الحال 
في الفروض المتصورة للكبرى. فإذا ضربنا الفروض الأربعة للصغرى بالفروض 
الأربعة للكبرى صار حاصل الفروض المتصوّرة للشكل الأول سنّة عشر ضرباً. 


ا ١‏ ع٠‏ ا 21 ان 
فالشكل الأول إمّا أن يكون مؤلفا مِن كليّتين أو مِن جزئيئتين أو يكون مؤلفا 


0000 


فس يميت 


مِن صغرى كلَيّة وكبرى جزئيّة أو العكسء فهذه أربعة مضروبة في أربعة, وهي 
تركب الشكل الأول من موحيتين أو متالبتين أوتركه من ضفرع مويية كيرت 
سالبة أو العكس. وبذلك يكون حاصل الضروب المتصوّرة للشكل الأول سئّة 
لبتي 

و ا والمنتج منها يعبر عنه أفياسا” 
وغير المنتج يعبّر عنه "عقيما". 

والمنتِج مِن هذه الضروب يُعْرّف مِن ملاحظة الشرطين. وهما إيجاب الصغرى 
وكلَيّة الكبرى. فما كان منها واجد دين الشرطين كان منتجاً إل فهو عقيم. 

وبملاحظة الضروب السنّة عشر نجد أن الواجد للشرطين أريعة: 


الأول: هواالمركب من كليّتين :موجيعين: 


الثاللة اهو الر كيرح مويه يعر ثة كاري موعبية كلد 

الراك انه المزكق وى نوجية عزنئه وكبرى سالنه كله 

وأمّا الباقي مِن الضروب فهي عقيمة لأنَّها فاقدة لأحد الشرطين أو كليهما. 

فالضروب التي تكون صغراها سالبة تكون فاقدة للشرط الأوّل. وهي انية 
ضروب وهو حاصل ضرب لصغرى السالبة الكلَيّة والصغرى السالبة الجزئيّة في 
الحصورات الأربع للكبرى الكليّة ‏ أعني السالبتين والموجبتين ‏ 


والضروب الفاقدة للشرط الثاني أربعة, وهى ع الم كبةانون كبرق موحبةا خرئيه 


أو كبرى سالبة جزئيّة مع صغرى موجبة كليّة أو صغرى موجبة جزئيّة. 

فحاصل الضروب العقيمة للشكل الأول اثنا غشر ضربا. 

ولمزيد مِن الإيضاح نرسم هذا الجدول للضروب العقيمة والمنتجة للشكل 
الأوّل. 
ا كد جع كر و 7 ور 
"| سسصة كت |سجةجزتة | - | عخم_أنق ترط اال 
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أمثلة الضر وب المنتجة: 
الأول: وهو المركب مِن صغرى موجبة كليّة وكبرى موجبة كلَيّة. 
- كل إنسان حيوان 
وكل حيوان جسم 
- كل غراب طائر 
وكل طائر حيوان 
كل غراب حيوان. 
الثاني: وهو المركب مِن صغرى موجبة كلَيّة وكيرى سالبة كلَيّة. 
كل إنسان حيوان 
لا شيء من الإنسان يجماد. 
الثالث: وهو المركب من صغرى موجبة جزئيّة وكبرى موجبة كليّة. 
بعض الحيوان إنسان 
وكل إنسان ناطق 
بعض الحيوان ناطق. 
الرابع: وهو المركب مِن صغرى موجبة جزئيّة وكبرى سالبة كليّة. 


بعض السائل خمر 


والملاحّظ من أمثلة الضروب الأربعة المنتِجة أن النتيجة تتّبع أخس” المقدّمئين. 
فالضرب: الأول 1 كانت صغراه وكتراة:ق مرئية واتدية كابف اللشيجة ناوي لخن 
في الرتبة. وأمّا الضرب الثاني فنتيجته سالبة كلّيّة لأنّها أخس ين الموجبة الكلَيّة, 
وأمّا الضرب الثالث فنتيجته موجبة جزئيّة لأنّها أخس مِن الموجبة الكليّة. وأمًا 
الضرب الرابع فتتيجعة سالبة جزئيّه لأن السالية أحس من الموسينبةة'لذلك كانتت 
النتيجة سالبة ولأن الجزئيّة أخسر* من الكذّيّة كانت النتيجة جزئيّة. 


الشكل الثانى: 

انّضح مما تقدّم أن القياس يكون مِن الشكل الثاني حينما يكون الحد الأوسط 
حمولا في المقدمتين. 

ومثاله: 

كل إنسان حيوان 

فالحد الأوسط وهو الحيوان ‏ محمول في الصغرى وكذلك هو محمول في 
الكبرى. والملاحّظ أن الحدٌ الأصغر احتفظ بموقعه في الصغرى. فكما أن الأصغر في 
النتيجة في موقع الموضوع دائماً فكذلك هو في الصغرى, إلا أن الأكبر م يحتفظ 


والأمر كذلك في تام الضروب من الشكل الثاني. 


ولكي يكون القياس مِن الشكل الثاني منتِجا فلا بد مِن توفره على شرطين 
واحد منهما مرتبط بالكيف والآخر مرتبط بالكم. 


الشرط الأوّل: أن تكون المقدّمتان مختلفتين كيفاً بمعنى لزوم أن تكون 
الصغرى موجبة لو كانت الكبرى سالبة. ولو كانت الكبرى موجبة لزم أن تكون 
الصغرى سالبة؛ فلا يكون القياس مِن الشكل الثاني منتجاً لو اتتحدت المقدّمتان في 
الكيف؛ ولذلك كانت النتيجة في الضروب المنتِجة للقياس مِن الشكل الثاني دائماً 
جالة 

والدليل على اشتراط الاختلاف في الكيف هو أ د التشكة لو اتحدتا في 
الكيف لأدّى ذلك إلى عدم الانضباط في النتيجة. أي أن صدق القياس لو فرض 
اتُحاد المقدّمتين في الكيف تارة يكون في جانب الإيجاب وتارة يكون في جانب 
السلب. فرغم أن القضيّتَين موجبتان مثلاً إلا أن النتيجة الصادقة قد تكون سالبة 
وقد تكون موجبة, وهكذا في القياس المركب مِن سالبتّين قد تكون نتيجته الصادقة 
موجبة وقد تكون سالبة. وهو ما يعر عن عق التياني ون الباكل الثاني لو كاله 


- 


مقدمتاه الو د ؛ إذ أن ا 0 
كن أننا لق الترزمنا بآن النتيجة في الموجبئين مثلاً تكون برخ ادانها لكان 
معنى ذلك العلم بفساد النتيجة في بعض الأحيان. وهو ما يعبّر عن القياس في 


الفرض المذكور لا يُنتج الصدق, وهكذا لو فرضنا أن النتيجة عند اتّحاد المقدّمئّين 
في السلب سالبة دائماً فإن معنى ذلك العلم بفساد النتيجة في بعض الأحيان. 

ولكي يكون هذا الدليل يدا نذكر هذين المثالين. 

المثال الأوّل: نفترض فيه الاتّحاد في الإيجاب. 

فلو قيل:كل إنسان حيوان 

وكل ناطق حيوان 

وقيل أيضا:كل إنسان حيوان 

وكل فرس حيوان 

فإن النتيجة الصادقة في القياس الأول هي الإيجاب. أعنى (كل إنسان ناطق), 
ما النتيجة الصادقة في القياس الثاني فهي السلب. أعني (لا شيء مِن الإنسان 
بفرس). 

فرغم أُنّهما مِن الشكل الثاني لأن الحد الأوسط موضوع في مقدّمتي القياسين. 
ورغم صدق مقدّمتي القياسين واتّحادها في الإيجاب. إلا أن نتيجة أحدهها 

فلو قلنا: إن النتيجة في القياسين موجبة لكانت إحداهما كاذبة قطعاً. وهكذا 
لو قلنا: إِنّها في القياسّين سالبة. وذلك هو ما يعبّر عن عقم القياس لو انُحدت 


مقدّمتاه في الكيف. 


المثال الثاني: نفترض فيه الاتّحاد في السلب. 


)لضن ا لطن 


فإن النتيجة الصادقة في الأرّل هي السلب. أعني (لا شيء مِن الإنسان بفرس). 


وأمّا النتيجة الصادقة في الثاني فهي الإيجاب. أعني (كل إنسان ناطق). 
الشرظ: الخافي: أن دكون كير القكاش كليّه سيالا كانت مويفية أو كالية: 
فلا يكون القياس مِن الشكل الثاني منتجاً لو كانت كبراه جزئيّة. 
والدليل على ذلك هو ما ذكرناه مِن عدم الانضباط في النتيجة. ولإيضاحه 
نكتفي بذكر مثالّين نلتزم فيهما بتوفر الشرط الأمّل دون الثاني ليتبيّن أن الخلل 
كنطو نعي عل الشفرظ لقا 
المثال الأول: ونفترض فيه إيجاب الكبرى. 
لو قيل: لا شيء مِن اللإنسان بفرس 
وبعض الحيوان فرس 
وفيل أيضا: لا شيء مِن الإنسان بفرس 
وبعض الصاهل فرس 
لكانت النتيجة الصادقة في الأول هي الإيجاب. أعني (بعض الإنسان حيوان). 
والنتيجة الصادقة في الثاني هي السلب. أعني (بعض الإنسان ليس بصاهل). 
فرغم أن الشرط الأول وهو الاختلاف في الكيف محفوظ. ورغم اتُحادهها في 


الجزئيّة إلا أن النتيجة الصادقة كانت مختلفة في الكيف. فلو قلنا: إن النتيجة فيهما 
سالبة لكانت إحداهما كاذبة قطعاً. وهكذا لو قلنا: إن النتيجة فيهما موجبة. 


المئال الثاني: ونفترض فيه سلب الكبرى. 
لو قيل: كل إنسان حيوان 
وبعض الجسم ليس بحيوان 
وقيل أيضاء كل إنسان حيوان 
وبعض الحجر ليس بحيوان 
لكانت النتيجة الصادقة في الأول هي الإيجاب. أعني (بعض الإنسان جسم). 
وأا النتيجة الصادقة في الثاني فهي السلبء أعني (بعض الإنسان ليس بحجر). 
الضروب المتصورة للشكل الثانى: 
الضروب المتصرّرة للشكل الثاني سمّة عشر ضرباً إلا أن المنتج منها أربعة, 
وأمّا بقيّة الضروب فهي ساقطة لعدم توفرها على أحد الشرطين أو كليهما. فما 
يسقط مِنها بسبب الفقدان للشرط الأول ثمانية. وهي الضروب المتّحدة في الكيف. 
وما يسقط بسبب الفقدان للشرط الثاني أربعة. وهي السالبتان في الصغرى مع 
الموجبة الجزئيّة في الكبرى والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئيّة في الكبرى. 
والمتبقي مِن الضروب يكون منتجا وهي أربعة: 
الأوّل: هو المركب مِن صغرى موجبة كليّة وكيرى سالبة كليّة. 


الثاني: هو المركب مِن صغرى سالبة كليّة وكبرى موجبة كليّة. 
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اح نرسم هذا الجدول للضروب العقيمة والمنتيجة للشكل 


الرابع: هو المركب مِن صغرى سالبة - 
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صغرى موجبة جزئيّة وكبرى سالبة 
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أمثلة الضروب المنتجة: 

نظراً لكون النتيجة للشكل الثاني ليست بديهيّة لذلك لزمت البرهنة عليها. 
وذلك بواسطة إرجاع الشكل الثاني إلى الشكل الأول والذي هو بديهي. 

مثال الضرب الأوّل: وهو المركب مِن صغرى موجبة كلْيّة وكبرى سالبة 
كل إنسان ناطق 
ولا شيء مِن الفرس بناطق 

لا شيء مِن الإنسان بفرس 
البرهان: 
يمكن إثبات صمّة هذه النتيجة بواسطة عكس الكبرى بالعكس المستوي ثم 
ضمها إلى نفس الصغرى. وحينئذ سيصبح القياس مِن الضرب الثاني للشكل الأول 
البديهي. وسوف تكون نتيجته هي نفس نتيجة هذا القياس الذي هو مِن الضرب 
الأول للشكل الثاني. 

فالكبرى في مثال الضرب الأول مِن الشكل الثاني هي: (لا شيء مِن الفرس 
بناطق). والعكس المستوي لهذه الكبرى هو: (لا شيء مِن الناطق بفرس). 


وحينئذ نأخذ هذه الكبرى ونضمّها إلى الصغرى المذكورة في المثال. فيكون 
القياس مهذه الكيفية: 





كل إنسان ناطق > صغرى المثال 

ولا شيء من الناطق بفرس © العكس المستوي 

تلاحظون أن ضمٌ العكس المستوي إلى الصغرى صيِّر القياس إلى الشكل 
للشكل الثاني. 

مثال الضرب الثاني: وهو المركب مِن صغرى سالبة كليّة وكبرى موجبة 

لاني من الفرس يقاطق 

وكل إنسان ناطق 

البرهان: 

يمكن إثبات صحّة هذه النتيجة بواسطة هذه الخنطوات الثلاث: 

الأول: عكس الصغرى بالعكس المستوي؛ لأنّهِ إذا صدقت القضيّة صدق 

الثانية: جعل الصغرى بعد عكسها كبرى. وجعل كبرى الأصل صغرى, 
وحينئذ سيصبح القياس من الضرب الثاني للشكل الأول. 

الثالثة: تحويل النتيجة التي تظهر مِن قياس الشكل الأوّل إلى عكس مستو. 


وتطبيق ذلك على المثال هو أن الصغرى ١لا‏ شيء مِن الفرس بناطق). وعكسها 
المستوي هو: (لا شيء مِن الناطق بفرس). 

فإذاا يمطلا الكس: متتو كرى..وعترية كبر الأسل متفرى كانت 
صورة القياس هكذا: 

كل إنسان ناطق > كبرى الأصل 

ولا شيء مِن الناطق بفرس © العكس المستوي 

وهذا القياس كما تلاحظون مِن الشكل الأول. ونتيجته هي: (لا شيء مِن 
الإنسان بفرس). 

وإذا عكست هذه النتيجة بالعكس المستوي أصبحت: الا شيء مِن الفرس 
بإنسان). وهي عين النتيجة لمثال الضرب الثاني مِن الشكل الثاني. 

مثال الضرب الثالث: وهو المركب مِن صغرى موجبة جزئيّة وكبرى 
سالبة كلَيّة. 

بعض الحيوان طائر 

ولا شيء مِن الإنسان بطائر 

بعض الحيوان ليس بإنسان. 

البرهان: 

يكن إثبات صحة النتيجة بنفس الطريقة التي ذكرناها في مقام إثبات صحّة 
النتيجة للضرب الأول مِن الشكل الثاني. 


وهي أن نعكس كبرى الأصل بالعكس المستوي. ثم ضمّه إلى الصغرى دون 


لضن ا 1 


تغيير موقعها. وحينئد سيصبح القياس مِن الشكل الأول. 

وتطبيق ذلك على المثال هو أن نقول: إن كبرى المثال هي: (لا شيء من 
الإنسان بطائر). وعكسها المستوي هو: (لا شيء مِن الطائر بإنسان). 

فإذا شكلنا القياس مِن صغرى الأصل وكان في موقع الصغرى. ومِن العكس 
المستوي لكبرى الأصل وكان في موقع الكبرى. أصبحت صورة القياس هكذا: 

بعض الحيوان طائر 

ولا شيء مِن الطائر بإنسان 

وهو قياس مِن الشكل الأوّل. ونتيجته هي: (بعض الحيوان ليس بإنسان), 
وهي عين النتيجة للضرب الثالث مِن الشكل الثاني. 

مثال الضرب الرابع: وهو المركب مِن صغرى سالبة جزئيّة وكبرى موجبة 

بعص الأسود ليس بطائر 

وكل غراب طائر 

نمكن الا توه انين غرانا. 


اليرهان: 
نكن إنبآت صريكة الشيحة لذ كو رن نطف يلا يدن معد "ديل دلق 
ذلك بأن تقول إن هذه القيعة لى ل :تكن عنادفةالضندق :نقيضهاء وتقيض السالبه 


الجزئيّة موجبة ل فإذا تحدد النقيض جعلناه صغرى لقياس. ونجعل كبراه كبرى 
الأعنا كك مع اذلف قنام هن الشكل الأول دين الضرت: الأرله رسي 


تظهر النتيجة لهذا القياس وسنجدها مناقضة لصغرى قياس الأصل والتي مِن 
المفترض صدقهاء فلأنّه لو لم يُلترّم بصدق نتيجة الضرب الرابع لوجب الالتزام 
بصدق نقيضهاء ولأن الالتزام بصدق نقيضها يستلزم كذب الصغرى - والتي 
افترضنا صدقها ‏ فلا بد حتّى لا يلزم خلف الفرض الالتزام بصدق نتيجة الضرب 
الرابع وكذب نقيضها. 

وتطبيق البرهان على المثال هو أن يُقال: 

لو لم تصدق النتيجة وهي: (بعض الأسود ليس غرابا) لصدق نقيضها وهو: 
كل اموه فهو غوانت )وطس :ذا اك بهذا اللسيضن: وشيلة دوف قن كت 
الأصل كبرى., هذا القياس هكذا: 

كل أسود فهو غراب (ك نقيض النتيجة) 

وكل غراب طائر (ك كبرى الأصل) 

وهذا قياس مِن الشكل الأول ونتيجته: (كل أسود طائر). وهذه النتيجة 
مناقضة لصغرى القياس الأصل. أعني: (بعض الأسود ليس بطائر). والمفترض 
صدق هذه الصغرى فيكذب نقيضها. 

فحينما لا يلزم كذب صغرى الأصل المقطوع بصدقها حسب الفرض يلزم أن 
تكون النتيجة المذكورة للضرب الرابع مِن الشكل الثاني وهي: (بعض الأسود ليس 


الشكل الثالث: 


الشكل الثالث ين القياس الاقتراني هو ما كان حدٌه الأوسط موضوعاً في 


0 ل 


كل غراك أسود 
وكل غراب طائر 
يفطن الأسود طائر 
فالحدٌ الأوسط وهو الغراب ‏ موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. 
والملاحَظ أن الحد الأكبر احتفظ بموقعه في الكبرى, فكما أن الحدّ الأكبر في النتيجة 
فكذلك هو محمول في الكبرى. وأمّا الحد الأصغر فلم يحتفظ بموقعه, فالأصغر في 
النتيجة موضوع إلا أنَّهِ في صغرى الشكل الثالث محمول. 


شر وط الإنتاح: 

ولكي يكون القياس من الشكل الثالث منتجاً لا بد مين توفره على شرطين 
أحدهما يرتبط بالكيف والآخر مرتبط بالكم: 

التشرظ: الأول :"أن تكون الصغرى فوسبة ساد كانت كله أن جريية 

والدليل على اشتراط الإيجاب في الصغرى هو أنه لو كانت الصغرى سالبة 
لأدّى ذلك إلى عدم الانضباط في النتيجة بنفس التقريب الذي ذكرناه في برهان 
الشرطين للشكل الثاني. 

فلو كانت الصغرى سالبة فالكبرى إِمّا أنّها ستكون موجبة أو سالبة. وعلى 
كلا التقديرين فإن نتيجة القياس لن تنضبط. أي أن الصدق تارة سيكون في جانب 
الإيجاب وتارة سيكون في جانب السلب رغم الاتّحاد في الفرض, وهو ما يعبّر عن 


عقم القياس وأن نتيجته لم يتم التعرف عليها بواسطة القياس نفسه. وإِنَّما بواسطة 
العلم الخارجي؛ إذ أن القياس رغم اتّحاده في الفرض والخصوصيّات لا يمكن أن 
ينتج الإيجاب تارة والسلب تارة أخرى. 

الفرض الأول: 

عاذ لوافرهينا آن السغرئ كانت سالةووان الكترى كانت دموجية لوحانا أن 
النتيجة الصادقة تكون موجبة تارة وسالبة أخرى. 

فلو فيل: لا شيء مِن الإنسان بفرس 

وكل إنسان حيوان 

لكانت النتيجة الصادقة هى الإيجاب» أى: كل فرس حيوان). 

ولو قيل: لا شيء من الإنسان بفرس 

وكل إنسسان ناطق 

لكانت النتيجة الصادقة هى السلب» أي: (لا شيء مِن الفرس بناطق). 

فرغم أن المثالين متّحدّين في الفرض. فالصغرى في كل منهما سالبة كلَيّة 
والكبرى ف كل مِنهما موجبة كلَيّة, وموقع الحدود الثلاثة متّحد. ورغم ذلك 1 

فلو التزمنا في كلا المثالّين بالسلب أو بالإيجاب نظراً لاتّحاد الفرض لكان بن 
المقطوع به فساد إحدى النتيجتين, وهو ما يعبّر عن عقم القياس. 


الفرض الثاني: 


#4 ا ا وو او سو عابط ا لوا 


- 
- 
. 


لو وكيا أن الفتغر بوالشونوا_ «الكورق بالق افا لوعة ١‏ لت 
الصادقة تكون موجبة تارة وسالبة أخرى. 

فلو قيل: لا شيء مِن الإنسان بفرس 

ولا شيء مِن الإنسان بصاهل 

لكانت النتيجة الصادقة هى الإيجاب» أى: (كل فرس صاهل). 

ولو قيل: لا شيء مِن الإنسان بفرس 

ولا شيء مِن الإنسان بحمار 

لكانت النتيجة الصادقة هى السلب» أى: (لا شيء مِن الفرس بحمار). 


الشرط الثاني: أن تكون إحدى المقدّمتين كلَيّة؛ وذلك لأن القياس لا 
يكون منتجاً لو كانت مقدمتاه جزئيّتَين؛ إذ أنّهما لو كانتا جزئيّتَين لاحتمل أن 
بعض الأوسط الحكوم عليه بالأكبر غير البعض مِن الأوسط المحكوم عليه بالأصغر, 
وحينئذ كيف يصح تعدية الحكم الثابت للأوسط إلى الأصغر؟! 


كلا لو قلعن الحيوان: إسنان 

وبعض الحيوان فرس 

فإنّه لا يصمّ أن يقال في النتيجة: (بعض الإنسان فرس)؛ وذلك لأن الحكم 
بالفرسيّة نما هو على بعض الحيوان. وهو غير البعض المحكوم عليه بالإنسانية, 
ففي الواقع لم يتكرر الحد الأوسط لأن بعض الحيوان في الصغرى يختلف عن بعض 
الحيوان في الكبرى؛ ولذلك لا يكون بعض الحيوان رابطاً بين الفرس والإنسان. أي 
أن يفطن الخيواق: فى الكيرض لله يوني قندية الحكد بالفرسيّة«النابتة له إن 


الاسيان: 


الضروب المتصورة للشكل الثالث: 

الضروب المتصرّرة للشكل الثالث سنّة عشر إلا أن المنتج منها سمّة. فبسبب 
فقدان الشرط الأول تسقط كمانية ضروبء وهو حاصل ضرب السالبتين في الصغرى 

في المحصورات الأربع ين الكبرى. ونقذان القرطا الناق يبظ 'الضرت الار كو 

موجبتين جزئيّتين والمركب من الموجبة الجزئيّة والسالبة الجزئيّة. وما بقي مِن 
الضروب يكون منتِجاً 

الأول: وهو الركب ون سقو مونحية كله كار مويينة كانه 

الثاني وهو ارك :من صقرئ مرجي كلل وكير ببدالية كاد 

الكالك وي الر كي سروف دوع بدر تكاج كبري وني كلد 

الرابع: وهو المركب مِن صغرى موجبة كلَيّة وكبرى موجبة جزئيّة. 

الخامس: وهو المركب مِن صغرى موجبة كلَيّة وكبرى سالبة جزئيّة. 

السادس: وهو المركب من صغرى موجبة جزئيّة وكبرى مالي 15 


ولمزيد مِن الإيضاح نرسم هذا الجدول للضروب المنتجة والعقيمة للشكل 
الثالك: 


فض 00 لو ل 11 
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مثال الضرب الأول: وهو المركب مِن صغرى موجبة كليّة وكبرى موجبة 
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البرهان: 

ويمكن إثيات صمّة النتيجة بواسطة عكس الصغرى بالعكس المستوي. ثم 
تأليف قياس يكون العكس المستوي للصغرى هو الصغرى. وكبرى الأصل هي 
الكبرى. وبذلك يصبع القياس مِن الشكل الأول مِن الضرب الثالث. وحينئد 
سنجد أن نتيجة هذا القياس البديهي هي عين النتيجة للضرب الأول مِن الشكل 
الثالث. 


فالصغرى في مثال الضرب الأول مِن الشكل الثالث هي: (كل غراب أسود). 
وعكسه المستوي: (بعض الأسود غراب؛ لأن العكس المستوي للموجبة الكليّة 

فإذا جعلنا العكس المستوي صغرى. وضْمَمُنا إليه كبرى الأصل كانت صورة 

بعض الأسود غراب © العكس المستوي 

وكل غراب طائر > كبرى الأصل 

وهذا قياس مِن الشكل الأول مِن الضرب الثالث, ونتيجته: (بعض الأسود 
طائر). وهي عين النتيجة للضرب الأول مِن الشكل الثالث. 


18 ب ب و ل ا لطن 


مثال الضرب الثاني: وهو مركت مِن صغرى موجبة كليّة وكبرى سالبة 


كل إنيان: نخيوان 
ولا شيء مِن الإنسان بطائر 
بعض الحيوان ليس بطائر. 
البرهان: 
ويمكن إثبات صحًّة النتيجة بنفس الطريقة التي أثبتنا بها نتيجة الضرب الأول 
ين انقيق الشكل::ودلق :بان تمكن المترى بالتكن المتهريء ثم نظ المكين 
المستوي إلى كبرى الأصل. فيتشكل قياس مِن الشكل الأول مِن الضرب الرابع 
هكذا: 
بعض الحيوان إنسان > العكس المستوي 
ولا شيء مِن الإنسان > بطائر كبرى الأصل 
وهذا قياس مِن الشكل الأول مِن الضرب الرابع؛ ونتيجته (بعض الحيوان ليس 
بطائر). وهي عين النتيجة للضرب الثاني مِن الشكل الثالث. 
مثال: اضرب الثالث: وهو المركب: ين .صغرق, موجية: زليه وكير 
بعض الحيوان مفترس 
وكل. حيوان حسّاس 
بعض المفترس حسّاس. 


البرهان: 

يمكن إثبات صحّة النتيجة بنفس ما ذكرناه في الضرب الثاني مِن نفس الشكل. 
فيان تكن المفرىبالدكين النفرئ ءا نقد النكين اتوي إل كارى 
الأصل. فيتشكّل قياس من الشكل الأمّل مِن الضرب الثالث هكذا: 

بست المترس حيواع الل الشكدن الستوق) 

وكل حيوان حسّاس (ك كبرى الأصل) 

وهذا قياس مِن الشكل الأوّل. ونتيجته: (بعض المفترس حسّاس). وهي عين 
النتيجة للضرب الثالث مِن الشكل الثالث. 


مثال الضرب الرابع: وهو امرك مِن صغرى موجبة كلَيّةَ وكبرى موجبة 

كل حيوان حسّاس 

بعض الحيوان مفترس 

بعض الحساس مفترس. 

البرهان: 

ويمكن إثبات صحًة النتيجة للضرب الرابع مِن الشكل الثالث بواسطة عكس 
الكبرى بالعكس المستوي. ثم تشكيل قياس يكون فيه العكس المستوي للكبرى 
صغرى هذا القياس. وصغرى الأصل كبرى هذا القياس. وسنجد أنّه قياس مِن 
الشكل الأول مِن الضرب الثالث. ونتيجته ‏ إذا عكسناها بالعكس المستوي - 
تكون عين النتيجة للضرب الرابع مِن الشكل الثالث. فهنا ثلاث خطوات للوصول 


0 0000ل‎ ١ 
للمطلوب:‎ 


الخطوة الأولى: نعكس الكبرى بالعكس المستوي. فالكبرى كانت (بعض 
الحيوان مفترس). وعكسها المستوي هو: (بعض المفترس حيوان). 


الخطوة الثانية: نشكل قياس تكون صغراه هي العكس المستوي وكبراه 
صغرى الأصل. هكذا: 

بع القترس يكيان © دكت مستتو 

وكل حيوان حسّاس > صغرى الأصل 

وهذا القياس مِن الشكل الأول مِن الضرب الثالث, ونتيجته: (بعض المفترس 
ا 

الخطوة الثالثة: نعكس النتيجة بالعكس المستوي. فتصبح: (بعض الحيوان 
مفترس). وهي عين نتيجة الضرب الرابع مِن الشكل الثالث. 

مثال الضرب الخامس: وهو المركب مِن صغرى موجبة كلَيّة وكبرى 
اليه جرت 

كل قراف سائل 

يفظن الكراب لبس بقاقة 

بعض السائل ليس بنافع. 
البرهان: 
ويمكن إثيات صحّة النتيجة بدليل الخلّف. وذلك بأن نقول: إن النتيجة لو لم 


تصدق لصدق نقيضهاء ثم نأخذ نقيض النتيجة ونشكل قياساً مِن الشكل الأول 
يكون فيه نقيض النتيجة كبرى. وتكون صغراه هي صغرى الأصل. وسنجد أن 
نتيجته مناقضة لكبرى الأصل وهو خُلف افتراض صدقهاء وذلك يعبّر عن كذب 
نقتطن: التقينية 'الشبررب» قامس هن الشكلن القالف قكفة ‏ انتوق" النضيحة رويد للك 
يئبت المطلوب. 

فهنا خطوتان للوصول للمطلوب: 


الخطوة الأولى: هو أن ننقض النتيجة. فنقيض (بعض السائل ليس بنافع) 
هو: (كل سائل نافع). 

الخطوة الثانية: نشكل قياساً يكون فيه النقيض كبرى. وتكون فيه صغرى 
الأصل صغرى هكذا: 

كل شراب سائل 

كل سائل نافع 

وحينئذ ستكون النتيجة: (كل شراب نافع). وهذه النتيجة مناقضة ٠لكبرى‏ 
الأصل وهي: (بعض الشراب ليس بنافع). وهو خلف افتراض صدقها. فيتعيّن أن 
تكون نتيجة الضرب الخامس صادقة حثَّى لا يلزم كذب كبرى الأصل التي مِن 
المفقترض صدقها. 

مثال الضرب السادس: وهو المركب مِن صغرى موجبة جزئيّة وكبرى 
سالبة كلءّة. 

بعض المسكر سائل 


يكف لالطو 


ولا شيء مِن المسكر بحلال 
قن الندائل لين لدي 

اليرهان: 

ويمكن إثيات صحّة النتيجة بواسطة عكس الصغرى بالعكس المستوي, ثم 
تأليف قياس تكون صغراه العكس المستوي للصغرى. وكبراه هي كبرى الأصل, 
فيكون مِن الشكل الأول مِن الضرب الرابع. وحينئذ ستكون نتيجته عين نتيجة 
الضرب السادس من الشكل الثالث هكذا: 

بعض السائل مسكر 

ولا شيء من المسكر يحلال 

وهذا قياس مِن الشكل الأولء ونتيجته هي: (بعض السائل ليس حلالا). وهو 
عين نتيجة الضرب الخنامس من الشكل الثالث. 


الشكل الرابع: 

الشكل الرابع مِن القياس الاقتراني هو ما كان حدّه الأوسط موضوعاً في 
الصغرى 000 في الكبرى. وبذلك يكون موقع الأصغر في النتيجة مختلفاً عن 
موقعه في الصغرى, فهو في النتيجة موضوع وأمّا في الصغرى فهو محمول. وهكذا 
الحال بالنسبة للحدٌ الأكبر. فموقعه في النتيجة مختلف عن موقعه في الكبرى. فهو 
في النتيجة حمول. وأمًّا في الكبرى فهو موضوع. 

ومثاله: 

كل إنسان حيوان 


ولكي يكون الشكل الرابع منتجاً لا بدّ من توفره على أحد الشرطين على 
سبيل منع الخلو: 

الأوّل: كلّيّه الصغرى مع إيجاب المقدمتين. 

الثاني: كليّهَ إحداهما مع اختلافهما في الكيف. 

أحد هذين الشرطين كاف في صلاحيّة الشكل الرابع للإنتاج. 

والدليل على لزوم توفر أحد الشرطين للإنتاج هو أنّه لولم يكن الشكل الرابع 
واجداً لأحد الشرطين لكان إمّا مركباً مِن مقدّمتين سالبتين أو موجبتين مع جزئيّة 
الصغرى. أو ركبا مِن موجبة وسالبة مع جزئيّتهما. وهذه الفروض الثلاثة لا 
يكون الإنتاج فيها منضبطاً. فكل فرض مِن هذه الفروض تكون نتيجته الصادقة 
تارة موجبة وأخرى سالبة رغم الاتُحاد في الفرض والمخصوصيّات. وهو ما يعبر 
عن العقم كما ذكرنا ذلك في دليل الشكل الثاني والثالث. 

ولكى ينضح ذلك نذكر مثالا لكل فرض مِن الفروض الثلاثة: 

الفرض الأول: أن يكون الشكل الرابع مركباً مِن سالبئين. 

ولا شيء مِن الحمار بإنسان 


ا و ا 


والنتيجة الصادقة هذا المثال هي : (ل" شيء مِن الفرس بحمار). 

ولو فيل: لا شيء مِن الإنسان بفرس 

ولا شيء مِن الصاهل بإنسان 

لكانت النتيجة الصادقة هي الإيجاب. أي: (كل فرس صاهل). فرغم اتّحاد 
المثالين في الفرض والخصوصيّات إلا أن النتيجة في المثال الأُمّل كانت سالبة. وفي 

الفرض الثاني: أن يكون الشكل الرابع مركبا مِن موجبتّين مع كون 
الصغرى جزئيّة. 

ومثاله: بعض الحيوان إنسان 

وكل ناطق حيوان 

والنتيجة الصادقة هي الإيجاب. أي: (بعض الإنسان ناطق). 

ولو قيل: بعض الحيوان إنسان 

وكل فرس حيوان 

لكانت النتيجة الصادقة في جانب السلبء أي: (بعض الإنسان ليس بفرس). 

الفرض الثالث: أن يكون الشكل الرابع مركبا مِن جزئيّئِين مع اختلافهما 
في الكيف. فهنا فرضان: 

الأول: أن تكون الصغرى موجبة. 

الثاني: أن تكون الكبرى موجبة. 

مثال الأول: بعض الناطق إنسان 


وبعض الحيوان ليس بناطق 
والنتيجة الصادقة هي الإيجاب. أي: (بعض الإنسان حيوان). 


ولو قيل: بعض الناطق إنسان 

وبعض الفرس ليس بناطق 

لكانت النتيجة الصادقة هي السلبء أي: (لا شيء مِن الإنسان بفرس). 

مثال الثاني: بعض الإنسان ليس بفرس 

وبعض الحيوان إنسا 

والنتيجة الصادقة هي: (بعض الفرس حيوان). 

ولو فيل: بعض الإنسان ليس بفرس 

وبعض الناطق إنسان 

لكانت النتيجة الصادقة هي السلب. أي: (بعض الإنسان ليس بفرس). 

هذا وقد ذكر القدماء مِن المناطقة أنَّه يُشترط في إنتاج الشكل الرابع - 
بالإضافة إلى ما ذكرناه ‏ ألا يكون الشكل الرابع مركباً مِن صغرى سالبة كلَيّة 
وكبرى موجبة جزئيّة. وألا يكون كا مِن صغرى سالبة جزئيّة وكبرى موجبة 
كلَيّة. وألا يكون ركبا بق صغرى فويدية كله وصغرى سالبة جزئيّة. 

وامقدلوا علق ذلك ا نشحة ننه القزوو غنى ستقطة فالقراضن اذ اعد 
مِنها قد تكون نتيجته الإيجاب. وقد تكون نتيجته السلب. وبالتأمّل والتمثيل 
ينضح ذلك. إلا أن 5 ذهبوا إلى إنتاج هذه الضروب. وعالجوا الإشكال 
بالقول: إن عدم الانضباط يثبت لو كان القياس مركّباً مِن المقدّمات البسيطة, إلا 
أنها تكون منتجة لو كانت السوالب مِن الضروب الثلاثة مِن الخاصّيتينن أي 


اام 00 ا 0 
المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاصّة. ولا نرى جدوى تذكر مِن تفصيل ذلك. 


الضروب المتصورة للشكل الرابع: 

الضروب المتصوّرة للشكل الرابع سئّة عشر إلا أن المنتج منها بناء على مذهب 
المتأخّرين خمسة, فبسبب عدم إنتاج السالبتين تسقط أربعة صروبء وبسبب عدم 
إنتاج الموجبتين مع جزئية الصغرى يسقط ضربان. وبسبب عدم إنتاج المختلفتين 
في الكيف ‏ إذا كانتا جزئيّتين ‏ يسقط ضربان. فهذه ثمانية ضروب ساقطة 
بالإضافة إلى الضروب الثلاثة التي ذكرناها فيكون المجموع إخدى غمر شريا 
ويكون الباقي مِن الضروب حمسة. وهي منتجة 0 على مذهب القدماء 
والمتأخّرين: 

الأول: وهو اللركت مِن صغرى نويسية كلدو كبري مو كلاد 

الثاني: وهو المركّب مِن صغرى موجبة كُلَيّدَ وكبرى موجبة جزئيّة. 

القائكة وهو ار عو شار فال أن وكارض ترجف كله 

الرايه تونطن الز كن رشنتو درو 31و كبرق شاليةا كي 

الخامس: وهو المركب مِن صغرى موجبة جزئيّة وكبرى سالبة كليّة. 

ولمزيد مِن الإيضاح نر سم هذا الحدول للضروب المنتجة والعقيمة للشكل 
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أمثلة الضر وب المنتجة وبراهينها: 


مثال الضرب الأول: وهو المركب مِن صغرى موجبة كلَيّة وكبرى موجبة 


1 ع وو ا وا 


البرهان: 

يمكن إثبات صحّة النتيجة بالطريقة المعبّر عنها بدليل الردٌ. وذلك بأن تجعل 
الصغرى كبرى وتجعل الكبرى صغرى. وبذلك يرد القياس إلى الشكل الأوّل. ثم 
تعكس نتيجته بالعكس المستوي وحينئذ ستجد أنَّها عين نتيجة الضرب الأول مِن 
الشكل الرابع هكذا: 

ل صاهل فرس © كبرى الأصل 

وكل فرس حيوان > صغرى الأصل 

وهذا اهو الفكل الأول 'لأن اللند الأوسط اضيع مولا فى الصعرئ وموضوعا 
قالكترق: .وشيجتة: (كل اهل ضيوان)::ولأن المكتى المتوى للموجية الكلة 
موجبة جزئيّة كانت النتيجة هي: (بعض الحيوان صاهل) صادقة. 


كان القعرت. الكاق .وهو المر كه نون مرق مويعية كله بوكيرى 
كل ذهب معدن 
وبعض الأصفر ذهب 


والبرهان على صحَّة النتيجة يُعرف مِن ملاحظة ما ذكرناه في الضرب الأول. 


مثال الضرب الثالث: وهو المركّب مِن صغرى سالبة كلَيَّ وكبرى موجبة 
لا شيء مِن الفرس بإنسان 
وكل صاهل فرس 
لانتر ينون الساعل ادان. 
والبرهان هو البرهان المذكورقي الضرب الأول. 


مثال الضرب الرابع: وهو المركب مِن صغرى فويعية تأنه كبري اله 

كل طائر حيوان 

ولا شيء مِن السمك بطائر 

بعض الحيوان ليس بسمك. 

البرهان: 

يمكن إثبات صحًّة النتيجة بعكس المقدّمتين بالعكس المستوي على أن تبقى 
كل مقدّمة بعد عكسها في موقعها. فالعكس المستوي للصغرى يكون في موقع 
الصغرى. والعكس المستوي للكبرى يكون في موقع الكبرى. وبذلك يتألف قياس 
مِن الشكل الأول. هكذا: 

بعض الحيوان طائر > العكس المستوي للصغرى 

ولا شيء مِن الطائر بسمك © العكس المستوي للكبرى 


1 ا ا عاد مشي وني لالطو 


والنتيجة هذا القياس وهي: (بعض الحيوان ليس بسمك) هي عين نتيجة 
الضرب الرابع مِن الشكل الرابع. 

فكال: الضيري: الكامسن :وهو اللز كب ون شرق موسبة مدزانية واكاريه 
سالبة كأءة. 

بعض الطائر أسود 


بفقن الأسوة لجس انا 


ويمكن إثبات صحة النتيجة بنفس البرهان للضرب الرابع. 


القياس الاقتراني الشرطي 


التعريف: 

المراد مِن القياس الاقتراني الشرطي هو ما اشتمل على مقدمة شرطيّة سواء 
كانت المقاية الاجر أيفيا شرطيّة أو كانت حمليّة. فالمصحح لإطلاق عنوان 
القياس الاقتراني الشرطي هو أن تكون إحدى مقدماته شرطيّة بقطع النظر عن 
المقدّمة الأخرى. 
تقسيم الاقتراني الشرطي بلحاظ مقدماته: 

ينقسم القياس الاقتراني الشرطي بهذا اللحاظ إلى خمسة أقسام: 

الأول: هو ما يتركب مِن شرطيّتَين متّصلتّين. 

الثاني: هو ما يتركب من شر طيّدّين منفصلئّين. 

الثالث: هو ما يتركب من قضيّة مليّة وشرطيّة متّصلة. 

الرابع :هو ما يتركي ين فضيّد مله وشرظيه منفصلة: 

الخامس: هو ما يتركّب مِن شرطيّة متّصلة وشرطيّّة منفصلة. 

م إد لفاس الااعتران: العريكل لا مجك حت القدالين الاقوز او مالي يز 
خيه أ لد ا أربعة؛ وذلك لأن الحد الأوسط المتكرر إن كان تالياً في الصغرى 


2 !!!<< طط1 


ومقدماً في الكبرى فهو الشكل الأول وإن كان الحد الأوسط تاليا في القضيّتَين فهو 
الشكل الثاني. وإن كان الحدٌ الأوسط مقدما في القضيّتَين فهو الشكل الثالث. وإن' 
كان الحدٌ الأوسط مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع. 

كما أن الشروط المعتبرة في كل شكل هي المعتبرة في القياس الاقتراني 
الشرطي. 
أمثلة الأقسام الخمسة: 
القسم الأول: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود > صغرى 

كلّما كانت الشمس طالعة فالعالم مضي > نتيجة 
هذا القياس مركب مِن صغرى شرطيّة منّصلة وكبرى شرطيّة متّصلة. 
وهو مِن الشكل الأمّل لأن الحد الأوسط وهو: (فالنهار موجود) كان تاليا في 


موجبتين. 


والنتيجة اشتملت على الأصغر فكان مقدماً وهو: (كلّما كانت الشمس طالعة). 
واشتملت على الأكبر فكان تالياً وهو: (فالعالم مضيء). 
القسم الثاني: إمّا أنْ يكون العدد زوجأً أو فرداً > صغرى 
ودائماً إِمّا أن يكون الزوج زوج الزوج أو زوج الفرد © 
كبرى 
إِمّا أن يكون العدد زوج الزوج أو زوج الفرد أو يكون فرداً > 


والحد الأوسط هذا القياس هو: (زوج) وهو جزء من المقدم. 
القسم الثالث: هذا الشيء إنسان > صغرى 
وكلّما كان الشيء إنساناً كان حيواناً > كبرى 
هذا الشيء حيوان © نتيجة 
هذا القياس كانت فيه الصغرى حمليّة والكبرى شرطيّة. وقد يكون العكس. 
بعنى أن الصغرى قد تكون شرطيَّة منّصلة والكبرى حمليّة. ومثال ذلك: 
كلّما كان الشيء ناطقاً كان إنساناً > صغرى 
وكل إنسان حيوان > كبرى 
كلّما كان الشيء ناطقاً كان حيواناً > نتيجة 
القسم الرابع: هذا عدد > صغرى 
ودائماً إِمّا أن يكون العدد زوجاً أو يكون فرداً > كبرى 
هذا العدد إمّا أن يكون زوجاً أو فرداً > نتيجة 
هذا القياس صغراه حمليّة وكبراه شرطيّة. وقد يكون العكس ومثاله: 
ِمّا أن يكون العدد زوجأ أو فرداً > صغرى 
وكل زوج منقسم إلى متساويين © كبرى 
إمًا أن يكون: العذى متقسما إل «متساوين أو قرا + 


نتيحة 


القسم الخامس: كلما كان هذا الشيء ثلائة فهو عدد > صغرى 


مسد 0 
لاطت االو ا 
لض بحن لوم 


زواكا اما اد ,تكو العدة ووه أ تفرد © كرض 
كلّما كان هذا الشيء ثلاثة فإمًا أن يحون ا أو فرداً >« 


التعريف: 
القياس الاستثنائي هو المركب مِن مقدّمتين. الأولى منهما شرطيّة والأخرى 
استثنائيّة مفادها إِمَّا إثبات لأحد طرفي الشرطيّة أو نفيه لينتج بذلك ثبوت الطرف 
الآخر أو نفيه. 
ونكالف كلما كانت القيفين طالفة فالنهان موود 
لكن الشمس طالعة 
فالنهار موجود. 
فهذا القياس استثنائى لاشتماله أولاً على قضيّة شرطيّة ثم قضيّة استثنائيّة 
مفادها إثبات أحد طرفي الشرطيّة وهو المقدم في المثال. 
ولأن مفاد القضيّة الاستثنائيّة هو ثبوت التالي كان ذلك مقتضياً لأن يكون 
القياس منتِجا لثبوت التالي - وهو وجود النهار ب ولو كان مفادها هو نفي التالٍ 
مثلاً لكانت النتيجة انتفاء المقدم. 
والنتيجة في هذا القياس تكون مذكورة بعينها أو بنقيضها في المقدّمة الأولى 
ولكنّها مذكورة بوصفها جزءا في المقدمة, أي أنّها غير مستقلة وغير محرزة الصدق. 


حكن لظن 
إلا أئها تضيخ .ف العتيجة قضيّة مستفلة وخرزة الصدق. 

ففي المثال المذكور النتيجة هي: (النهار موجود). وهي بعينها مذكورة في 
المقدّمة ‏ أعني القضيّة الشرطيّة ‏ إلا أنّها مذكورة بوصفها تاليا في المقدّمة؛ ولذلك 
فهي ‏ أي (النهار موجود) ‏ قضيّة غير مستقلة نظراً لوقوعها طرفاً في القضيّة 
الشرطيّة وهي غير محرزة الصدق؛ وذلك لأن صدقها معلّق على ثبوت المقدم 
فكانت فائدة المقدّمة الثانية الاستثنائيّة هي ثبوت المقدم وعندئذ يثبت التالي 
ويكون هو النتيجة. 

فتحصيل النتيجة نشأ عن ثبوت أمرين. الأول هو ثبوت تعليق التالي على 
القدى والقا ىهو اننوت القلع يفا زعاء .وموم دلق انعير: إخر اوبوت الال 
1 


تقسيم القياس الاستثنائى: 

ينفو القياى الابهفاتن ياعفيان المادقة الأول د والو فى :قرطل إن 
فسمين:. .فهو 'إمّا :اتضال:٠وإمًا‏ انفضال» فإن كانت متضعة شبرطيّة متصلة .فهو 
انُصالي. وإن كانت مقدّمته منفصلة فهو انفصالي. 

ومثال القسم الأول - وهو القياس الاستثنائي الاتّصالي ‏ هو ما ذكرناه في 
التغريف: 

وأما مثال القسم الثاق ‏ وهو القياس الاستثنائي الانفصالي ‏ فهو: 


إنّهِ ليس بفرد. 

ولو كانت المقدّمة الثانية الاستثنائيّة هي: (لكنّه ليس بزوج) لكانت النتيجة 
هي: (إِنّه فرد). 
شر وط الإنتاح: 

يشترط فى إنتاج القياس الاستثنائي ثلاثنة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون المقدّمة الأوإى - والتي هي شرطيّة ‏ موجبة. فلا 
يكون القياس منتجاً لو كانت سالبة؛ وذلك لأن معنى السالبة في القضايا الشرطيّة 
هو سلب اللزوم في المنّصلة وسلب العناد في المنفصلة, فإذا لم يكن بين المقدم والتالي 
لزوم فعندئذ لا يلزم مِن وجود أحدهما وجود الآخر. كما لا يلزم مِن عدم أحدهما 
عدم الثاني في حين أن نتيجة القياس الاستثنائي عبارة عن استنتاج وجود أحدههما 
مِن إحراز وجود الآخر المستفاد بواسطة المقدّمة الثانية أو استنتاج عدم أحدهها 

وهكذا لو كانت المنفصلة سالبة فإِنّها تعنني سلب التعاند بين المقدم والتالي. 
وحينئذ لا يلزم مِن عدم أحد الطرفين وجود الآخر. كما لا يلزم من وجود أحد 

الشرط الثاني: أن تكون المقدّمة الأولى ‏ والتي هي شرطيّة ‏ لزوميّة في 
المتّصلة, وعناديّة في المنفصلة. فلا يكفي أن تكون الشرطيّة موجبة لو كانت انّفاقيّة 
لأن الانفاقيّة ليست شرطبًة واقعا وإِنّما هي في صورة الشرطيّة؛ لأن قوام الشرطيّة 
في المتصلة اللزوم وفي المنفصلة العناد. 


وم و اد ملظل 


الشرط الثالث: كليّة إحدى المقدمتين, فإمًا أن تكون الشرطية كلَيّة وإمًا 
أنْ تكون المقدّمة الثانية الحمليّة الاستثنائيّة كذَّيّة. فلو انتفت الكذّيّة عن كلا 
المقدّمتين لكان الحرز مِن الثبوت هو بين بعض أجزاء طرفي القضيّة. وحينئذ لا 
وجوده مِن أحد الطرفين غير ملازم للطرف الآخر. 
مثلا لو قيل: 
في بعض الحالات إذا كانت النار مشتعلة فالماء الذي فوقها حار 
فهنا لا تكون النتيجة أن الماء حار لاختمال أن يكون هذا المورد من 'الحالات 
التي لا تكون معها ملازمة بين اشتعال النار وحرارة الماء. 
نتيحة الاستثنائى الاتصالى: 
القياس الاستثنائى إذا كانت مقدّمته الأولى شرطيّة متّصلة فتارة يكون مفاد 
المقدمة الثانية هو استثناء عين المقدم فحينئذ تكون النتيجة هي عين التالي. وتارة 
يكون مفاد المقدمة الثانية هو نقيض التالي فحينئذ تكون النتيجة هي نقيض المقدم. 
فهنا صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون الاستثناء في المقدّمة الثانية لعين المقدّم. ومثاله: 
كلّما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود 
لكن الشمس طالعة 
فالنهار موجود. 


الثانية والدليل على صحة هذه النتيجة هي أنه لو لم تكن النتيجة هي عين التالي 
للزم انفكاك اللازم "التالي" عن الملزوم, والحال أن المفترض - كما هو مقتضى 
الشرطيّة ‏ هو ثبوت الملازمة بينهما. 
الصورة الثانية: أن يكون الاستثناء في المقدّمة الثانية لنقيض التالي. 
ومثاله: 
كلما كاك القمين عذال قالتها وجوه 
لكن النهار غير موجود 
إن المي بيت طالنة: 
فالنتيجة هي إحراز عدم المقدم؛ وذلك لإحراز عدم التاللي بواسطة المقدّمة 
الثانية. والدليل على صحّة هذه النتيجة هو أنّه لو لم يصدق عدم المقدم عند انتفاء 
التالي للزم مِن ذلك وجود الملزوم وهو عين المقدم بدون وجود اللازم. وهو خلف 
الفرض في القضيّة الشرطيّة المقتضي للملازمة بين وجود الملزوم ووجود اللازم. 
ولو كانت المقدّمة الثانية هي استثناء عين التالي فإن القياس لا ينتج عين 
المقدم؛ وذلك لجواز أن يكون اللازم أعم, وثبوت الأعمّ لا يلزم مِنه ثبوت الأخص. 
وهكذاء لو كانت المقدّمة الثانية هي استثناء نقيض المقدم فإنّهِ لا ينتج نقيض 
التالبي؛ وذلك لجواز أن يكون اللازم أعم, وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم. 
فهنا صورتان غير منتجتّين في القياس الاستثنائي الاتصالى: 


الصورة الأولى: هي أن يكون الاستثناء في المقدّمة الثانية لعين التالي. 


فض ا و لظو 


سل سل او 


و« 


كلّما كان النهار موجوداً كان الجر مضيئا 
لكن الج مضيء 
فإنَ هذا قياس لا ينتج عين المقدم وهو وجود النهار؛ وذلك لأنْ اللازم ‏ وهو 
ضياء الجو ‏ أعم مِن المقدم “الملزوم”. وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص. 
الصورة الثانية: هي أن يكون الاستثناء في المقدّمة الثانية لنقيض المقدم, 
ومثاله: 
كلما كان التهار موجودا كان الحو ينا 
لكر التهان لمن موجودا 
فإن هذا القياس لا ينتج نقيض التالي ‏ وهو عدم وجود الضياء للجوّ ‏ وذلك 
لأن الضياء للجوٌ أعم, وانتفاء الأخص" ‏ وهو المقدم ‏ لا يلزم مِنه انتفاء الأعم 


نتيجة الاستثنائى الانفصالى: 

القياس الاستثنائى إذا كان مقدّمته الأولى شرطيّة منفصلة فتارة تكون 
الشرطيّة حقيقيّة. وتارة تكون شرطيّة مانعة جمع. وتارة تكون مانعة خلو. فهذه 
ثلاثة أقسام: 


القسم الأوّل: وهو أن تكون الشرطيّة حقيقيّة. وفي هذا القسم يكون 
استثناء عين أحد الطرقين منتجاً لنقيض الآخر؛ وذلك لامتناع الجمع بين الطرفين. 
ولو استثني نقيض أحد الطرقين فإن النتيجة هي عين الطرف الآخر؛ وذلك لامتناع 
ارتفاعهما وخلو الواقع عنهما. وبهذا تكون هذا القسم أربع نتائج. الأولى عندما 


ل عين الطرف الأول, والثانية عندما يستثنى عين الطرف الثاني, والثالثة 
عندما يُستثئنى نقيض الطرف الأول. والرابعة عندما يُستثنى نقيض الطرف الثاني. 

فلن قل :ذاتنا يكين العدد اما روشا أن فردا 

فلو كانت المقدمة الثانية هي: 

-١‏ لكن هذا العدد زوج © فالنتيجة هو ليس بفرد 

-١‏ لكن هذا العدد فرد > فالنتيجة هو ليس بزوج 

'- لكن هذا العدد ليس بزوج © فالنتيجة هو فرد 

4- لكن هذا العدد ليس بفرد © فالنتيجة هو زوج 

ولو كان الترديد في المنفصلة بين ثلاثة أمور أو أكثر فاستثناء عين أحدهها 
ينتج نفي الباقي. واستثناء نقيض أحدهما ينتج ثبوت أحد الباقين دون تعيين. ولو 
استثنى نقيض اثنين وكان الترديد بين ثلاثة كانت النتيجة هو تعين عين الثالث. 

مثلا لو قيل: ا جسم إِما أن يكون حيرانا أو 03 أو جماداً 

فلو كانت المقدمة الثانية هي: 

-١‏ اكنّه حيوان > فالنتيجة هو ليس نباتا وليس جماداً 

#ذالكته البينن حيرانا © والتديحة هو إماثيات أو عناة 

#ك لكتهالبين انان ول تهاذا »فاليم هن خدوان 

القسم الثاني: وهو أن تكون الشرطيّة مانعة جمع. وفي هذا القسم يكون 
استثناء عين أحد الطرفين منتجاً لنقيض الآخر لامتناع الاجتماع. ولا ينتج نقيض 
أحدهما عين الآخر؛ وذلك لإمكان ارتفاعهما. فيكون هذا القسم نتيجتان. الأولى 


10 بح يه لل مجر و الس و ا ل يي اا للطول 
حينما يُستثنى عين الطرف الأوّل. والثانية حينما يُستثنى عين الطرف الثاني. 

فخلا لى قبل:إما أن يكووهذا الت هشر أن جهراً 

فلو كانت المقدمة الثانية هي : 

الك سيم © والنعيحة هو لسن شهدا 

القسم التثالث: وهو أن تكون الشرطيّة مانعة خلوء, وفي هذا القسم يحون 
استتئناء نقيض أحد الطرفين منتجاً لعين الآخر لامتناع ارتفاعهما وخلوّ الواقع 
مِنهما. ولا ينتج استثناء عين أحد الطرفين لنقيض 0 لإمكان اجتماعهما. 
فيكوون هذا القسم نتيجتا نان» الأواك ينها مق تكن نقيض الطرف الاول: والثانية 
حيعما شعقى تقض ارق الثاني. 


تمارين الميحث الثاني : 
س١:‏ ماهو تعريف القياس؟ مثل لذلك. 
س": عرف اصطلا حات القياس التالية مع المثال: 
١-المطلوب.‏ 
؟- النتيجة. 
"- مقدمات القياس. 
5 - مواد القياس. 
ه- صورة القياس. 
5-الحدود. 
- الح دالأصغر. 
/- الحد الأكبر. 
14-الصغرى. 
-٠‏ الكبرى. 
-١‏ الحدالأوسط. 
س": عرف كلاً ممايلي مع المثال: 
-١‏ القياس الاقتراني الحملي. 
؟- القياس الاقتراني الشر طي. 
س؛: هناك شروط عامة للقياس الاقتراني, ماهي شر و ط إنتاجه؟ 
سه: ماهو الشكل الأول للقياس الاقتراني؟ ماهي شر و ط إنتاجه؟ 
س":: ماهي الضر وب المنتجة 4 الشكل الأول؟ عددها مع المثال والبرهان. 


س"/: ماهو الشكل الثاني 4 القياس؟ وماهي شر وط إنتاجه؟ 
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س: ماهي الضر وب المنتجة للشكل الثاني؟ عددها مع المثال والبرهان. 
س: ماهو الشكل الثالث من القياس؟ وماهي شر و ط إنتاجه؟ 
س.!: ماهي الضر وب المنتجة للشكل الثالث؟ عددها مع المثال والبرهان. 
س1 : ماهو الشكل الرابع من القياس؟ وماهي شرو ط إنتاجه؟ 
س11: ماهي الضر وب المنتجة للشكل الرابع؟ عددها مع المثال والبرهان. 
س1: ماهو المراد من القياس الاقتراني الشر طي؟ 
س؛!: ينقسم القياس الاقتراني بلحاظ مقدماته إلى خمسة أقسام, عددها مع ذكر 
الأمثلة. 
سه0: عرف القياس الاستثنائي مع المثال. 
س١:‏ مثّل لكل مما يلي: 
-١‏ القياس الاستثنائي الاتصالي. 
"- القياس الاستثنائي الانفصالي. 
س"2١:‏ يشترط يذ إنتاج القياس الاستثنائي شروط ثلاثة؛ اذكرها مع المثال. 
س1 1: نتيجة القياس الاستثنائي الاتصالي يكون على صورتين, وضحهما مع المثال. 
س4: عين نتيجة القياس الاستثنائي الانفصالي للأقسام التالية: 
١-المقدمةالأولى‏ شرطية حقيقية. 
-١‏ المقدمة الأولى شرطية مانعة جمع. 


"- المقدمة الأولى شرطية مانعة خلو. 


المبحث الثالث: 


لواحق القياس 


9 5 صمن 0 
أولا: القياس المركب: 
-١‏ تعريفه. 


؟- مورده. 


ثانيا: قياس الخلف. 
الما قباسن المتنساواة: 
رأ ايهأ: القياس المضمر. 





الفياس المركب 


لواحق القياس 


القياس المركب 
تعريف القياس المرركب: 
المراد مِن القياس المركب هو المؤلف مِن قياسين مرئبّين أو أكثر. على أن 
يكون القياس الثاني ملفا مِن نتيجة القياس الأول ومقدّمة أخرى. ونتيجة القياس 
الثاني إمّا أن تكون هي المطلوب وإلا وقعت مقدّمة لقياس ثالث مع ضمّها إلى 
مقدّمة أخرىء وهكذا حنّى نصل إلى المطلوب. 
ونشالةة نهو" اكننلن كان الوب إقناقه شوء إن كل إنسان قازل اللقمل واد 
يمكن الوصول هذا المطلوب مِن تأليف قياسّين تكون نتيجة الأول مقدّمة في الثاني: 
)١(‏ كل إنسان ناطق > صغرى 
وكل ناطق مفكر > كبرى 
كل إنسان مفكر > نتيجة 
(7) كل إنسان كر > نتيجة الأول صغرى الثاني 
وكل مفكر قابل للتعلم © كبرى 
كل إنسان قابل للتعلّم > النتيجة - المطلوب 


مورد القياس المركب: 

تنشأ الحاجة للقياس المركب حينما تكون مقدّمتا المطلوب أو إحداههما نظريّة, 
فلأنٌ المقدّمات النظريّة الكسبيّة لا يصب الاستدلال بها على مطلوب إلا حينما 
تكون مبرهنة؛ فلذلك لا بد أولا مِن البرهنة على صدقها وحينئذ تكون صالحة 
للوقوع في طريق الاستدلال على المطلوب الأصلي. 

وبتعبير آخر: 

إِنْ أمكن الوصول إلى المطلوب بواسطة قياس مقدمتاه بديهيّتان فعندئذ لا 
حاجة للقياس المركب, أمّا لو كانت إحدى مقدمتي القياس المنتيج للمطلوب أو 
كلاهما نظريّتين فلا بد أولا مِن إثبات صسَّتهماء وبعد ذلك يصم وقوعهما أو وقوع 
إحداهما في طريق الوصول للمطلوب؛ ولذلك يكون الوصول للمطلوب الأصلي 
مفتقراً لتأليف أكثر مِن قياس. 

فالمطلوب إقبائة:فى الكقال المذكورهوء (أنّ الإتسنآن قابل للتعل 4 إلا أن المقدمة 
الموضلة لإثبات هذا المطلوب :هن '[آن كل إنسان مفكر) والمفترضن أن هذه المقدطة 
نظريّة تحتاج إلى دليل لإثبات صحّتها. إذن لا بدّ مِن تأليف قياس لإثبات هذه 
المقنه فا د كان القفاس التيك تقد لق نمه للك بوه سر متيف جنات ا افك 
يتم الاكتفاء به. أمّا لو كانت مقدّمتا القياس المنتج للمقدّمة نظريّتَين فعندئذ نحتاج 
إلى قياس اخر وهكذا. 

ولأن المفترض أن المقدّمة النظريّة ‏ وهي: (كل إنسان مفكّر) ‏ كانت نتيجة 
لقياس مؤْلف من مقدّمتين بديهيّتِين؛ لذلك لم تكن ثّة حاجة لأكثر مِن تأليف 


اا 


قياسّين للوصول للمطلوب, القياس الأوّل أثبتنا به صحّة النتيجة التي ستصبح 
مقدّمة في القياس الثاني. والثاني هو القياس المنتِج للمطلوب الأصلي. 
أقسام القياس المركب: 
ينقسم القياس المركب إلى قسمَين: 
القسم الأول: ويُعبّر عنه بالموصولء أو بموصول النتائج. وهو الذي يُصرّح 
فيه بالنتيجة التي ستقع بعد ذلك مقدّمة في قياس آخر. ولو كان القياس المركب 
ملفا مِن ثلاثة أقيسة أو أكثر فإن الموصول مِنه هو مأ تم فيه التصريح بنتيجة كل 
قياس مركب ثم وضع تلك النتيجة في مقدّمات القياس التالمي وهكذا. 
وسُمّي موصول النتائج لأن نتيجة كل قياس توصل بقدّمات القياس الذي 
يليه. 
ومثاله: () كل إنسان ناطق >» صغرى 
وكل ناطق مفكر > كبرى 
كل إنسان مفكر © نتيجة 
(1) كل إنسان مفكر > صغرى 
وكل مفكر قادر على التعلم © كبرى 
كل إنسان قابل للتعلّم > نتيجة 
ففي المثال تم التصريح بنتيجة القياس الأول ثم إيقاعها في مقدّمات القياس 
الثاني؛ ولذلك فهو مِن قسم المركب الموصول. 


القسم الثاني: ويُعَبَّر عنه بالمفصول أو بمفصول النتائج. وهو الذي لم 
يُصرّح فيه بالنتيجة التي سيقع مقدمة في القياس الذي سيلي القياس الأوّل؛ وذلك 
اعتماداً على وضوحهاء فهي وإن كانت مقصودة نظراً لاعتماد الإنتاج في القياس 
الثاني عليها إلا أنه تكون مطويّة ومخبوءة في الذهن. 
ومثاله أن يُقال: كل إنسان ناطق > صغرى الأمّل 
وكل ناطق مفكر 3 كبرى الأول 
وكل مفكر قابل للتعلّم © كبرى الثاني 
كل إنسان قابل للتعلّم > النتيجة المطلوبة 
فالوصول للنتيجة الأخيرة كان معتمداً على نتيجة القياس الأول وهي: (كل 
اننان.مفكر) إلا اله لي التضريج بيات رع توكك الإنناج :فق القاين التاق 
على أن تكون هذه النتيجة في مقدّماته ‏ وذلك لوضوحها وكونها مطويّة في الذهن. 


فياس الخلف: 

جو الفتانن اذ عد ننه إقبات |اللالويسيواحظة يال تقيفية: وهوسدر دن 
مِن قياسّين أحدهها اقتراني شرطي مؤلف مِن شرطيّة منّصلة وحمليّة. والثاني 

ومثاله: لنفترض أن المطلوب إثباته: (ليس كل حيوان إنساناً). 

فنبدأ بتأليف القياس الاقتراني الشرطي فنقول: 

لو ل يضدق اليس كل 'عنيوان إنننان) لضداق نقيضه (كل يوان .[تسنان):©> 
صغرى شرطيّة 

و(كل إنسان ناطق) > كبرى حمليّة ‏ والمفترض أنّها مسلّمة- 

لو 0 تداق ليس كل نيوان إنسان الصدق كل بهيؤان'ناطئ:©> التتينة 

هذه النتيجة نجعلها مقدّمة في القياس الاستثنائي ثم نستائني نقيض التالي؛ لذن 
عينه حال بحسب الفرض فعندئذ تصبح النتيجة هي عين المطلوب هكذا: 

> لولم يصدق اليس كل .خيوان إنساناً) لضدق كل حيوان :ناطق)‎ -١ 
المقدّمة الأولى للاستئنائي‎ 

؟- لكن ليس كل حيوان ناطق © المقدمة الثانية 

النتيجة هى: ليس كل حيوان إنسان > ثبت المطلوب 


فياس المساواة: 


وهو قياس يبتني على الحكم بمساواة شيء ثالث للشيء الأول باعتبار مساواة 
الشيء الأول للثاني ومساواة الثاني للثالث. فالنتيجة التي أضافها قياس المساواة 
هي الحكم بمساواة الثالث للأول. 
فإذ قفا إن (1) مساو اك اكه ولب اسار فصا فان النقييكة بهن أن ذأ 
عاد لنت 
وكدة السيعة لداع عضيلها بسني مداه وار لاجسلنة فى زأد ستياوق 
المساوي مساو). 
١‏ - فإذا كان (أ) مساو ل (ب) 
" - و(ب) مساو ل (ح) 
“"- وكان المساوي لمساوي الشىء مساو له 
فالنتيجة سوف تكون: (أ) المساوية ل (ب) هي مساوية ل (ح). 
فالذي كذ يعرف قبل النباس أن :| معاوية كااتةانرران: (ك الاسازية لد 
(حا. وأمّا بعد القياس فعرفنا أن (أ) مساوية ل (ح). ولو لا المقدّمة المذكورة لما م 
إحراز ضحة هذه النتيجة. 
وقياس المساواة لا ينحصر بادّة المساواة ‏ وإن كان قد اشتهر بها ب بل يشمل 
كل قنانين يعتمد في الوصول إلى النتيجة على مقدّمة خارجيّة مسلّمة, وهذا هو ما 
يميّزه عن القياس الصوري الذي تم بحثه. 


6 ل 
فكلا تقول (أ) ملزوع :كا (ت)::و(ب) ملووم ل “له التعيجةة (|)ملزوء اك (خنا 
أو نقول مثلا: النهار ملزوم للضياء. والضياء ملزوم لشروق الشمس 
النتيجة هي: أن النهار ملزوم لشروق الشمس. 
والمصحّح هذه النتيجة هو مقدّمة خارجيّة مسلّمة وهي: (ملزوم الملزوم للشيء 

ملزوم له). 
هذا وقد اختلف المناطقة في واقع هذا القياس. فبعضهم عدّه مِن القياس 
المركب وبعضهم لم يقبل بذلك. ولا أرى ين المناسب بيان ذلك. 


الفياس المضمر 
يُطلق مصطلح القياس المضمر على كل قياس خُنِفَتَ مِنه بعض مقدماته أو 
ردك فيد السيفة الكالا على وكوعوانتطلنا أن وضوسها عن الخاطي: 
ومثاله أن يُقال: (الماء يتبيمّر بالنار لأن كل سائل يتبخّر بالنار). 
فهذا القياس مضمر لأن صغراه قد طُويّتَ فلم تُذكر. وأصل هذا القياس هكذا: 
كل ناء بائل >> فشر 
وكل سائل يتبخّر بالنار > كبرى 
الماء يتبخّر بالنار >النتيجة 
مادا عل .وطوهياء للك في عبان نس 
وقد يكون المحذوف هو الكبرى. وذلك كأن يقال: (الماء يتبخّر لأنّه سائل). 
فالحذوف في هذا القياس هو: (كل سائل يتبخّر بالنار). 
وقد تُحذف النتيجة. وذلك كأن يُقال: (الماء سائل. والسائل يتبخّر بالنار) 
فالحذوف في هذا القياس هو النتيجة. 
والقياس المضمر هو المتداول في الكلام وفي المقالات والكتب. فلا تجد مَن 
يصوغ القياس فيما يكتب وفيما يقول بالطرق المنطقيّة المتعارفة, فهو تارة يقدّم 


ذه 000لا 002 


النتيجة على المقدّمات وقد يؤؤخّر الصغرى ويقدم الكبرى. وقد يكتفي بذكر 
الككيرض ,و تمل الفقرت: سماد ا على وضيويتها موق ينين الفكلن. 


<> 


تمارين المبحث الثالتٌ : 
س!: عرف القياس المركب مع المثال. 
س": متى تنشأ الحاجة إلى القياس المركب؟ 
س7: عدد أقسام القياس المركب مع الشرح والمثال. 
س:: ما المقصود 2 قياس الخلف؟ وضح ذلك مع المثال. 
س:ه: عرف كلا مما يلي مع المثال: 

-١‏ قياس المساواة. 


؟- القياس المضمر. 


المبحث الرابع 


القيمة العلمية للقياس 


والرد على الإشكالات 





القيمة العلمية للفياس 


كنا قد ذكرنا فيما سبق أن أسدّ طرق الاستدلال وأكثرها إتقاناً هو القياس. 
وأنّه الطريق الوحيد المنتج لليقين دائماً لو تم التحفظ والالتزام بضوابطه وشرائط 


إلا أن هذه الدعوى لم تحظ بالقبول عند البعض فأوردوا عليها يجموعة من 
الأفكالات هيا يتين للقزل بان شبجة القيان حاطة وعهها الآخر يتتهى 
للقول يأن نتيجة القياس عدية الفائدة. وعلى كلا التقديرين يكون القياس بنظرهم 
فاقداً لأي قيمة علميّة تذكر. 

وقن :هنا سوق مبععر قن عنموظة وى يلو" الازراذاك: | لعل بالجوتوة 2 
غيب عنها قا جانس الفا 


الإيراد الأول: 

إن القياس لو كان عاصماً عن الخطأ في النتيجة وموجباً لليقين بصوابيّتها فما 
معنى اختلاف العلماء والفلاسفة فيما يصلون إليه مِن نتائج في المسألة الواحدة رغم 
التطادهن ظلن: الك انين 6ووظى عر كتهي يظواط القبانس برقرائظة: لاجد رذ أن 
يقال بصمّة جميع ما وصلوا إليه من نتائج رغم اختلافها بل وتباينها. وذلك ما لا 


يمكن قبوله, وعليه لا بد مِن الالتزام بخطأ بعضهم أو بخطئهم جميعاء وبذلك يثبت 
عدم عاصميّة القياس عن الخطأ. 


والجواب عن هذا الإيراد: 
ويمكن أن وا هذا الإيراد يجوابئين كما أفاد الشهيد مطهّري تشل: 


الجواب الأول: | ن الصحّة في نتيجة داب تتقوم 0 الأول 
باجو 00 0 
الباحت: إذا'ما اعتمد الشوابط والشرائط المرتبطة بتركيب. شكل القياس فإنّه ل 
يقع الخطأ مِن جهته إلا أنه لا يضمن للباحث عدم الوقوع في الخطأ مِن جهة مادَة 
القياس. 


فلوركن البائعت القدائى يشكل ضنفيم إل أنه اعتمد انه على مشانات 
خاطةفإن سبجة القانن لق تكو مصيية. 

وبذلك ينضح أن وقوع الاختلاف والخطأ عند العلماء والفلاسفة لا يعني عقم 
القياس مِن جهة الشكلء فقد يكون المنشأ لذلك هو الفساد في المقدّمات المعتّمدة في 
مادة القياس 

فالإيراد لا يصلح للنقض على المناطقة لاحتمال أن منشأ الوقوع في الخطأ 
غير مرتبط بشكل القياس والذي يدّعي المناطقة ضمان عدم الوقوع في الخطأ مِن 
جهته لو تم الالتزام بضوابطه. فلا بدّ من إيراد نقض يعبِّر عن أن شكل القياس 
ينتج الخطأ بقطع النظر عن المادّة. 
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وبتعبير آخر: 

إن الذي يتصدّى له المناطقة هو تحديد الضوابط التي يُنتج مراعاتها العصمة 
عن الخطأ في الشكل المنتج للقياس؛ لذلك يعْبَّر عن المنطق الأرسطي بالمنطق 
الصوري. 

وأمّا ما يرتبط بادّة القياس فهو مرهون بدقة الباحث نفسه. فإنْ كان قد 
اعتمد القضايا الضروريّة أو النظريّة المنتهية إلى القضايا الضروريّة إن لن يمع ف 
الخطأ وإلاً هو في معرض الخطأ. 


الجواب الثاني: إن فهم قواعد المنطق وضوابط القياس لا يعني بالضرورة 
الالتزام بهاء فلعل الخطأ نشأ عن عدم الالتزام بالضوابط المقررة للقياس المنتج. 
فكما أن العلم بضوابط النحو والإعراب لا يلازم عدم الوقوع في خطأ النطق 
فكذلك الحال في المقام. 

فإن قيل إن العلماء والفلاسفة يحرصون على مراعاة الضوابط المنطقيّة. قلنا إن 
الحرص لا يمنع عن الوقوع في الغفلة أو الاغترار بالمغالطة والتي قد تخفى على 
العطن وضقط نظا العض الكش 
الإيراد الثاني: 

إن غك امنطلى د توفكذ] القباس بن لا يفيك إلى معلويات" الإنسان :تنيناء: 
وليس بوسعه اكتشاف الجهولات الطبيعيّة كما هو الحال في الاستقراء والتجربة 
حيث إنَّهما الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المجهولات الطبيعيّة. وعليه لا فائدة مترتّبة 
على دراسة القياس وضوابطه. 


الجواب: 

إن هذا الإيراد نشأ عن عدم المعرفة بوظيفة علم المنطق والقياس؛ فقد توهّم 
صاحب هذا الإيراد أن وظيفة علم المنطق والقياس هو تحصيل العلوم و نمجميع 
المغلومات» والخال أن الأمر ليس كلك إذ أن وظيفة :عل المنطق تيحض فى قييد 
النتيجة الصحيحة للتفكير من النتيجة الخاطئة, فهو بمثابة المسطرة للمعمار الذي 
يقيم عانقا .فاقيا | المسط ره لفون ترايا أر؟! خرا وا تنا كلوه ها دون التعربيق 
باستقامة البناء أو انحرافه. فكذلك الحال بالنسبة للقياس. فهو لا يكشف عن 
معلومات وليس من وظيفته تحصيلها. ويتمحّض دوره في التعريف بالطريقة التي إذا 
ما اعتّمدت في التفكير والترتيب للمعلومات كان ذلك مفضياً للوصول إلى النتيجة 
الصحيحة. 


فلا يصح مقارنة التجربة والاستقراء بالقياس؛ إذ أنَّهما يمتازان عن القياس مِن 
جهة أنّهما يعتمدان في الوصول إلى النتيجة على تجميع المعلومات بواسطة المتابعة 
والملاحظة, إلا أن الخلوص بعد ذلك إلى النتيجة لا يتيُ إلا بواسطة تشكيل قياس 
تكون صغراه هي المعلومات التي تم تحصيلها بالمتابعة والملاحظة. وقد أوضحنا ذلك 
في بحث الاستقراء والتجربة فلاحظ. 


الإيراد الثالث: 
إن العباس عدة الثائره أو أن وافوره لا فكاد دكنلا طم عن الح 


التقادير تتتمحّض في الحيلولة دون وقوع الذهن في الخطأ مِن جهة الصورة إلا أن لا 
يقدام ضوابط تحول دون الوقوع في الخطأ مِن جهة المادّة. وبذلك لا نكون قد جنينا 
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مِن القياس ما كنا نطمح إليه مِن العصمة عن الخطاً في التفكير. فأي فائدة تذكر 
لوسيلة لآ يقن نتخذها الوضؤل لغايتة؟! 


والجواب: 

إن غدم ضمان القياس لعصمة الفكر عن الخطأ مِن جهة المائة لا ينفى فائدته 
ولا يقلّل مِن أثرها؛ ذلك لأن الخطأ في التفكير غالباً ما ينشأ عن أحد منشأين, 
أحدهها يرتبط بكيفيّة التفكير والترتيب للمعلومات, والآخر يرتبط بالمعلومات 
المختزنة في الذهن أو التي تم تحصيلها. وهي المعبِّر عنها بمادّة التفكير. 

والقياس يضمن للإنسان عدم الوقوع في الخطأ مِن جهة المنشأ الأوّل. وهو أثر 
بالغ الأهميّة؛ لأن الإنسان لو التزم بضوابطه فإن مستوى احتمال الوقوع في الخطأ 
سيتضاءل إلى حد كبير. ويبقى عليه بعد ذلك التثيّت مِن دقة المعلومات التي 
سيعتمدها مادّة في التفكير. 





الاستقراء 


تعريف الاستقراء: 

المراد مِن الاستقراء هو الاستدلال على حكم كلّي عن طريق المتابعة لأحكام 
جزئيّاته. فهو انتقال مِن أحكام خاصّة ثابتة لجزئيّات شيء 7 التعرّف عليها 
بواسطة التتيّم والملاحظة إلى حكم عام وقاعدة كليّة. 

مثلاً يقوم المستقرئ بمتابعة أفراد الحيوان واحداً بعد الآخر فيجد أن كل واحد 
مِنها يأكل ويشرب. وهذا هو معنى المتابعة والملاحظة لأحكام جزئيّات الشيء. 
فجزئيّات الشيء هي أفراد الحيوان في المثال. والمقصود مِن الأحكام الخاصة هو 
الحكم على كل فرد لاحظه بالأكل والشرب, ثم إن المستقرئ ينتقل بعد هذه 
الملاحظات إلى استخلاص حكم عام وقاعدة كلَيّة مفادها أن كل حيوان فهو يأكل 
ويشرب. 

والملاحظة للجزئيّات والأفراد قد لا تحتاج لأكثر مِن المشاهدة أو قد لا 
يناسبها غير المشاهدة. وقد تحتاج إلى الدراسة والاختبار. وعلى كلا التقديرين 
كين الاسعولال سجدة الطر يقعين الامشتراء. 
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القسم الأول - الاستقراء التام: 

المراد مِن الاستقراء التامّ هو التتبّع والملاحظة لتمام أفراد الشيء للوقوف على 
حال كل واحد منهاح وللخروج بذلك إلى حكم عام 

مثلا: لو تتبّع المستقرئ أحوال لجنود هذه البلد دون استثناء واحد ينهم 
وكاتوا مضوريق: فوحد بعد اشح والملاحظة أَنّهم ريغا م من الذكور فد لاد 
يخرج هذه النتيجة الكلَيّة وهي: (إنَ كل جنود هذه البلد مِن الذكور). 

وهذا الاستقراء تام نظراً لكون التتبّع والملاحظة قد ثمل تام أفراد الموضوع. 
القسم الثاني - الاستقراء الناقص: 

والمراد مِنه هو التتبّع والملاحظة لعدد مِن أفراد الشيء للوقوف على أحواها 
وللخروج بذلك إلى حكم عامٌ وقاعدة كليّة. 

ومثاله: أن يتتبّع المستقرئ عدداً مِن أفراد الطيور فيجد أنّها تبيض, أي أنّها 
تتكائر بهذه الطريقة, فيستنتج مِن ذلك أن كل طير فهو يبيض. 

فهذا الاستقراء ناقص نظراً لكون التتيّم والملاحظة لم تشمل تام الأفراد 
للطيور. 

فالنتيجة في كلا القسمّين كليّة. والخطوات المعتمدة للوصول إلى النتيجة في كلا 
القسمين واحدة, وهو هو التتبع والملاحظة لجزئيّات وأفراد الشيء, والفرق بينهما في 
حدود ما يتم تصفحه ومتابعته وملاحظته. ففي الاستقراء التام يكون التتبّع لجميع 


الأفراد. وأمّا في الاستقراء الناقص فيقتصر التتبّع على عدد مِن أفراد الشيء. 
القيمة العلمية للاستقراء التام: 

م يختلف المناطقة في أن الاستقراء التام منتِج لليقين بالقاعدة الكليّة المستنبطة, 
وإِنّما أنكر بعضهم اعتباره مِن أقسام الاستدلال والاستنباط ببيان حاصله: 


إن القاعدة الكلّيّ التي يخرج بها المستقرئ لا تعدو كونها صياغة أخرى 
للنتائج المتحصّلة بواسطة الملاحظة, فبدلاً مِن أن يصوغ المستقرئ النتائيج الجزئيّة 
لبتي حصل عليها بالمشاهدة والملاحظة في قوالب متعددة يقوم بصياغتها بعبارة 
جامدة. فيستعيض عن القول مثلاً بأن الجندي الأول مِن الذكور. والجندي الثاني 
مِن الذكور وهكذا حتّى يُحصيهم جميعاً. يستعيض عن ذلك بالقول: إن كل جنود 
البلد مِن الذكور. وهذا الحكم العام لا يضيف للنتائج الجزئيّة شيئاً زائداً؛ لذلك فهو 
ليسن.رين.الانقدلال والاتكتباظ الذي هن عباره عع المرضل: لشييعة "تكن 
معلومة. 

وفي المقابل ذهب آخرون إلى أن الاستقراء التامّ نوع مِن الاستدلال. إلا أن 
الوصول به للنتيجة لم يكن بواسطة التتبّع وحسب. بل إن التتبّم يُمثْل واحداً مِن 
مقدّمات الوصول للنتيجة وإلآ فهو في الواقع مِن تطبيقات القياس المقسسّم. وهو مِن 
القباسن الأقتراق: املف حون قورطلءة قله" وخرريةى والفظية المسلية اتجف رو بعد 
أجزاء المنفصلة. 


فلو افترضنا أن المستقرئ تمكن مِن الوقوف على جميع أفراد الحيوان فوجدها 
جميعا تأكل وتشرب. فإن له أن يؤْلّف هذا القياس هكذا: 
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كل حيوان فهو إِمّا إنسان أو غزال أو أسد أو أرنب أو غراب 

وكل إنسان يأكل ويشرب 

وكل غزال فهو يأكل ويشرب 

وكل أسد فهو يأكل ويشرب 

وكل أرنب فهو يأكل ويشرب 

وكل غراب فهو يأكل ويشرب 

إن كل كيوان فهو يأكل:ويضعرب: 

07 على ن ن الاستقراء التامٌ مِن تطبيقات القيا س المقسّم يحون امجايء 
تيبيفاً القنائن عنظاء ]ذهو زلف عن اتام القبانى ركل العتنارة دلنلا مسفقلا 
عن القياس نشأ عن التسامح نظرا لكونه يعتمد فيما يعتمد في الوصول إلى النتيجة 
على التتبع. 
القيمة العلمية للاستقراء الناقص: 

ذهب أكثر المناطقة إلى أن الاستقراء الناقص لا يُنتج اليقين؛ وذلك لاحتمال 
الا يي سي 9 
الملاحظة؛ فلذلك فالحكم الكلّي على تام الأفراد جرد الملاحظة والتتبّع لعدد مِن 
الأفراد لا يكون إلا ظبياً. 
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على أسائين نات التتنالات: 


فالمستقرئ لأفراد موضوع إذا وقف على حال فرد فإنّه يحتمل أن الحكم 
النايك قدا :القزى “قانع ليفتة الأفرانه إلة أن هذا التمال حعيت هنا وحيننا 
ينك على فرد اخ افبجة أن لشن المكو كار اللسعدال رديوت المنكم ليه 
الأقراد يكون أل ضعنا: .وهكذا يقوى الاعتمال بالوقو ف فلن الفرى لالت يردا 
قوّة بالوقوف على الرابع إلى أن يصل المستقرئ إلى مرحلة يشعر فيها بالاطمئنان 
بتبوت الحكم لتمام الأفراد رغم عدم ملاحظته لتمامها. 

والاطمئنان وإن لم يكن بمستوى اليقين إلا أن العقلاء قاطبة يعتمدونه في مقام 
الاستدلال والاحتجاج. 


والمتحض ما ذكرتاة أن الاستوراء الناقص يُنتج في بعض صوره الاطمئنان 
والذي هو بٌعنى ركون النفس واستقرارها بصحة النتيجة, وهو وإن :1 ن لا يلغي 
0 كما هو الحال في اليقين باإلا أن هذا الاحتسال ل كان معنا هذا 


العقلاء لا يعتنون به ويعت» يعتبرونه في حكم المعدوم. 
ا 

التجربة هي إحدى صور الاستقراء. وإذا لم تكن مستوعبة لتمام الأفراد 
والحالات فهي مِن الاستقراء الناقص. وهي تختلف شيئاً ما عن الاستقراء الناقص 
الذي بينام وذلك لأنّها تعتمد - بالإضافة إلى التجميع العددي للأفراد 
وملاحظتها ‏ على تطبيق مبدأ عقلي مفاده أن الصدفة لا تكون دائميّة ولا أكثريّة, 
فيضم هذا المبدأ العقلي إلى يجموع المشاهدات يستنبط العقل حكماً كلياً. 
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والمعتمد في كبراه على المبدأ العقلي المذكور. وفي صغراه على النتاج الجزئيّة 
المتحصّلة بواسطة الملاحظة والتتبع. 

وبذلك يكون الدليل الاستقرائي المستبطن للقياس منتجاً لليقين. إلا أن 
إنتاجه لليقين م ينشأ عن جرد التتبّع والملاحظة. وإِنَّما نشأ عن القياس. فليس 
التتبّع والملاحظة سوى التأسيس لصغرى القياس وبعدئذ ينضمٌ المبدأ العقلي لتلك 
الصغرى ليتألف منهما قياس منتِج لليقين. 

فدعتيا لالظ البعوي: أن عند الققليه بن اللتدودم الفط القائنة والقالكد 
والعاشرة اتضدا بالحرازةافإن اله أن .يقول» (إن عد المديد بالحرارة هد تكرر 
كثيرا). وهذه النتيجة مساوية لمقدار التتبّع والملاحظة, فإذا أضاف هذه المقدمة 
مقدّمة أخرى وهي: (أن الاقتران بين ظاهرتّين كثيراً يعبّر عن وجود علاقة سببيّة 
بينهما لأنْ الاقتران صدفة لا يكون دائميّاً ولا أكثريّاً). فإن النتيجة المتحصّلة مِن 
ذلك هي أن الاقتران بين الحرارة وتَدّد الحديد نشأ عن علاقة سببيّة بينهما). وإذا 
كالق نيا علافة سي قاد الك نضا الجنالة على اعراها عن اللخرف: انك 
استحالة تخلف التمدّد للحديد عندما يقترن الحديد بالحرارة. وذلك هو الموجب 
لاستنتاج أن كل حديد فهو يتمدّد بالحرارة. 


<<< 


تمارين المبحتٌ الخامس : 


س!: عرف الاستقراء مع ذكر المثال. 


س": وضح الفرق بين الاستقراء التام والناقص مع ذكر الأمثلة. 
س": أي قسم من أقسام القياس مُنتج لليقين؟ ولماذا؟ 
س:: بماذا تختلف التجربة عن الاستقراء الناقص؟ وضح ذلك مع المثال. 


سه: كيف تكون التجربة منتجة لليقين؟ اشرح ذلك مع المثال. 


المبحث السادس: 





التعريف: 

هو الاستدلال على ثبوت حكم لجزئي بسبب ثبوت ذلك الحكم لجزئي آخر 
نظراً لاشتراكهما في العلّة الموجبة لثبوت الحكم الآخر. 

وغالةة أن تتعول عن بوث المرمة للفييذ عااقية عق المترمة للجضن: وذلك 
لاشتراكهما في علّة الحرمة للخمر وهي الإسكار. 

فالستقيل قل اقتشى.ق المثال تسرية الشكه بالحمرمة الثانت للخم إل النبيد 
وكان مها هذه السرية هو أن التنيل واج اللدلة الى كتفت كبوت الكريلة المر 
وهي الإسكار. 
أركان التمثيل: 

تبيّن مما ذكرناه أن للتمثيل أركاناً أربعة: 

الأول - الأصل: وهو الموضوع الذي ثبت له الحكم كالخمر في المثال. 


الثاني - الحكم: وهو الذي ثبت للموضوع الأصل. أي هو المحمول المحرز 
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ثبوته للأصل بواحد مِن وسائل الإحراز. وهو الذي يراد تسريته وإثباته للموضوع 
الآخر كالحرمة في المثال. 
بواسطة دليل التمثيل إثبات حكم الأصل له. 

الرابع - الجامع: وهي جهة الاشتراك بين الموضوع الأصل والموضوع الفرع, 
أعني العلة التي أ واتقلبيت بوت الحكم للأصل والتي هي موجودة ف الفرع. 

وبائُضاح ذلك يتبيّن أن الوصول للنتيجة . وهي ثبوت حكم الأصل للفرع . 
بو فقن على مقدمات ثلاث: 

المقدّمة الأول: هي العلم بثبوت الحكم للأصل. كالعلم بثبوت الحرمة 
للخمر. 

المقدمة الثانية: هي تشخيص العلة الي أوخيت ثبوت الحكم للأصل. 

المقدمة الثالثة: هي العلم باشتمال الفرع على الوصف الذي شخّصنا كونه 
عله 

فحينما تكون المقدّمات الثلاث تامّة فعندئذ يصمح لنا الاستدلال بثبوت الحكم 
للأصل على ثبوته للفرع, وهذا النحو مِن الاستدلال هو ما يعبّر عنه بالتمثيل. 

والإشكال على الاستدلال بالتمثئيل عادة ما ينشأ مِن عدم تاميّة المقدّمة 
الثانية, وإلاً فالمقدّمة الأولى والثالئة عادة ما يتييٌ إحرازهما. فثبوت الحكم للأصل 
يتم إحرازه بواسطة دليله. واشتمال الفرع على الوصف ‏ الذي شحخّصنا أنّه علة 


لثبوت الحكم للأصل ‏ يكون حر زا بالوجدان. 

آم تفنشخيض .أن ذلك الفف كان تفن العلد لشبوات الحكم للأصل فهو مورد 
الإشكال. ومِن الواضح أنه مِن غير الممكن تعدية الحكم مِن الأصل إلى الفرع إذا م 
يتم إثبات أن الوصف الحرز اشتمال الفرع عليه هو العلّة التي نشأ عنها ثبوت 
الحكم للأصل. 

قنك رد أن هنا ارسق موعرة فى كل فى الأضل والقرع الا الذض يضعب 
إحرازه أن هذا الوصف هو علّة ثبوت الحكم للأصل. 

ولذلك تم التصدي لبيان الطرق الموجبة - بحسب الدعوى ‏ لتشخيص العلّة. 
ونذكر هنا طريقّين يمثلان أهمً الطرق المذكورة: 


الطريق الأول - الدوران: وهو يعني البحث عن الوصف الذي يدور 
المكة عداره وجودا وعدم أى اتلد عق كان فرهودا كان الكو قايها لضن 
وحينما يتّفق زوال ذلك الوصف فإن ذلك الحكم ينتفي عن الأصل. فلو افترضنا 
أن الإسكار هو علَّة التحريم للخمر فإنْ الطريق لاكتشاف صمّة هذا الفرض هو 
اعتبار الإسكار موجوداً تارة ومنتفياً أخرى. فإن وجدنا التحريم ثابتاً للخمر عند 
اعسبارة سنكرا ومكتفا عن اعفياره غين.ندكرعرفنا أن الانتكان هو خله المرمة: 
وبذلك نتمكن من تعدية الحرمة مِن الخمر “الأصل" إلى النبيذ “الفرع”؛ وذلك 
لإحراز اشتمال النبيذ على علّة الحرمة وهى الإسكار. 


االو يهنن ١‏ المتتى يقن فا اللترملة ناقتا زه ضقان متك فكران: 
نكتشف أن الإسكار ليس هو العلّة للتحريم فلا يمكن التعدي. 


د62 0 10 


الطريق الثاني - السبر والتقسيم: والمقصود مِن ذلك هو تحديد 
أوضاف الأصل :الى تختدل أن يكون. احدهاهو عله التخرع. للاصل» .ويضه ذلك 
يقوم باستبعاد كل واحد على حدة اعتماداً على مبرّر معتمد حتَّى يصل لوصف لا 
يكن استبعاد عَلْيّته للتحريم. وعندئذ يكون هو المتعين نظراً لعدم صلاحيّة 
الأومتاف الأخرى الملتة وملا عي ددا الأحين لدلك: 

مثلا: عندما تثبت الحرمة للخمر مع افتراض عدم العلم بعلّة التحريم فإنْ لنا 
أن نفترض العلّة في بجموعة مِن الأوصاف التي ينّصف بها الخمر. 

فأوصاف الخمر التي يحتمل أن تكون سبب الحرمة هو أنه منّخذْ مين العنب. أو 
القوا تن أو آر ليق سفوا أن لهم ف أو أنه مقر 

آم امال أن يكوق الحاذون العنب.هى الميب: فى 5 فبعيد؛ وذلك 
لأن العصير العنبي غير المغلي متّخذ ين العنب وهو غير حرّم. وما 25 
الفعرة رهق اند جزائل قيعي بها .يوذل :لاد كل الفضيرات نو المبوائ ل .ونه 
ليست محرمة. فيحتمل إذن أن منشأ التحريم هو لونه أو طعمه وكلا الاحتمالين 
باقطان: لأن لط الحتسن ولوىهظائن ف الأطعبة.والأشرية المباحة::وبذلك ,يتعين 
السبب في الإسكار إذ م غيد فيما هو مباح ين الأطعمة والأشرية مسكراً. 


القيمةا لعلمية للتمثيل: 
في غالب الأحيان يكون التمثئيل موجباً لظن على أحسن الأحوال؛ وذلك 
لصعوبة الوقوف على العلَّة التامّة في الأصل. 


فالطريق الأول ت.وهو الذوران. ل يوجب تشخيص العلّه التائكةة لأثد كنا 


يدور الحكم ونا 00 مدار العلّة التامّة كذلك هو يدور مدار الجزء الأخير 
للملة وجودا وعدماء فلفل ها توما علة كائة 1 تكن كذلك: بل بهن اللو 
الأخير للعلّة. 

ومن هنا لا يكون الحكم قد نشأ عنه وحده وإِنَّما نشأ عنه وعن أمور أخرى 
م يتم اكتشافها. وحينئذ كيف يمكن تعدية الحكم الثابت للأصل إلى الفرع جرد أنه 
واجد للجزء الأخير للعلة ولا تعلم واجديّته لبقيّة أجزاء العلّة؟! 

لكان وان كاحت المترنة [لسفي يون زازه وعودا فده لذ أن ولك أ 
بق أل العلة التامة: إن املد عدزد العله والجزء الالخن 4 ين إخرازه وتعييدة لا 
يمكن معرفة اشتمال الفرع على الجزء الآخر نظراً لعدم اكتشافه. 

منغيم أ الإنكان إذا كان روهودا كام الخمر عرناء وإذال يكن حوجودا 
كان اتير للا إلا آئه عمل أئد ذلك خاض بالحين أى أن الدوزان. خاض” 
باطتمن لامعماله على وسنقن: اقتطى ‏ أن تنبت له المرفة فعراة اشتكهالة يوضت 
الإسكار. 

وأمًا الطريق الثاى ‏ وهو السبر والتقسيم. والمعبّر عنه بالترديد أيضاً - 
فتشخيصه للعلّة لا يعدو مستوى الظن الذي لا يغنى مِن الحق شيئاً. 

وذلك لأن حصر العلّة في الأوصاف المردّدة ظتّي؛ إذ مِن امحتمل أن يكون ثّة 
وصف لم يكن طرفاً في الترديد هو العلّة للتحريم. ولا صارف هذا الاحتمال. 

وبتعبير آخر: 


لأن الترديد بين الأوصاف شَ لم يكن بنحو الإثبات والنفي. بمعنى نه إِمّا أن 


1 لين 


يكون هذا الوصف علَّة أو ذاك, فإذا لم يكن الأول فالثاني هو العلّ قطعاً ‏ كا م 
يكنم لامر كزلققيبكن أن تكون الملة عد هذا اوتذال 

على أنه الو تيك أن العله لذ تخلو من الأرضاف المذكورة كاله ور ذلك لذ 
يصح تسرية حكم الأصل للفرع لاحتمال وجود خصوصيّة في الأصل كانت شرطاً 
ف علَيّة أحد الأوصاف للحكم. أو لاحتمال وجود خصوصيّة في الفرع تمنع مِن 
ثبوت حكم الأصل للفرع. 

وبذلك يتبيّن عدم صمّة الاستدلال بالتمثيل خصوصاً في الأحكام الشرعيّة 
التي يصعب استكشاف عللها إذا لم يتصدً الشارع نفسه للكشف عنهاء نظراً لتبعيّتها 
للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلّقات الأحكام, ومِن الواضح أن الوقوف على جميع 
حيئيّات أوجه المصالح والمفاسد أمر لا يكاد يتيسّر لأحد. فقد يقف الإنسان على 
مصلحة في فعل إلا أنّه قد يغفل عن اكتنافها بمفسدة تمنع مِن تأثير المصلحة أثرها 
ترك الك انانب المصلحة» غلى أن الأحاظة ا ركه الخضال بو المناست نهو 
المصمّح للجزم بالحكم؛ إذ أن الشريعة لا تجعل حكماً لموضوع إلا بعد ملاحظة 
ذلك. والوقوف على جميع أوجه المصالح والمفاسد أمر متعسّر جدا. 

ثم إن التمثيل في اصطلاح المناطقة هو القياس في اصطلاح الأصوليّين. وهو 
حُجَّة بنظر الكثير مِن فقهاء السنّة خلافاً لفقهاء الشيعة حيث ذهبوا إلى عدم 
حجّيّته تبعا لأئمة أهل البيت ءاقل . 


تمارين المبحثٌ السادس : 

س«: عرف التمثيل مع ذكر المثال. 

س": عدد أركان التمثيل مع شرح مختصر لكل منها. 

س"؟: يتوقف ثبوت حكم الأصل للفرع على مقدمات, اذكرها مع المثال. 
س:: هناك طرق يمكن من خلالها تشخيص العلة؛ عددها مع شرح مختصر. 


س:: هل ينتج التمثيل اليقين؟ ولماذا؟ وضح ذلك. 


المبحث السابع : 


مواد الأفيسة 


ويتضمن : 
أقسام مواد الأقيسة. 

أولا: البقيمات و أضولها: 
ثاناء النشهووات وأقيافها. 
ثالثا: المظنونات. 
ر انعا: المقبولات. 
حامناء السلنات: 
تاذييا: المخيلات. 
سانفا: المشتبهات. 
ثامنا: الوهميات. 





مواد الأقيسة 


اللزاد بين نام القيائن.. فى .نشامين: التضنايا الى يعالفه ينها البانن: :فكل 
قياس فهو يتكون مِن صورة ومادة, فالصورة هي تلك اطيئة المخصوصة التي يكون 
عليها القياس, أي الترتيب الخاص المقتضي لوضع الصغرى مثلاً مقدّمة أولى 
والكبرى «مقرتنة ناقنة.ويكون اللند الأوبيط كينا فالشكل الأول :مهولا فى 
الصغرى وموضوعاً في الكبرى. والأصغر موضوعاً في الصغرى. والأكبر محمولاً في 
الكتراق :.وتكون المتفرى مونهية والكبررى كان 

وأمّا المادّة فالمقصود منها المعانى المتحصلة مِن كل قضيّة يتألف منها القياس. 

والغرض من البحث عن مواد الأقيسة هو صيانة الذهن عن الخطأ في التفكير 
بودينهة الاقم :فكما أن البغيه عق «صور القياتن هو الفرض *ضيائة الاهن عن 
الخطأ في التفكير مِن جهة الصورة. فكذلك هو البحث عن مواد الأقيسة؛ إذ مِن 
الواضح أن وقوع الذهن في اللنطأ لا ينشا عن عدم اعتماد الضوائط المتطفئة لصورة 
القياس فحسب. بل قد ينشأ عن عدم التمييز بين القضايا الصالحة للبرهان مِن 
القضا ناغير لضن له ردلف. 


فالبحث عن موادٌ الأقيسة يساهم في تشخيص القضايا والتعرف على هويّتها 
وأيُّها الذي إذا وقع في قوالب الأقيسة يكون منتجاً لليقين. وأيّها يكون المنيج 
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لإفحام الخصم. وما هي القضايا المنتِجة لإقناع المتلقي. ومتى تكون القضيّة منتيجة 
للمغالطة. 

إذن فالبحث عن مواد الأقيسة يهّد البحث عن الصناعات الخمس وهى: 
أقسام مواد الأقيسة: 

يقسّم المناطقة مواد الأقيسة بلحاظ معطياتها ومفاداتها إلى ثمانية أقسام: 

١-اليقينيّات ‏ ”-المشهورات ‏ ”#-المظنونات 4 - المقبوللات 


0- المسلّمات 1- المخيّلات /ا- المشبهات 4- الوهميّات 


الأول - اليقينيات: 
لشيء بمستوى لا يتخلل معه الاحتمال بالخلاف. على أن لا يكون ذلك الاعتقاد 
ناشئاً عن تقليد. وعلى أن يكون المعتقّد به مطابقاً للواقع. 

وبذلك يكون اليقين متقوماً بأمور خمسة: 

الأول: التصديق. وبه يخرج الوهم والشك؛ وذلك لأن التصديق أحد قسمي 
العلم. والشك والوهم خارجان عن العلم. وكذلك يخرج العلم بالنسب الناقصة 
والتصوّرات أيضاً؛ لأنّهما وإن كانا مِن العلم إلا أنّهما ليسا مِن قسم التصديق. 


الثالث: أن يكون متعلّق الاعتقاد نسبة تامّة. وهذا هو معنى التصديق والذي 
لا تيسق ]لذ عنها كرون عليه لبوك وى لتدج: كقبوة الاجود» ارد 
والشروق للشمس. 

الرابع: مطابقة المعتقد به للواقع. وبذلك يخرج الجهل المركب؛ لأنّه قد يتّفق 
الجزم بثبوت شيء لشيء إلا أن هذا الجزم لا يكون مطابقا للواقع كما في الجهل 
المركب. وحينئذ لا يكون هذا الجزم يقيناً. 

وسْمّي الجهل في فرض عدم المطابقة للواقع مركبا لأنّه مركب مِن جهلين, 
جهل بالواقع وجهل بالجهل. فالجازم بعدالة زيد ‏ رغم أَنّه ليس عادلاً واقعاً ‏ 
جاهل مركي» لآلة امل براقع ويه وجاهل أيضا بأته«جاهل :بالواقم. 


الخامس: ثبات الاعتقاد والجزم. وبذلك يخرج التقليد؛ لأن المقلّد جازم, إلا 
أن جزمه ناشئ عن تقليد. فهو في معرض الزوال لأنّهِ قد يتّفق عدوله عمّن يقلّده 
أو عدول مَنْ يقلده عن رأيه. 


وبما ذكرناه يتّضح المراد مِن اليقينيّات. فهى القضايا الثابتة واقعاً والمعتقد 


بثبوتها لا عن تقليد بل عن كسب أو لأنّها بديهيّة. 
وبذلك تكون القضايا اليقينيّة منقسمة إلى قسمين. فإمًا أن تكون ضروريّة أي 
بديهيّة. وإمّا أن تكون نظريّة أي يتم تحصيلها بالكسب والنظر. 


د 
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ثم إن القضايا النظريّة تكتسب اليقين عندما يتم إرجاعها للقضايا البديهيّة, 


5غ ا الوا 


أي عندما ينتهي البرهان عليها إلى القضايا البديهيّة. فكل نظري لا بد وأن يرجع 
إلى ما هو بديهي وإلا لزم التسلسل. 

وبذلك ينضح أن القضايا البديهيّة الضروريّة هي المبادئ الأوليّة للقضايا 
النظريّة. فالبديهيّات - أو قل الضروريّات ‏ هي إذن أصول القضايا اليقينيّة؛ لأن 
البتإن بالقضنة إما أن يكون :تاها عن أنهااضرورئة يديهيه:وإنا أن يكون ناما 
عن أنَّها مبرهنة بالقضايا الضروريّة, أو هي مبرهنة بما هو مبرهن بقضايا ضروريّة, 
أي أن القضيّة النظريّة قد تكون مبرهنة بقضايا نظريّة إلا أن هذه القضايا النظريّة 
مبرهن عليها بقضايا بديهيّة ضرورية. 
أصول اليقينيات: 

قلنا إن القضايا الضروريّة البديهيّة هي أصول اليقينيات. وهي بحسب 
الاستقراء تنقسم على سنّة أنواح. وهي إمّا أن يتم تحصيلها بواسطة العقل محضاً أو 
بواسطة الحس أو بواسطة المركب منهماء وذلك ما سوف يتّضْحَ مِن استعراض 
الأنواع السئّة لأصول اليقينيات. 

-١‏ الأوليآت: وهي القضايا التي يكون يحرد التصوّر لطرفيها مع النسبة 
بينهما موجبا للجزم بصدقهاء فلا يحتاج الجزم والاعتقاد بالمطابقة للواقع لأكثر مِن 
تصور الموضوع وتصوّر الحمول وتصوّر النسبة بينهما. 

ومثاها: (الكل أعظم مِن الجزء). و(النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان). 

فمثل هذه القضايا يكون التصرّر لأطرافها موجباً للإذعان بصدقهاء وإذا كان 
م مِن توقف فهو ناشئ عن عدم التصرّر لبعض أو تام أطراف القضيّة. 


؟- الفطريات: يعبر عنها بالقضايا التي قياساتها معها. وهي القضايا التي 
يكون الجزم بسدقا بع تن تن زائظلة قله إل أن هده الواطة عاضرة ىق 
الذهن فلا يحتاج العقل إل أن يعكلف مون البغت عنها: 

ومثاها: (الأربعة زوج فإن الذهن إذا تصور معنى الأربعة. وتصوّر معنى 
الزوبيئة .وأئها سق الانقسام إل متساوين فاه عد أن قياس عضر عنذه مجر 
التصرّر لمعنى الارديي قائة: ين عي خضون امف الأريعة” أنها مسمة إن 
متساويّين. وأن كل ما هو منقسم إلى متساويَّين فهو زوج. ولالتكيجة داري 
روج. 

"- المشاهدات: ويعبّر عنها بالحسوسات. وهي التي يُدركها العقل بواسطة 
الحس الأعم مِن الظاهر والباطن, فهي إذن لا يكفي جرد التصوّر لطرفيها للجزم 
بالنسبة, بل لا بد مِن توسّط الحس وحينئذ يحصل الجزم بصدقها. 

وللقين كاوه نكر ظطاهرا ؤفازة كوو ناطنا. 


والحس الظاهر هو المعتمد على الحواس الخمسء. وهي: البصر والسمع واللمس 
والشم والذوق. فكل قضيّة كان الجزم بصدقها نانضا عزن اونظ .واحه .ين آدواك 
الحس المذكورة فهي مِن المشاهدات ويُعبّر عنها بالحسّيّات. 

وأما الحس الباطني فهو ما يعبّر عنه بالوجدان. وهو إحساس تستشعره النفس 
وتجده وتتفاعل معه دون أن تكون له مظاهر قابلة للوقوع تحت أدوات الحسّ 
الظاهري. نعم قد تكون لآثار هذا الشعور مظاهر قابلة للوقوع ته أدؤاك امسن 
الظاهري. 


4 ا با م ا ا لطن 


ومثال الحس الباطني هو الشعور بالألم أو الشعور بالخنوف أو الحزن أو الفرح 

فهذه المشاعر هي المعبّر عنها باحس الباطني. وكل قضيّة كان الجزم بصدقها 
ناف عن عوط ١‏ المبرة” الباطى. فون .ين المناهدات» أبضاء. ولعت ..هنها 
بالوجدانيّات. 

فالمشاهدات إذن تنقسم إلى حسّيّات ووجدائيّات. فالقضايا التي كان الجزم بها 
قينا عن تويطظ" أدوات: اتير الطاهرى ميك تاق بوالقفانا الذل "كاي الوه 
قينا عودير لط المي الباتى تمدن وعدانات: 

رمال اللنشياك: فولنا» (الفسس.مضيفة)» فإن المنوم يضق هذه القعلمّه فقا 
عن توسّط الباصرة والتي هي إحدى أدوات الحس الظاهري. 

وال الجداكاكا :هو :قولناء آنا حائف)؛ أو' ران جاتم ا أى (أنا جرين). فإن 
الجزم بصدق هذه القضايا نشأ عن وجدان هذا الشعور في النفس. 

؟- المنواترات: وهي القضايا التي يحصل الجزم بصدقها نتيجة إخبار جماعة 
كثيرة يمنع العقل مِن تواطئهم على الكذب أو اثّفاق : خطئهم. 

فالقضيّة المتواترة هي القضيّة التي أخر عضموتا جاعة كنيرة على أن تكون 


الكثرة بمستوى يرى العقل معها استحالة تواطؤ المخبرين على الكذب, واستحالة 
وقوع الاشنناء منهم يفا 


ج ٠‏ . ف . #1 ان بي 8 م 
وبما ذكرناه يتضح أن التصديق بالقضية المتواترة ينشا عن مقدمتين: 


الأولى: هى الإخبارات المتكثرة, والمقصود مِن الإخبار هنا هو الإخبار عن 
حس لا عن حدس واجتهاد. 

الثانية: نفي العقل لأسباب احتمال عدم مطابقة الخبر للواقع. فالسبب الذي 
ينشأ عنه احتمال عدم مطابقة الخبر للواقع هو إِمّا تعمّد المخبر للكذب وإمّا اشتباه 
المخبر. فعندما ينفي العقل منشأي الاحتمال يحصل الجزم بالصدق. 
وقد تم استيفاء البحث عن ذلك فى علم الأصول. 

ومثال القضايا المتواترة هو أن مكة الشريفة موجودة. فإن مَّن يسمع بهذه 
القضيّة يجزم بصدقها حتَّى ولو م يذهب إلى مكة الشريفة؛ وذلك لكثرة المخبرين 
بها. 

- المجربات: وهي القضايا التى يحصل الجزم بصدقها نتيجة تكرار المشاهدة 
الحسيّة لاقتران ظاهرتين. 

فحصول الجزم بصدق القضايا التجريبيّة ينشأ عن مقدمتين إحداههما 
حسّيّة.وهي مشاهدة الاقتران بين ظاهرئّين في موارد متعدّدة وفي ظروف مختلفة, 
والمقدمة الثانية عقليّة. وهي إدراك العقل بالبداهة أن الصدفة لا تكون دائميّة ولا 
أكثريّة, وهذا المدرك العقلي ية يقنضي الحكم بأن اة قتران الظاهرتين نشأ عن علاقة 
بيه .نينههاء لآنه إذا لم يكن الاقتران صدفة فيتعيّن نشوؤه عن علاقة سببيّة, 
وإذا كان بين الظاهرتين علاقة سببيّة فهذا معناه أن وجود إحداهما يلازم وجود 
الأخرق :لان المستن :له يفل كن سيفو كلك العكتين . 


مِن هنا يحصل اليقين بالقضيّة التي مفادها أنّه إذا وُجدت هذه الظاهرة وُجدت 
مها الأخرى: متلا: إذا كانت درجة الحرارة للماء ماثة فإئه. يغلى» وإذا كانت 
ورجة المراره للناء ضفرا فاته يتجمد: 

وقد ذكرنا في بحث الاستقراء الناقص وتحت عنوان “القيمة العلميّة للتجربة”" 
أن منشأ حصول اليقين بنتيجة التجربة هو كون الاستقراء الناقص مستبطناً 
للقياس: 


وتلاشتريي اخرلا اتسناع القن نر التجرية برط انها انعفر اد اناقض: 
وهو حساب الاحتمالات الذي أوضحناه بشكل موجز فى بحث الاستقراء. 
وخلاصة تطبيقه على المقام: 

هو أنّهِ إذا لوحظ الاقتران بين ظاهرتين مثل قدّد الحديد إذا وقع تحت درجة 
ون ارافان المتك عضا .عم ملا حل ج13 الشقارف أن الله هنا عرد علا 
معش بن الظاهر تو كما ضمل الدديننا ع شموم هده القطعة عن للد يده أذ 
لخنصوصيّة الأجواء الذي وقع فيه التقارن. فإذا لاحظنا أن التقارن وقع مرّة أخرى 
نع اققلعة بجتديد أخرى .وق العوك متلق عن الجا الأول قإن اعخفال هوه 
الفازؤ رين اللمييلة ,يقوف وق القائل يقت الاتعتما لالآخر قاذ انكر القارن 
مع قطعة ثالثة وفي أجواء مباينة لأجواء التقارن الأمّل والثاني فإن هذا الاحتمال 
الأول يزواذ"قؤة وق القابل روواة الاتفسنال الكشر جعقاًء وذلك الأن بيهم تتاسبا 
عكسيًا. وهكذا يزداد الاحتمال الأول قرّة بتكرار المشاهدة للتقارن حنَّى يصبح 
الاجقيال الكش حعيفا جد اله يكذ يد النقلاء“فيكون: ضكي العدوء: .ويكون 
الاحتمال الأول هو مورد الجزم واليقين. 


1- الحدسيآت: وهي القضايا التي يحصل الجزم بصدقها نتيجة الحدس 
القوي, والمراد مِن الحدس هو سرعة انتقال الذهن إلى النتيجة. وذلك مِن خلال 
ط المقدّمات الموصلة لطاء فالحدس يختلف عن التفكير مِن جهة أن التفكير يتوصّل 
للنتيجة يحركة تدريجيّة. فهو يفكل أل بدن القللت الذي هو مورد النعد ال 
المقدّمات التي يمكن أن تنساهم في الوصول إلى النتيجة, ثم ينتقي مِن المعلومات ما 
يناسب الوصول للنتيجة. قياف الذهق ترقا اما وحينئذ يصل للنتيجة 
والق كانت ينطليا. 

وأنا اندي فين الاتكال صن المقدّمات المرتّبة في الذهن إلى النتيجة؛ وهو سر 
الانتقال السريع للشحة: إذ' أن امات ساطرة .ىق الذهن: وعرتة: أن أن 
استخفارها وترحيها 2 سترغة افائقة وكاتيا كانت كاضر وكيم بوذللت غالبا 
ما يتّفق مع أصحاب الذكاء الحاد جداً. 


وعلى أي حال. فالحدسيّات لا تكون حُجَّة على الغير. فعلى صاحب الحدس 
إذا أزاف اتناك المضنة: الحعدسة عض أن يتوهق غلن. ميناتها: نبو الع مون ار 
الايكد 5[ 


ومثال القضايا الحدسيّة هو الحكم 8 ضوع القدر:مسعناة ننه كوم السسي : 
وذلك لملاحظة الاختلاف في تشكلاته النوريّة تبعاً لاختلاف وضعه وقربه وبعده 
عن امن 

فإن هذه القضيّة إذا لم تعتمد على تكرار المشاهدة للاقتران بين الظاهرتين 
- وهي ظاهرة اختلاف التشكلات النوريّة للقمر. وظاهرة القرب والبعد ووضع 
القمر بالنسبة للشمس - فإنّها تكون ناشئة عن الحدس 


ةد ا ا لطن 


الثانى - المشهورات: 

المشهوزات هي القضايا الق تطابقت على كه يطتمونا آراء المقلاء خيعا أو 
آراء ملة منهم. أو تم التباني على قبول مضمونها عند أهل صناعة فيما بينهم دون 
أن يكون ذلك التطابق والتباني ناشئاً عن إدراك العقل. 

فالتباي والتطابق قد يكون ناشئاً عن مصلحة غامّة مقتضية لذلك: وقد يكون 
التطابق على ذلك المضمون ناشئاً عن تناسبه مع مقتضى الطبع أو الانفعال, أو لأنّه 
مواققا للشرهنة أو الأذابن. 


د 


وبدلك يتم التفريق بين الأولكات:والمتهورات: فالأوليّات متيقنة الصدق بقطع 
النظر عن هذه المناشئ. وأمّا المشهورات فإن العقل لو قطع النظر عن هذه المناشئ 
لا أدرك صدقها ومطابقتها للواقع. 

وبتعبير آخر: الأوكيّات يستقل العقل بإدراكها والتصديق بمطابقتها للواقع. وأمّا 
المقيوزات :انها لتسك دين لكات الفقلقه و ركماانت اناق علها من ماقي لد 
فق زواها لما كان نين مونعب لقبوطا والتصديق مضموتهاء ثم إن المتهورات قد 
تكون صادقة وأقنا وقد لا تكون كذلك. 

ويقاء على بم وكونا نفك االتطابا الشتهوز» إل كنينة اأقنام بخاط منافي 
الفيؤل :ما 

-١‏ التأديبات الصلاحية: 


وهي القضايا التي كان المنشأ لتطابق العقلاء على قبوها هو أن مضمونها ما 
تقتضيه المصلحة العامّة. ومثاله: (أن الالتزام بالنظام واجب»». و(إِنّهِ لا بد للناس مِن 


أمير بر" أو فاجر). ويثل المناطقة عادة لهذا ا 5 5 بقضيّة أن الظلم 
قبيح وأن العدل حسنء ويذكرون أ ن المراد مِن د عبج الطلم هوأ ن العقلاء قد تبانوا 
على :3ه الطل,وفال:وآن الزاذمين تخسين العدل هو أن بناء العقلاء عموماً علن 
أن العدل ممدوح. وأنّ فاعله يستحقٌ المدح. وأن العقل لا يدرك الحسن والقبح 
للعدل والظلم وإنّما هو بناء قد تطابقت عليه آراء العقلاء نظراً لمناسبته لمقتضى 
المصلحة العامّة. وأفادوا أنه لو افق عدم وجود مجتمع فإ ن عقل الإنسان لا يدرك 
حسن العدل وقبح الظلم. وهذا بخلاف إدراك العقل لقاعدة أن الكل أعظم مِن الجزء 
مثلاء فإنّه غير منوط تت ءدبل إن الفقل يستقل بإدراكه بقطع النظر عن كل 
نشي ء. 

إل أن عون افلاتنة السلسق ومعهور الاهن اكز الععة كمال اد ناه 
الحسن والقبح ون القضانا النقل:ة المسفاة:,ولمسع :ميف زراك و العا ديات 
الصلاحيّة. غايته أنّها من مدركات العقل العملي. وقضية أن الكل أعظم مِن الجزء 
مثلا من مدركات العقل النظري. وقد أوضحنا ذلك مفصّلاً في كتاب المعجم 
الأصولي فراجع. 

؟- الخلقيات: 

وتغير عنها بالآراء المحمودة. وهي القضايا التي كان المنشأ لتطابق العقلاء على 
قبول مضمونها هو مناسبتها لمقتضى الخلق. 

مالحا (الاتسسان :إن 'الناسناقشيلة): و(نقائلة التعيان بالإعر اتن مد موء). 
و(الكرء .من السجايا الحميدة) وهكذا. 
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والمراد مِن الخلق هو الفعل الاختياري الذي يستحقٌ فاعله عليه المدح والثناء. 
على أن يكون الباعث له هو حب الفضيلة والخير أو القرب الإلهى. 

- الانفعاليات: 

وهي القضايا التي نشأ التباني على قبول مضمونها بسبب مناسبتها للانفعالات 
اللفستف فقة: ل يكو تور نا متانيا لمحيل افو زرك و قائيا الفاق 
إلا أنَه ورغم ذلك تحظى بالقبول لملاءمتها لانفعالات النفس. 

ويمكن التمتيل لذلك بَقَضْيّه: (إن الانتصار للعشيرة أمر لازم)» فإن منشا 
التؤافق :عاك هدو القدته هو اللكف كنا مك الفمقيل تشيدة (إن فك الميوان 
مذموم). فإن منشأ القبول بمضمون هذه القضيّة هو الشعور بالشفقة, ويمكن التمثيل 
كذلك بقضيّة: (إن حضور المرأة في محافل الرجال مرجوح). فإن الدافع مِن وراء 
القبول مهذه القضيّة هو الغيرة. 

4- العاديات: 


وهى القضايا المقبولة بسيب: متاسبتها لمقتضى العادة: فقذ يتّفق أن لا تكون 
العادة ذات مغزى عقلائي. وقد يتّفق ألا تكون مناسبة لمقتضى الطبع بل قد يتّفق 
أن تكون هذه العادة تبعات سيّئة أو مضرة ورغم ذلك تكون مقبولة في هذا البلد 
5 ذلك المجتمع. 

ومثال ذلك استقبال الرجل الوجيه بالرقص. أو تحيّة القادم بالتصفيق؛ أو 
الانحناء. أو وشم الطفل بشعار العائلة أو القبيلة أو استقباح خلع الرجل للعمامة. 


0- الاستقراكيات: 

وهي القضايا التي يتلقاها الناس بالقبول بسبب ملاحظتهم الساذجة لتكرار 
وقوغها خارجا. #القول فالأ ابن الزن عدواق الطيع): ورإن فق مصااحبة الأحق 
مقر وعموم القايا الاحعنائد الع عنيا بالتجاري الاجماعئة: 

ثم إن المشهورات قد يكون المنشا لتطابق العقلاء جميعاً ‏ أو فئة منهم - على 
قبوها متعدّداً. فقد تكون القضيّة مِن التأديبات الصلاحيّة وفي ذات الوقت مناسبة 
لقتضى الخلق والانفعال. 
الثالث - المظنونات: 

المظنونات هي القضايا التي يرجح العقل مطابقتها للواقع إلا أنّه يحتمل فيها 
عدم المطابقة, فالمراد مِن الظّنّ هو الاحتمال الراجح وذلك في مقابل الاحتمال 
المرجوح. فكل قضيّة لسك يقيدية فإن لا ثلاث صور. فهي ما أن يتساوى فيها 
احتمال الصدق واحتمال الكذب. أي احتمال المطابقة للواقع واحتمال عدم 
المطابقة, ويُعَبّر عن هذه القضيّة بالمشكوكة. وإمّا أن يرجح احتمال الكذب وعدم 
المطابقة على احتمال الصدق والمطابقة للواقع, ويُعبّر عن هذه القضيّة المناسبة 
للاحتمال المرجوح بامحتملة. 

والصورة الثالثة أن يترجّح احتمال الصدق ومطابقة القضيّة للواقع على 
احتمال الكذب وعدم المطابقة, وهذه القضيّّة ‏ أعني المناسبة للاحتمال الراجح - 
هي المعبّر عنها بالمظنونة. ثم إن المتعارف هو أَنّه لا يُقال عن القضيّة إنّها ين 
المظنونات إل عندما يكون الظن ناشئاً عن ترجيح عقلي. وبذلك تخرج القضايا 
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الظئَيّة الناشئة عن مقتضى العادة أو الانفعال النفسي أو غير ذلك. 


الرابع - المقبولات: 

المفبولات هن القضايا الق. يعتمدها المتلقي :نظراً لصدورها من يعتقد يضح 
كل ها يصذر عنه إِمّا لكوتة معضوماً أو لأنّهِ يمتاز بتفوّق في العقل والدين والخبرة, 
فالقضايا التي تصدر عن الطبيب الحاذق ويتلقاها البعض بالقبول يُعَبَّرَ عنها 
بالمقبولات. وكذلك القضايا الشرعيّة التي يتلقاها العوام بالقبول نظراً لصدورها عن 
الفقهاء يُعَبّر عنها بالمقبولات. 
الخامس - المسلّمات: 

المسلّمات هي القضايا التي يُحْتَمهُ مها على الخصم نظراً لتسليمه بمفادها. وقد 
تُستعمل لإقناع المتلقي لو كان في مقام الاسترشاد؛ وذلك لتسليمه أيضاً بمفادها. 

ولا يشتترظ .فى التضانا المسلسة آد تكوق نيا دقف بقن لكر كلق قله 
تكونه كما له قرطو التتعمل :لا أن يكون سلما يفيدفها «المناط فى «صدق 
غنوان 'المسلية على القضئه نت علب التلقى. بعتدقها: غايته انها قاره تعمل 
لغرض الإفحام والاحتجاج. وقد تستعمل لغرض الإقناع, فحينما يكون المتلقي 
خميا نان سوال المملماك يكون لتويك الاتعام بر الا اع وتعيعا كود 
المتلقي مسترشداً يكون الاستعمال للمسلّمات لغرض الإقناع؛ إذ أن المسترشد قد 
لا يناسبه البرهان؛ أو لا يكون باحثاً عن البرهان وإِنّما يكون غرضه التعرف على 
الحو مفلا ليعتقد نبه كما هو .شان الكتان ون العواء :فخيشة يكون المناسب له 
إثقافه على : الو يوالبلا ورعيت: فعا يا سلمةعندف بو إن 1 تكن حبر عئنة: 


ومثاله أن يسأل المسترشد عن قدرة الله عر وجل, وهل هي شاملة لكل شيء؟ 
فتجيبه بآية من القرآن حيث هو مسلّم بصدقه. 

إن القضانا المسلمةقد تكوة.عائة:وسن الى بيسلمجيا كل الناتن أو أهل 
ملة ودين» أو هي 310 عند أهل علم من العلوم, وقد تكون خاصة: وهي 
القضايا التي يتّفق أن تكون مسلَّمة عند المتلقي خاصّة, وبذلك تكون صالحة لأن 
سوا عليه وإفغابه ييا أو إشاعد ما لو كان سعرهدا. 
السادس - المخيالات: 

وهي قضايا لا يكون الغرض مِن صياغتها تصديق المتلقي لمضمونها وإنّما 
تصاغ لغرض إحداث تمخيّل في النفس تترتّب عليه بعض الآثار النفسانيّة مِن قبيل 


الشعور بالألم والحزن. أو الانشراح والرغبة, أو الانقباض والزهد في الشيء؛ أو 
الإقدام والتوتب. أو الإحجام والتريُّصء أو غير ذلك مِن الانفعالات النفسانيّة. 


والأقنسة المؤلنة رين بعهذه القضنايا تت طتها بالعير كنا ساق إيعات :ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

ويمكن التمثيل لذلك بقول الشاعر: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 

فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


فإن من يتمثل هذين البيتين يستشعر العظمة والاعتزازء ويرى من نفسه 
الاستعداد على اقتحام الأهوال ومكابدة الصعاب. 
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فالفقتايا التفكلئه تعدى ق عله الانسان معان قشل بها النفس خصوفاً 
إذااسفكة راوراة تساويوء إنعانها تضرك جنل التاق ينقامل ده كل 
لو كان يدرك عدم واقعيّتها. 


السابع - المشبهات: 

وهي القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة, وتُصاغ عادة لغرض إيقاع المتلقي في 
المغالطة أو إيهام الشاهدين جلس الجدال أنّه قد أفحم خصمه. 

والتعبير عنها بالمشبّهات نشأ عن مشابهتها للقضايا اليقينيّة أو المشهورة. 
والتشابه إِمّا أن يكون بسبب اللفظ أو المعنى, فحينما يستعين المؤلف للقضيّة على 
إيهام المتلقي واستغفاله بالمشتركات اللفظيّة أو الجازات والاستعارات فذلك التشابه 
نش سيب اللفط::وأمًا'حيغنا ينين على ذلك:مقلاً يوظع ها لسن يعلة فى موضغ 
العلّة وما ليس بلازم في موضع اللازم فهذا من التشابه المعنوي, أي الناشئ بسبب 
المعنى. 

وسيئّضح ذلك إن شاء الله تعالى في بحث صناعة المغالطة. 


الثامن - الوهميات: 
يطلق عنوان الوهميّات على القضايا التي يتم فيها الحكم على غير المحسوسات 
ومثاله أن يُقال: (كل موجود فهو متحيّز). فالتحيّز مِن أحكام الأجسام 
المحسوسة تم سحبه على مطلق الموجودات با فيها الجرّدة. وهكذا حينما نصف 


لروح مفلا بأن ها هادا أو أن طا لوناء أن اتيناذات: اسع ارعس للكت 
والتعببر عن مثل هذه القضايا بالوهميّات ناشىئ عن أ ن الحاكم بتعدية أحكام 


تمارين المبحثٌ السايع: 
سن:: ماالمراد من مادة القياس؟ 
س:: ماهو الغرض من البحث عن مواد الأقيسة؟ 
س": عرف كلا مما يلي مع المثال: 
أ-اليقينيات. 
ب -المشهورات. 
ج- المظنونات. 
د-المقبولات. 
ه-المسلّمات. 
و-المخيلات. 
ز-المشبهات. 
ح- الوهميات. 
س:؛: يتقوم اليقين بعدة أمور, اذكرها مع المثال. 
س:: اعتبرت القضايا الضرورية البديهية أصول لليقينيات, عدد تلك القضايا مع شرح 
س1: ماهو الفرق بين الأوليات والمشهورات؟ وضح ذلك مع المثال. 


س": تنقسم القضايا المشهورة إلى حمسة أقسام. اذكرها مع شرح محتصر. 


١‏ - تعريف الصناعة. 

" - أنواعها: 
النوع الأول: صناعة البرهان. 
النوع الثانى : صناعة الحدل. 
النوع الثالث: صناعة الخطابة. 
النوع الرابع: صناعة الشعر. 
النوع الخامس: صناعة المغالطة. 





الصبئاعات الخمس 


الصناعات الخمس هى: 
١‏ - صناعة البرهان. ”9- صناعة الحدل. *“- صناعة الخطابة. 
غ- صناعة الشعر. ه- صناعة المغالطة. 

عنوان الصناعة يطلق على كل ملكة نفسانيّة مكتسبة تقتضي تأهُّل الواجد ها 
الوك لقا ناكم التصلة عاد تسدائيةة الى نقذ دلكة شيا ننه مكقية 
عدكم الزاحد لا من تفعيصن ارقن والقواه التانيي تالاه دوسداعة القلاعة 
طلكة تدك الو الحد انهه اتشخيض النوية رالا عاد الفنائكة الوراعة و تم يوم 
البدذور من حيثث الحودة والرداءة والقابليّة للنموء كما أنه حبير بكيفيّة الغرس 
وعارف بوسائل العناية بالنبت حتّى يكبر ويستوي على سوقه. 

والصناعة على قسمّينء فمنها صناعة علميّة بحتة. ومنها ما يكون له اتُصال 
العمل والقذاغاة اللنفنى نين لقنس الأول وستو ف تيت" كل واحده منها عل 
حدة إن شاء الله تعالى. 


صناعة البرهان 
الإدغاق نهو القناين الولف مق التقنانا التفيكه والمعم ها لنضنه يقي 


شرحا لشعر يمف: 

يتبيّن مِن التعريف أن البرهان يتقوم بعنصرين: 

الأوّل: أنه قياس. وبه يخرج الاستقراء والتمثيل؛ فهما وإن كانا مِن أقسام 
الحجّة إلا أنّهما ليسا مِن البرهان لكونهما غير منتجين لليقين دائماء وحينما 
ينتجان اليقين فإن ذلك ينشأ عن استبطاتهما لقياس خفي. والمقصود مِن القياس 
هو صورته الواجدة للشرائط المنتِجة والتي تم إيضاحها في بحث القياس. 

الثاني: أن تكون مادّة القياس مِن القضايا اليقينيّة. والمقصود مِن اليقين هو 
المعنى الذي أوضحناه تحت عنوان اليقينيَّات, وهو التصديق والاعتقاد الجازم غير 
الناشئ عن تقليد والمطابق للواقع. 

فلا يشترط في صدق البرهان أن تكون القضايا المؤلف منها القياس مِن 
البديهيّات. بل يكفي أن تكون يقينيّة بالمعنى المذكور ولو كانت نظريّة. على أن 
تكون منتهية ومبرهنة بقضايا بديهيّة. 

والمتحصل أن البرهان هو القياس المؤلّف مِن صغرى وكبرى يقينيّتَين. فلو 
كانت إحداهما غير يقينيّة فإنّه لا يكون برهاناً ولا يكون منتجاً لليقين بالمعنى 
المذكور. 


ثم إن حتميّة إنتاج البرهان لليقين ناشئة عن أن نتيجة القياس لازم ذاتي 
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لقدّماته ‏ كما أثبتنا ذلك في بحث القياس ‏ فإذا كانت مقدماته يقينيّة كانت 
نتيحتا كذلك. 


انقسام البرهان إلى لمي وإني: 

ينضح الفرق بين البرهان اللمّي والبرهان الإنّي مِن ملاحظة الحدّ الأوسط. 
حيث ذكرنا في بحث القياس أن الحد الأّل هو الواسطة في إثيات نسبة الأكبر 
للأصغر. أي هو الكاشف عن ثبوت الحدٌ الأكبر للحدّ الأصغر فإذا تَحَّضِ دوره في 
ذلك كان البرهان إِنَيَا أي إذا كان الحد الأوسط علّة في الكشف عن ثبوت النسبة 
بين الأكبر والأصغر دون أن يكون علَّة لوجود تلك النسبة فالبرهان إِنّي. 

ما لو كان الحد الأوسط عله ى الكفف .عن النسبة وعلة لوجود النسبة بين 
الأكبر والأصغر فالبرهان لي. 
ومثال البرهان الإني: 

أن يُقال: في البيت دخان. والدخان مِن النار. إذن في البيت نارء فالحدٌ الأوسط 
وهو الدخان ‏ كشف عن وجود النار في البيت. فهو واسطة في إثبات النسبة بين 
الأكتنت نوف التاق د والأطضر دوهن الوجود فى البيت ه فهو عله :ىق إثيات 
النسبة إلا أنه ليس علّة في وجود النسبة؛ إذ أن وجود النار في البيت ليس معلولا 
للدخان. 

وهكذا حينما يُقال: الدنيا مضيئة, إذن النهار موجود. فإن ضياء الدنيا ليس 
غلة الصو النهار تس هو علد لقم عن قر فسة الوعيوة النهاز. 


مثال البرهان اللمي: 

أن يُقال: النشبة مشتعلة بالنار. وكل مشتعل بالنار فهو يحترق, إذن فالخشبة 
تحترق, فالحدٌ الأوسط هو الاشتعال بالنار. وقد كشف عن ثبوت الاحتراق للخشبة 
وهو في ذأك: القت عله لوحوه وتحقق هذه النسبة. أي أن قوت ييه اران 
للخشبة كان معلولا لاشتعال النار. 

وبذلك كان اشتعال النار علَّة في الإثبات والكشف عن النسبة وعلّة لوجود 
نسبة الاحتراق للخشبة. 

والمتحصّل ين مجموع ما ذكرناه أن البرهان الإنّي هو القياس المؤلّف مِن قضايا 
يقينيّة على أن يكون فيه الحد الأوسط واسطة في الإثبات والكشف عن ثبوت 
النسبة بين الأكبر والأصغر دون أن يكون واسطة وعلّة في وجود النسبة. 

وأمّا البرهان اللمّي فهو القياس المؤلف من قضايا يقينيّة على أن يكون فيه 
الخد الأوسظ .عله: ق. الاثبات: والعبوك, أى. كافتب. :عن “قوت النسنة: بوعل 
لوجودها. 

ومنشا التعبير عن القسم الأمّل للبرهان بالإنّي هو أن هذا البرهان يكشف عن 
فت النمية: وهو عقاف ترف "ار العرت' "إلا كان عن التعدى يان أن 
يستعمل للإشارة إلى هذا البرهان. والذي يكشف عن تَحقّق النسبة بين الأكبر 
والأصغر. 

وأمّا منشأ التعبير عن القسم الثاني للبرهان باللمّي فلأن به تتحدد علّة الوجود 
للنسبة. وذلك ما يُسأل عنه بأداة الاستفهام "لم". 
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فحينما يُقال: الخشبة محترقة لأنّها مشتعلة بالنار. فإنْ القول الأنّها مشتعلة 
بالنار) جواب عن سؤال (لم كانت الحنشبة محترقة؟). 


صناعة الجدل 


مناغ ادل ملكةا فين إهها' الر تفن ذا على إقاية اللكة على لضن 
مستعيناً في ذلك عقدمات مسلمة أو مشهورة ومحترزأ من ورود نقضص عليه قدر 
الإمكان. 


مبادئ الجدل: 

نقصد مِن مبادئ الجدل الوسائل المعتمدة في هذه الصناعة. وهي تارة تلاحظ 
مِن جهة الصورة وأخرى تلاحظ من جهة المادة. 

أمّا ما يرتبط بالصورة المعتمدة في صناعة الجدل فهي لا تختص' بالقياس كما 
هو الحال في صناعة البرهان. فقد يعتمد الجدل أسلوب القياس للوصول للغرض. 
وقد يستعمل الاستقراءه وقد يتشتعيل ١:‏ التفقيل: وقن. يتوس. :وسائل خرف لو 
كانت متاحة, نعم اعتماد القياس هو أجدى الطرق لكونه أقرب للعقل فيكون أشدٌ 
إلزاماً للخصم. واعتماد الاستقراء هو أقرب الطرق لإقناع الخصم وإفحامه لأنّه 
أكثر التصاقا بالحس”. 

ونثالك يسان أن سعاغة اللندل اع من ستعاعة"الرهان دق نحهة الضورة: 

وأمّا ما يتّصل بمادّة الجدل فالقضايا المعتمدة في هذه الصناعة هى المشهورات 
والسلمات: 


ةثَ 


اما المشهورات فالمقصود منها هي المشهورات الحقيقيّة, فما م تكن 
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المشهورات حقيقيّة ‏ سواء كانت عامّة أو خاصّة ‏ فإنَّها لا تصلح لأن تكون مادّة 
هذه الصناعة. 

والمراد مِن المشهورات الحقيقيّة هي القضايا التي نشأت شهرتها عن واحد مِن 
المناشئ التي فصّلناها في بحث مواد الأقيسة. وهذا النحو مِن القضايا لا تتأثر 
شهرتها بالتأمّل والملاحظة والنقد. 

وذلك في مقابل المشهورات الظاهريّة والتي لم تنشأ شهرتها عن المناشئ 
المذكورة؛ ولذلك فهي تزول بالتأمّل والنقد. 

ويمكن أن مثل لذلك بما يُقال: (إن كل طويل أبله وكل قصير فتنة» فإن مِثل 
هذه القضنة ,وإن كانت مشهورة إلا أن ههرها ل حبقا عن الناضين المذكورة: 
ولذلك فهي لا تصمد أمام الاستقراء السريع. 

فكذلك لا يصم اعتماد القضايا الشبيهة بالمشهورات والق تنشا عن غلابسات 
عارضة تزول الشهرة بزواها. 

ومثال ذلك الأفكار والسلوكيّات التي ينشأ استحسانها عن تبتّي بعض 

ثم إن هنا أمراً لا بد مِن إلفات النظر إليه. وهو أَنّه لا يلزم أن تكون القضيّة 
المعتمدة في صناعة الجدل مشهورة فعلاً. فلو م تكن كذلك لكنّها منتهية إلى قضيّة 
مشهورة فإن ذلك كاف في صمّة اعتمادها في صناعة الجدل. 

فثئمّة قضايا تكتسب شهرتها مِن مقايستها بقضايا أخرى مشهورة. والمصحّح 
للمقايسة هو التشابه أو التقابل. أو أن المصحّح لاعتبار قضيّة أنّها مشهورة هو 


وقوعها نتيجة لقياس مؤلف مِن قضايا مشهورة. 
ومثال التشابه أن يقال: ضراب اليتيم قبيح؛ وذلك لأن أكل ماله قبيح. ووجه 
الشبه بين القضيّتين هو أن كلا مِن الضرب والاستحواذ على المال ظلم. فالقضيّة 
الأول. وان تكن مفهورة انتراها إلة انها اكقمت تهرها سبي نايتا 
لقضيّة مشهورة. 
وأمّا مئال التقابل فكأن يُقال: إن محازاة الإحسان بالإعراض مذموم؛ وذلك 
لأن أضازاة الإعسان «الاحبان .بوب وحسن» فالفضيه الأول :.وإن ل تكن 
مشهورة + افترزاضا إلا أله ويسيت تتابلها مع فضئة مشهورة ميتم ذلك اعتبازها 
قضيّة مشهورة. 
وأمّا مثال القضيّة الواقعة نتيجة لقياس مؤلّف مِن قضايا مشهورة فهو أن يُقال: 
كل امرأة فهي شديدة العاطفة 
وكل مّن هو شديد العاطفة فهو سريع الانفعال 
كل امرأة فهي سريعة الانفعال. 
فهَده القطيّه اكنسيت شهرتها ' يسبب :وقوعها اتدية لقياتى مؤلف: ون ضاي 
مشهورة. 
وأا المسلمات فهي أيضاً ين المقدّمات التي تُعتَمد في صناعة الجدل. وقد 
أوضحنا المراد مِنها وقلنا إنّها قد تكون عامّة يُسلّم بها الجميع أو أهل دين وملّة. 
وقد تكون خاصّة يسلّم بها الخصم فيصح حينئذ الاحتجاج بها عليه. 


هد ا ا و ا الول 


صناعة الخطابة 

صناعة الخطابة ملكة تعطي الواجد ها القدرة على إقناع الجمهور فيما يراد 
التصديق به من قبلهم. 
مادة الخطاية: 

الأولى: القضايا المشهورة. والمقصود مِن القضايا المشهورة هنا هو الأعم مِن 
المشهورات الحقيقيّة والظاهريّة والشبيهة بالمشهورات. وذلك بخلاف صناعة الجدل. 
00 يصح أن يستعمل فيها سوى المشهورات الحقيقيّة كما أوضحنا ذلك. 

الثاني: المقبولات. وهي القضايا التي يتلقاها الناس بالقبول نظراً لصدورها 
مّن يُعتقد بصحّة كل ما يصدر عنه إمّا لكونه معصوما أو لأنّه يمتاز بتفوق في العقل 
أو الدين أو الخرة. 

الثالث: المظنونات. وهي القضايا التي يرجح العقل مطابقتها للواقع وإن كان 
يحتمل الخلاف. 
صور تأليف الخطابة: 

تتألف الخطابة غالباً من الأقيسة الظنيّة والتمثيل. وقد يستعان بالاستقراء 
لغرض الإقناع بالجزئيّات. 


والأقيسة المستعملة في تأليف الخطابة لا يحتفظ فيها غالباً بالصور والشرائط 

ويستعين الخنطيب للوصول لغرضه - وهو إقناع الجمهور ‏ باختيار الألفاظ 
ولق اكبيع وله وال 82 كنا معدن على :الك عرسي اط اه يسدنه عا يراه 
مناسباء ومّة أمور أخرى تساهم أيضا في الوصول للغرض: 

مِنها: الاستعانة بالقصّة القصيرة والشواهد المقتبسة من كلمات الحكماء 
والقتسراء: 

ومِنها: الهيئة التي يكون عليهاء. فقد يكون المناسب القيام وقد يكون المناسب 
الحلوس. وكدذلك الحركات وقسمات الوجه المعبرة عن التفاعل ع مضمون 
الخطاب. 

ومنها: اللباس. فحينما يكون المخنطاب حول الزهد مثلا أن ذلك لا يناسبه 
ذاه المخطبي:الالسه الزاشةوحيها يكرن امطاب تعره التمفة السريت قاد 
المناسب أن يكون على الخطيب برّة الحرب وهكذا. 


6/5 ا ل 


صناعة الشعر 
صناعة الشعر ملكة يقتدر معها الواجد لها على التأثير في النفوس وتحريك 
العواطف بما يتناسب مع الغرضء فقد يكون الغرض هو إثارة الغضب أو الحزن أو 
الشوق. وقد يكون الغرض هو بعث السرور في النفوس أو الاعتزاز أو الفخر أو 
ارهن والضعق واكذله: أو الفتجاغة والإقراء أو فين ذلك نون الاشالات النساثة: 
فإذا كان أحد قادراً على إحداث ذلك في النفوس فهو واجد لملكة الشعر. 


القضايا المعتمدة في صناعة الشعر هي المخيّلات. وهي القضايا التي تُصاغ 
لغرض إحداث تخيّلات في النفس يترتّب عليها تحفيز المعاني الإنسانيّة واستحسانها 
أو استهجانهاء وهو ما ينتج الحرص على قثلها أو التمثل بأضدادهاء فقد تكون 
المخيّلات أبلغ في إقناع المتلقي مِن الخطابيّات ويكون معها المتلقي أسرع استجابة 
وأ قاعلا وعغاباء حصرضا إنانها حيعة فى اتزالهموزوية بره فادها 
بانقاعانت. ستاسقة ,وضورت عقيل :ويكون انها اكد روقما علكن النفتين دنا 
تراعى في إلقائها الأجواء المناسبة والزمان المناسب. 


منشأ تأثيرالمخيلات: 
لعل أهمّ ما ينشأ عنه التأثير في القضايا التخييليّة هو أنّها تعتمد تصوير المعاني 
بصور قريبة من النفس 2 كانت أو جردة, وكلما كا وحه التشقسيه 0 


وفي ذات الوقت غير مبتذل كان أثره على النفس أبلغ, وكلّما كان المشبّه به أكثر 
ابجاما أو اتشيحاتنا ف النقسن كاده النتتازيه البعق الراة تحفيوة أسرم :وادوه: 


0 0ل‎ ١ 


صناعة المغالطة 

يُطلق عنوان المغالطة على كل قياس فاسد له قابليّة إيقاع المتلقي في التضليل 
والاشكناف واستعمال مثل هذا القياس في موضع البرهان يسمّى سفسطة وفي مو ضع 
الجذل يسمى مشاغبة. 

والمغالطة تنشأ نتيجة المشابهة ‏ أي مشابهة القياس الفاسد - بالقياس البرهاني 
أو القياس الجدلي. 

ولا يعتبر في عندى القالطة تعمد الإيقاع في التضليل وقصد الاستغفال. بل 
يكفي في صدقها أن القيا س له شأنيّة إيقاع المتلقي في التضليل والاشتباه حتّى وإن 
نشأ عن قصد صحيح كإقامة البرهان أو امتحان المتلقي. 
سبب المغالطه: 

ا كاج مويه الفالقلة هو القناسىالقانسة.وقيناد الفياش فك ندكوة: فى موري 
وقد يكون فى مادته. فسبب المغالطة هو افتقاد صورة القياس لبعض الشرائط 
المعتبرة في الإنتاج أو استعمال المشبّهات في مادة القياس بدلاً مِن اليقينيّات في 
البرهان والمشهورات في الجدل. 
أقسام المغالطه: 


تنقسم المغالطة - سواء الواقعة بسبب الاختلال في الصورة أو في المادّه - إلى 
قسمين, الأّل مغالطة لفظيّة والثاني مغالطة معنويّة. 


أم المغالطة اللفظيّ: فهي التي تحصل بسبب اللفظ. وذلك بأن يستعمل 
المشترك اللفظي مثلاً حداً أوسطأً فيكون المقصود منه في إحدى المقدّمتين غير 
المقصود منه في المقدّمة الأخرى, أو تستعمل الواو العاطفة فلا يعلم أنّها مفيدة 
للتركيب أو للتفصيل والتصنيفء وتكون صادقة على أحد الاحتمالين دون الآخر. 

ومثال ذلك أن ا امه نم وفرد), فاك الوا لو ك كانت مفيدة لعن 
ار ا بمعنى التصنيف 0 لكانث: القضنه كذاية» لذن نعياها عيكد 

وأما المغالطة المعنوية: فهي كل مغالطة تنشأ عن سبب لا يتّصل باللفظ, 
كما لو نشأت المغالطة عن اختلال في الهيئة المعتبرة للإنتاج أو نشأت عن اتّحاد 
المطلوب مع بعض المقدّمات. وذلك ما يُعبّر عنه بالمصادرة على المطلوب. 

ومثاله أن يكون المطلوب هو إثبات أن كل إنسان ضاحك,. فيَُوْلّف لذلك 
قياس صغراه أن كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك. فتكون النتيجة أن كل إنسان 
ضاحك. وهذه النتيجة هي عين الكبرى غايته أن لفظ الإنسان قد استبدل فيها 
نماذج للمغالطات اللفظية والمعنوية: 

الأول: الذهب عين 


ا 
الزذهب ينبع. 


0 ال 


2 يكت 


عدا القنامن ]د كافك مد ادر كار لنضا دعق الك أن القيسة فاده ةلك 
لوقوع مغالطة نشأت مِن عدم تكرّر الحد الأوسط واقعاً وإن كان متكرراً لفظأً. 
فالمقصود مِن لفظ العين في القضيّة الأول مختلف عمًا هو المقصود منه في القضيّة 
الثانية. 
وهذة 'القالطة :ين “فته الغالطات “اللفظئة. انظرا النقنوتها .بيت استمفال 
المقتررك اللفظي. 
الثاني: نك امد 
وكل أسد فهو مفترس 
زيد مفترس. 
والنتيجة هنا أيضاً كاذبة لوقوع مغالطة نشأت عن عدم اختلاف الحد الأوسط 
واقدا :امول ف الصعوى الى :نهنا الأسيه ذوفن لكين اننا واتتااهو يقل اسن 
زاتما أطلق خليه لنط الأنيذ معنا زاك وذلك لملاقة التقابة وعيما مه خية المجاعة: 
ولذلك لا يصلح تعدية الأحكام الثابتة للأسد الحقيقي إلى زيد. 
وففلة المقالله. وى :قن العالطات: اللفطيه أيقا ذلك لتحونها سيب الضفال 
لفظ الأسد في غير ما هو له. 
وهذا المثال والذي قبله وقعت فيه المغالطة مِن جهة الصورة. 
الثالث: كل إنسان حيوان 


بعض الإنسان مفترس. 


والمغالطة في هذا المثال نشأت عن افتقاد الكبرى لشرط 0 و 2ك 
وهي هنا مِن قسم المغالطات العو تق إل اليا امرتتقطة :#الضورة أ يفنا 


الرابع: كل أحمر مائع فهو خمر 
وعصير الرمان أحمر مائع 
عصير الرمان حمر. 

والمغالطة في هذا المثال نشأت مِن كذب الصغرى. وكذب الصغرى نشأ 
ملاحظة أن كل خمر فهو أحمر مائع, فتوهّم الملاحظ صدق الانعكاس غافلاً عن أن 
الكلته لوعي ل مسقن بالتكنى ترس" إل كانه بودن وا كنا شكس إل 
موجبة جزئيّة. فائّفاق أن كل خمر فهو أحمر مائع لا يلازم منه أن كل أحمر مائع 
فهو خمر. 

والمتحصّل أن منشاأ المغالطة هو إيهام الانعكاس, وهذه المغالطة مِن قسم 
المغالطات المسويّه والمرقيظة بالمادة: فالسفرى قضته كاذية قبيهة بالعادقة سه 
نوف الاتفكايين 





يتطق 
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ثمارين القصل الثامن : 
س!: ماهو المراد من الصناعة؟ دثّل لذلك. 
س": عرف صناعة البرهان مع شرح مختصر للتعريف. 
س": عرف كلا مما يلي مع المثال: 
أ- البرهان اللمي. 
ب- البرهان الإني. 
س:: ماذا نعني بصناعة الجدل؟ وضح ذلك مع المثال. 
س:: مبادئ الجدل هي الوسائل المعتمدة 4 صناعة الجدل؛ وهي تُلاحظ تارة 
من جهة الصورة وأخرى من جهة المادة, اشرح ذلك مع المثال. 
س1: عرف صناعة الخطاية. 
س": تعتمد الخطابة على ثلاثة أنواع من القضاياء. عددها مع شرح مختصر. 
س: يستعين الخطيب للوصول إلى غرضه- وهو إقناع الجمهور - بأمور عدة 
اذكرها. 
س:: ماالمراد من صناعة الشعر ؟ وما هو الغرض منها؟ 
س١:‏ ماهي القضايا المعتمدة ْ صناعة الشعر؟ وضحها مع المثال. 
سن١١:‏ ماذا نعني بصناعة المغالطة؟ وعلى أي شيء يطلق عنوان المغالطه؟ 


س"": ماهو السبب الأساسي للمغالطة؟ وضح ذلك مع المثال. 


س”15: ماهو الفرق بين المغالطة اللفظية والمعنوية؟ مثل لذلك. 


س!!: اذكر ثلاثة نماذج للمغالطة. 
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اللهم صل عل عمد عبدك ورسولك ,ويك وضل عل العبد 
الصلح والسيّد الأكبر على بن أبي طالب لة» وصل على آل محمد 
الأبرار الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
القن للة وى الفالفيت 
الشيح محمد صنقور 
1" ه 
سنابس - البحرين 





المقدمة الي 0 
عهيد ا ا 1 
المنطق من العلوم الآليّة دببب-01001 ااا 
الفصل الأول 

المقدمات 

المبحث الأول 
مقدمة فى المنطىٌ 00101011 0 
تعريف علم المنطق 0 
الأمر الأول : المراد مِن الفكر 1000 
الأمر الثاني : منشأ الخطأ في التفكير 0000 
فائدة علم المنطق 0 
موضوع كل علم اا 01001 01 
موضوع علم المنطق 1112 1 ا 


7 .... 
.م بيات لظو 


وت 


الضروري والنظري 
0 سستسيياة 


الفصل الثاني 
مباحث الألفا ظ 


المبحث الأول 


هوه نه 6 هه قه وهم همه همهو هدو ووو و ووه و ووو و ووو ووه 


أقسام الدلالة ل 
القسم الأول : الدلالة الوضعية اللفظية 00 
القسم الثاني : الدلالة الوضعيّة غير اللفظيّة .. 
القسم الثالث : الدلالة الطبعيّة اللفظيّة 
القسم الرابع : الدلالة الطبعيّة غير اللفظية 
القسم الخامس : الدلالة العقليّة اللفظيّة 
القسم السادس : الدلالة العقليّة غير اللفظيّة 
أمّا الدلالة المطابقيّة 
وأَمّا الدلالة التضمّبّة 
وأمّا الدلالة الالتزاميّة 


نسب الدلا'لات الثللاث 


ووهوووووه 


66 ههه وو ووو هوهو هوهو ووو ووو ووووووووه 


ارين الى محث الأول 0000ا 2 
المبحث الثاني 
تقسممات الألفاظ 100000006 
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57 ل ا ا 
تقسيم اللفظط المفرد ا 
تقسيم الاسم 10101021211 0 
تقسيم الاسم بلحاظ تعدّد المعنى ا 00 
تقسيم اللفظ المفرد بالنسبة للفظ آخر ل 

تمارين المبحث الثانى آذ 1 01 // 
الفصل الثالث 
مباحث الكلي والجرئي 

المبحثٌ الأول 
التعريف ا 
الكلي والجزئي ل 
معن الكلي يي ل 0 
معنى الجزئي ا 
الجزئي الإضافي الاافطط رام ار لوا 1 بت اساسا الله 
قارين المبحث الأول ااا ااي 0 1 1 12121 1 1زذ121 1 ا اا 

المبحث الثاني 
النسب الأريع ز 1 5 141[1[141414141414141215105125251510 1 1 1 |[ 1[ 1[ 1 ذ[ 1 ا ااا 
أمَّا علاقة التباين 1 


علاقة العموم وال مخصوص المطلق ا ا ا 0 
علاقة العموم والمخصوص مِن وجه 11 1 000001 
النسب بين نقيضي الكليّين ال-0 ؤ|ؤ[| ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0100101111 
علاقة نقيضي المتساويين الاو ماح انعط شا ولو ا ا 101 
علاقة نقيضي الأعم والأخص مطلقا 1 1[ 1[ 00 
علاقة نقيضي الأعمّ والأخص مِن وجه ااا 
علاقة نقيضي المتباينين 1 
تمارين المبحث الثانى 000 
المبحث الثالتٌ 
الكليّات الخمس 1 1[ز1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 00 
القسم الأول : النوع 001 ا 
القسم الثاني : الجنس 18 [1ز[1[ز[ز[ز[ز1[ز1[1[ [ [ |[ 000000000000 
القسم الثالث : الفصل 00101 0000 
القسم الرابع : الخاصّة االو لاع ا 1111 
القسم الخامس : العرض العاءٌ 0 
قارين المبحث الثالث 0 
المبحثٌ الرابع 
بحوث في الكليّات الخمس الوا سسا رودق اا و 


لد 90301103 1 لا 101 


0 


؟- سلسلة الأجناس والأنواع 1111 0000000 
*- أقسام الجنس وأقسام النوع 0 
4- الفصل قريب وبعيد ومقوم ومقسم 0010017 0 ااا 
مارين المبحث الرابع 11 1 0 
المبحث الخامس 
الذاقي والعرضى ا 1 1 اا 
العرضي اللازم و ا ا ا 1 
العرضي المفارق ممم و امالك جوع و مو اي 1 117 
أقسام العرضي المفارق ا[ 0 
تقسيم العرضي اللازم 111111[101010001000ظ( 
اللازم بيّن وغير بيّن ااا ل ووو ا ا 
عارين المبحث المخامس ا 0001011 0 اا 
ا مبحثٌ السادس 
معنى الحمل وتقسيماته 0011 1 
المصحح للحمل 101100010 
تقسيم الحمل إلى أوَي وصناعي اا 0 000 
تفسيم الحمل إلى مواطاة واشتقاق ا 11 


ارين المبحث السادس 0 


الكلّى العقلى 0 


تاونق التحف الضانت 5ط 
الفصل الرابع 
مباحث التعريف والقسمة 
المبحث الأول 
التعريفات اكوا ا 0 
الغرض من التعر يف بان للق اماو ل واو لالط له 
موقع بحث المعرف في علم المنطق 07000000ظظ95 


التعريف ليس مِن وظائف المنطق 220« 
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انقسام الكلّيات الخمس إلى طبيعي ومنطقي وعقلي 50 


أقسام التعريف ”5939 


أنواع القسمة ااا دو واو وااو و الو م ا ا 


ا ساسا له 


القضيّة الشرطيّة 0 0 اا 10 


القضيّة الشرطيّة المتّصلة 111ؤز[ز[ [ 2011111 
القضيّة الشرطيّة المنفصلة 15000000 


القضيّة إمّا موجبة أو سالبة 


ألفاظ سور القضيّة الحصورة 


هوه ةمهو وهوووةووووه٠‏ 
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تقسيم الحمليّة بلحاظ الموضوع ا 
تقسيم القضيّة الحصورة اا ا ا 001 
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المهملة في قوة الجزئيّة 111000 


7 ل 0 01010000000 
الحصورات مورد اهتمام العلوم ام ال ماقي أع رو لجاب سور 1 
تقسيم الحمليّة بلحاظ وجود موضوعها 0000313121 0 0 0 0 0000 
انقسام الحمليّة إلى محصّلة ومعدولة م يت 1110 
الموجّهات و ا ا ل ل 11 
أصول الكيفيَّات الواقعيّة ا 1 
أنواع الموجّهات مج وو رع طون و ا ا مح او الوا ار اد م ا 110 
القضايا البسيطة والمركبة 1 060000 
القضايا المركبة 1111111111 0 
أقسام الشرطيّة 1 
تقسيم المتّصلة ا ل 
تقسيم المنفصلة ا لما لع تالواطو 1 6 1 
تقسيم المنفصلات الثلاث ااا 
تقسيم الشرطيّة ا 1 
الشرطيّة االحصورة لم لمم م ا ل م ا ا 101 
سور الشرطية الممضورة 001011 0 0 ا 000 
الشرطيّة المهملة ال ال ل لال ل 2 18 
الشرطيّة الشخصيّة ل ما 1 
تليق الشرطيات 101 
القضايا المنحرفة تالعوي تمن واد ا امن زع امج اخقاي ا واو لوا لا اسع وو ا 0 
غارين الفصل الحنامس ا ا 


المحتويات ا ا اا ا ا ا اي اا اا ااا اا اناا 
الفصل السادس 
أحكام القضايا 
المبحثٌ الأول 
التناقفض وشروطه الثمانية 5373701711010 
أحكام القضايا اك 
عهيد جع ان شو ساف عاسو نا ف انف ةتون وواح خسو عابو اموه لق 1 
التناقض معاماه اجاج وا وم لصت ا لا مما ا الو اع و 0 
شروط التناقض ان نمطا ووو وجلذج طلج وو لخ ال اجو ا 
ارين المبحث الأول ال و ارط ةا نكا 62 قمعا ناه لان وتم امس ل ا لوطم ل و2 مارو 1 21232 
المبحثٌ الثاني 
مباحث التضاد اا ااا 0ك 
التضاد 1 
الدخول تحت التضاد 0 52237000ظ2 
التداخل 1 117 
تمارين المبحث الثانى سكاف انعو نامسا اد مووي ا ا ا 
المبحث الثالتٌ 
العكس المستوي ا 1 


الموجبة الجزئيّة تنعكس موجبة د عقاف جنوه لوقام لوا افده 
السالبة الكلَيّة تنعكس سالبة كلَيّة 5170 


السالبة الجزئيّة لا عكس لا 2ك 
قارين المبحث الثالث لقان طون أشي فا لا 4 66 ل ا 


تعر يف القدماء لعكس النقيض 2 
تعريف المتأخّرين لعكس النقيض 00 
عكس النقيض بناء على التعريفين 5 شهش*1ك1 


الموجبة الجزئيّة لا تنعكس بعكس النقيض 8 ظش52«22 
أحكام عكس النقيض عند المتأخّرين 271111 
التالية الكلية تسكن مويه رةه 500000 


السالبة الجزئيّة تنعكس موجبة جزئيّة عاو نا وام ره فيه اطعاده و و 


لمحي الكلكة تسكن شالية كلل ا 12100000 
الموجبة الجزئيّة لا تنعكس بعكس النقيض ا 
عار ير أ ,1 لممحث الرابع 1000 #17171#317151أ#1آ11 ا ا ا ا 1 
الفصل السابع 
مباحث الحجة 
المبحث الأول 
كليات ف مباحث الحجة سراد لمعه ةما موا الحو ا 1 ةلات وو ا ا 20 
حث الح أ ا 2 قن انا دراك اود قر انام 6ل عوط كن انون فاه اكد ود لكاو لز 44 وا واج فهر كرد و2 
هيد ل ولو اا ا مشااه اموس سي بو مطل لا م ل اا 11 3 
تعر يف الححة ومنشأ التشعية م اهلو ل 0 عه فاه أ ل مالكو ونه له لا يوا مما لم ا اماه 
سام الت ا ا 111 ذز 1[ 1 127011 
الاستدلال المباشر 0100100100 0 707*أظ 
غارين الميحث الاول ا 1 1 111111 
المبحثٌ الثاني 
القياس و 
بعر يف القياس هام ورق جع رهام هله ممه ممع به نواه زط 8 لاه ها توا ة هلل هل هقافرو دوعر و اذه وا ع هاه واو ره أه فاه واه ل عمو نه جه وا موا واوا اه 
2 التعر يف م م عقوو ووو قوفو و ووو ووو ووو ووو ووو وو و ووو ووو و م ووو ولو و هودع ووه و و ووو و ووو و و ووو ونون ووه 


© © ©» هف ههه ٠.‏ وقو.وووو ع وووو وووهووهو ووو و ووووو و وو ووو ومو ووو وو وه وو وج ووو هه ووو و و ووو ووه 


مسرل حمل او 


5/8 لا 1 


أقسام القياس 10 ا اا 
القياس الاقتراني ا 00 ااا 
القياس الاقتراني الحملي 0 
الشروط العامّة للاقتران الحملي 0 
أشكال القياس الاقتراني 778ب 2/1000 41م 
الشكل الأول بل و نس اسه ا ا ب 
شروط الإنتاج ا 
ضووب الشكل الاول 1 1[ [ذ[ز 1[ 1 1 1[ 1[ 0 000 
أمثلة الضروب المنتجة 7 
الشكل الثانى ا ا 
شروط الإنتاج 0 
الضروب المتصوّرة للشكل الثاني 0 
أمثلة الضروب المنتجة ا 00 
الشكل الثالث ماي ا عر وا ا ا و ا 1701 
شروط الإنتاج 1 ا 
الضروب المتصورة للشكل الثالث ب00000 اا 
أمثئلة الضروب المنتجة وبراهينها ا 
الشكل الرابع لز[ 10 
شروط الإنتاج امعط اود وخ ونا اما ميج سي الم ا 11 
الضروب المتصورة للشكل الرابع ا ع ا 


أمثلة الضروب المنتجة وبراهينها ااا 


الحتويات ان لاح سماخو طاسقا لظا دار ساسج اماو م ا 
القياس الاقتراق الشرطى 0 
ا ا 00 
تقسيم الاقتراني الشرطي بلحاظ مقدّماته اا 
أمثئلة الأقسام الخمسة اق 
القياس الاستثنائى ا 
التعريف 00010 0 ااا 
تقسيم القياس الاستثنائي اطع لطظا عاو ووه رمتسا فوووا ول ف لطن ال لاق و 1 11 
شروط الإنتاج 0 
نتيجة الاستثنائي الانُصالي وز[ |ز|ز[ز |[ ز 0 0 
نتيجة الاستثنائي الانفصالي ا س7 ادق 1 ااا ال 
تمارين المبحث الثاني 0 ااا 
ا مبحثٌ الثالتٌ 
لواح القياس ا ا 
القاس ار ع 1[ 000001001 
تعريف القياس المركب دب 0010013‏ ا 
موز القناون: المر كنت اا 
أقسام القياس المركب 01010201 ا 00 
قياس الخلف 0 اا ا 
قياس المساواة 7بببببب 00000 1000 
القياس المضمر اوس جوع او و ا 


٠‏ 6 ووم وه وو هه ووه ول ووو و عع ع وو ووه جد بوم و وو ووو اعدو وو ووه ووو و و ووو و ودود ووه 
ارين المبحث الثالث وففمة مم مفو م ومو م 
المبحث الرابع 
القيمة العلميّة للقياس والرد على الإشكالات 320« 
القيمة العلميّة للقياس 000 ظ(0 
الإيراد الأول 1171100101 
والوات 5150 
الإيراد الثاني ممم مومع معفمو و فامقوة فووا لووول و قوع هه واو اهام وقوه أمقاقة 
واوا 000 
الإيراد الثالث 0 
والنوات ل 
المبحث الخامس 
الاستقراء 8 0000ؤ[ؤ[ز[ز[ز[زؤز1ز1171111111 
تعر يف الاستقراء 211100 
تقسيم الاستقراء ومفمموء مم مو مم قوفو ووو ووو ووو نو 
القيمة العلميّة للاستقراء التام 5211111111110 
القيمة العلميّة للاستقراء الناقص ش15 
القيمة العلمية للتجربة ال عوط مارح لوالا لاد مجاه كار الو 01119 


قارين المبحث المخامس 0 


مواد الأقيسة 2*5 
الأول : البقيقتات 2010 


الثاني ِ المشهورات مواقا وق و يه مه اميه ه010 ونه وج لع 8 866 م16 64688 قل ع4 1648و واء وده ةق هه واه وده هاه 2 هده وه 
الثالث : المظنونات اا اا ا :1:0د-د000010111 ا 000 


الرابع : المقبولات ا 
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1ه ف و اام ا ا اين 
الفصل النامن 
الصاعات الخمس 

الصناعات الخمس ا ا 
تعريف الصناعة 00 
عة البرهان قو بر ا ا و ا ا 1 28 
شرح التعريف 0 2:10 
السام الترهان إل لى وات 000 
صناعة الحدل ااا اا ا 
مبادئ الحدل 0 
صناعة الخطابة ا 
مادّة الخطابة 1111110000 1 1 1 1 1 1 21 1 ا 
صوو تاليف الطابة 1 1 | [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 001 
صناعة الشعر اا و ا ا ل ا 211 
مادّة الشعر 1 
يكنا انين المحتلارت لو ل ا 1 

عة المغالطة ام ا ا م 1 
سيب المغالطة 0 
أقسام المغالطة و ا 2 
فاذج للمغالطات اللفظيّة والمعنويّة ا[ ا 
قارين الفصل الثامن 1 


